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  التشكرات

  
  

  محكم تنزيلهأتقدم بالشكر الجزيل للمولى عز وجل حيث قـال في  

  ...........مْ كُ نَ يد لأزِ م َ رتُ كَ ن شَ ئِ لَ   مٌ كُ ب رَ   نَ تـَأذ   وَإِذْ     
  ''سورة إبراهيم – 07الآية  ''                                             

  أنعمت فزدقول اللهم  أفـ
  

  كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تعليمي وتأطيري
        من يوم دخولي المدرسة إلى يوم تخرجي من الجامعة، وأخص بالذكر   

  بدران مرادبدران مرادبدران مرادبدران مراد/ الدكتور الأستاذ المشرف
  ، وحرصه الدائم طيلة        وتوجيهاته المتواصلة ،ونصائحه ،على مجهوداته الجبارة

  .فترة الدراسة  و  ،العمل المتواضع  هذا  على مدة الإشراف
  .عنا كل خير، وأمده بعونه، وحفظه ورعاه اهللاهللاهللااللهفجزاه  

  كما أشكر أعضاء اللجنة المناقشة
  .كل خير اهللاهللاهللااللهعلى قبولهم مناقشة هذا العمل وإثراءه، فجزاهم  

  
  

  .عبد القـادر                                                           
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  اءدـالإه
  
  
  

  أهدي ثمرة هذا العمل  
  إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمريهما، 

  وإلى كل إخوتي، 
  . وإلى جميع الأهل والأصدقـاء

  
كما أهدي هذا العمل إلى كل زملائي طلبة الحقوق في جامعة أدرار  

  .وتلمسان وكلية الحقوق ببن عكنون
  
  

  .عبد القـادر                                                             
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و المتمثــل في المصــلحة  ،و هــي تجســد أحــد أهــم أهــدافها علــى الإطــلاق ،إن الإدارة العامــة         
 La fonction) و المتمثلـة علـى الخصـوص في وظيفـتي الضـبط ،تمارس وظائفهـا التقليديـة ،العامة

de police) ، وتقـديم الخـدمات (La fonction de prestation de service). فـالأولى 
و هـــذه الوظيفـــة تمثـــل الجانـــب الســـلبي في نشـــاط  .هـــا إلى حمايـــة النظـــام العـــامئراـــدف الإدارة مـــن و 

وبــذلك فــإن هــذه  .كــون هــذه الأخــيرة تقــوم بــإلزام المــواطنين بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عنــه  ،الإدارة
أمـــا . و الحـــد مـــن ممارســـة الحريـــات العامـــة ،الوظيفـــة هـــي بمثابـــة نـــوع مـــن الرقابـــة علـــى نشـــاط الأفـــراد

وهــذا النشــاط يمثــل  .المرافــق العامــة عــن طريــقخلالهــا تقــدم الإدارة خــدمات للمــواطنين  نفمــ ،ةالثانيــ
  .الوجه الايجابي لنشاط الإدارة

 :عمــــالالأ بنــــوعين مــــن فـــإن الإدارة تقــــوم ،و لتحقيـــق هــــذه الوظــــائف الحيويــــة و مباشــــرا         
تي تقـوم ـا الإدارة دون أن تقصـد و هي الأعمال الـ  ، (les actes matériels) اديةالأعمال الم

 les actes) قانونيــةال و الأعمــال. ترتيــب أي أثــر قــانوني عليهــا بالإنشــاء أو التعــديل أو الإلغــاء

juridiques)  ، 1.ها ترتيب أثر قانوني معينئو هي الأعمال التي تأتيها الإدارة قاصدة من ورا  
و  ،راديةـهــي الأعمــال الانفــ الأولى .ها إلى نــوعينوتنقســم الأعمــال الإداريــة القانونيــة بــدور          

وهذا العمل تصدره الإدارة بإرادا المنفـردة و الملزمـة، وسـواء صـدر  .الإداريتتمثل أساسا في القرار 
مجلــس  أو   ،مـن شــخص طبيعـي واحــد كـرئيس الجمهوريــة، أو الــوزير، أو الـوالي، أو صــدر مـن هيئــة

أمـــا الثانيـــة فهـــي الأعمـــال . انون العـــام الإقليميـــة أو المرفقيـــةمـــن أشـــخاص القـــ اً معنويـــ يمثـــل شخصـــاً 
و طـرف  ،اق بـين جهـة الإدارةـأو العمل الإداري التعاقدي، و الذي يصدر بناء علـى اتفـ ،الاتفاقية

  .و يتمثل على الخصوص في العقد الإداري ،أو أطراف أخرى
 ظيفـــة الإداريــة، و مظهــراً مــن مظـــاهرفــالقرارات الإداريــة تعتــبر مـــن أهــم وســائل مباشــرة الو          

 Les prérogatives de la puissance) الـتي تتمتــع ــا الإدارة امتيـازات الســلطة العامــة

publique) . ـا المنفـردةو دون حاجـة إلى  ،فالإدارة لها الحق في إصدار قرارات إداريـة ملزمـة بإراد
وهــذا تطبيقــا لمبــدأ الفصــل  .افقــة القضــاءتوقــف ذلــك علــى مو يموافقــة المخــاطبين ــا، بــل و دون أن 

قـد  ف.د.محـتى أن  ،(Le principe de séparation des autorités) مـابين السـلطات

                                                 
  .9.، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، "دراسة مقارنة " رأفت فوده، عناصر وجود القرار الإداري -   1



  
  
  
  

  

السماح لها باتخـاذ  كان طلبها يتمثل فيإذا   ،عدم قبول دعوى الإدارة أمامه 1قرر في حكم شهير له
  .انوناً من اختصاصها المقرر ق ما دام أن هذه المسألة هي ،قرار معين
الإداري مــن الســلطة الــتي تملــك ذلــك، مســتوفياً لجميــع أركانــه و عناصــره،  روبصــدور القــرا         

و  2ف.د.مو ــذا قضــى  .دون أن يتوقــف نفــاذه علــى علــم الأفــراد ،وراً في حــق الإدارةـفإنــه ينُفــذ فــ
أن  1952سـمبر دي 11قررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصـادر في  ،مصر في و .3ج.د.م

هـي بحسـب الأصـل تـتم و تنـتج  ،رارات الإدارية التي تصـدرها الإدارة في مجالهـا الإداري التنظيمـيـالق
و تنفيـذها و  ،ـا لر بالعمــونية، من يوم توقيـع مـن يملـك سـلطة إصـدارها و توجيـه الأمــثارها القانآ

وع إلى تـاريخ صـدور القـرار الإداري نـه يتعـين الرجـأ ،لاً و يترتب على هذه القاعدة، أو . 4لو لم تنشر
و  ،نه منذ صـدور القـرارأ ،و ثانياً  .للحكم على مشروعيته، خاصة من حيث مصدر القرار و سببه

ــــذي لا يلحــــق ضــــررا  ــــذه، و بالقــــدر ال ــــه، يكــــون في وســــع الإدارة تنفي دون حاجــــة لنشــــره أو إعلان
 العلـم المقـررة، ائللموا ا عن طريق وسبالأفراد، لأن القرارات الإدارية لا تسري في حقهم إلا إذا ع

   .5أو النشر غالتبلي المتمثلة في
ــــبعـــدما يـــتم تبليـــغ الق و          و  6يســـتوجب علـــى هـــؤلاء تنفيـــذه ،اطبين بـــهـرار الإداري إلى المخــــ

و هذا هو الأصل عنـدما يسـود  .نكون أمام تنفيذ اختياري ،فإذا ما نفذوه .الامتثال إلى ما جاء به
                                                 

1- « Les autorités administratives sont en principe irrecevable à demander au juge le prononcé des 
mesures qu'elles ont le pouvoir de décider. » M.BERNARD, concl. Sur C.E. Sec., 7 Février 1964, 
Ass.synd. du canal de gap, Rec., p.84. Cité par : Olivier DUGRIP, L`urgence contentieuse devant les 
juridictions  administratives, P.U.F., Paris, 1991, p.232.                                                                              

و    ية خالد سمارة الزعبي، القرار الإداري بين النظر : أشار إليه.« Cornus »في قضية كورنيس  27/06/1913ف الصادر في .د.حكم م - 2
 .194.، ص1999، مكتبة دار الثقافة  للنشر و التوزيع، عمان، 2ط ، -دراسة مقارنة  -التطبيق

، )الغرفة الرابعة(، أنظر مجلس الدولة "القرارات الإدارية نافذة بمجرد صدورها، ما لم يضع القضاء حداً  لتنفيذها" ج أن.د.م:جاء في قرار ل  -3
، 2005، 7، العدد  .د.م.مومن معه، . إ.مجدوبي ضد ف 6، قضية أعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 15/11/2005، بتاريخ019341الملف رقم 

  .133.ص
  .194.خالد سمارة الزعبي، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -4
قـرار الإداري يبـدأ مـن تـاريخ التوقيـع الفريـق الأول يـرى أن نفـاذ ال: لقد انقسم الفقه إلى قسمين فيمـا يخـص تـاريخ سـريان أو نفـاذ القـرار الإداري  - 5

فالقرار الإداري حسب هذه النظرية يدخل حيـز التنفيـذ مـن وقـت الإمضـاء عليـه، إلا إنـه لا يسـري علـى الأفـراد، إلا إذا علمـوا ". نظرية التوقيع" عليه
فــالقرارات ". نظريــة النشــر" داري يبــدأ مــن تــاريخ نشــره أمــا الفريــق الثــاني، فــيرى أن نفــاذ القــرار الإ. بــه عــن طريــق إحــدى وســائل النشــر المقــررة قانونــاً 

، علومـاتلمزيـد مـن الم. حتى تدخل حيـز التنفيـذ (La publication) ، تخضع لقاعــدة النشر(Les actes réglementaires)الإدارية التنظيمية 
  . 370.، ص2004، لباد، الجزائر، 1، ط )النشاط الإداري( 2ناصر لباد، القانون الإداري، ج : أنظر

، أما  التنفيذ فهو العملية )النشر أو التبليغ(يختلف تنفيذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملية قانونية تتم بموجب الإصدار و الشهر  - 6 
، 2005رية، دار العلوم، عنابة،محمد الصغير بعلي، القرارات الإدا  :أنظر لمزيد من المعلومات، التي تأتي بعد النفاذ، أي وضع القرار حيز التطبيق،

  .107.ص



  
  
  
  

  

نجـد أن القـرارات الإداريـة تلقـي علـى  ،إلا أنـه في الغالـب .في اتمـع  (le civisme) المـدنيالـوعي 
و  ،ممــا يجعلهــم يعزفــون عــن تنفيــذها ،أو إدارة أخــرى ،الأفــراد ســواء ،اتق المخــاطبين ــا التزامــاتعــ

 يجــب أن يكــون للســلطة مصــدرة القــرار الــتي تســهر علــى الصــالح ييتهربــون مــن واجــب الطاعــة الــذ
فـإن الإدارة تلجـأ إلى طـرق أخـرى  ،"الامتناع عن تنفيذ القرارات الإداريـة"و أمام هذا الوضع . العام

فبالإضــافة إلى لجــوء الإدارة إلى القضــاء . تفي ســبيل إجبــار الأفــراد علــى تنفيــذ مــا أصــدرته مــن قــرارا
ــــالقرار علــــ ــــار المخــــاطبين ب ــــذه، فلهــــا أن تنفــــذه بنفســــها مباشــــرة ىلإجب  L´exécution) تنفي

d´office).  ا علــى يعتــبر مــن أخطــر الامتيــازات الممنوحــة لهــ ،اً خــول لــلإدارة قانونــو هــذا الحــق الم
 .، و أنجعها أثراً الإطلاق

 Le privilège du)إن القـــرار الإداري يصـــدر متمتعـــا بقرينـــة الصـــحة و الســـلامة          

préalable) و  ،مشــروعية القـرار الإداري قانونــا و هــو مـا يعـني .في كـل الأعمــال الإداريـة ةالمفترضـ
ن أهــو  ،عيةو شــر إن مــبرر هــذه الم. بــدون أن يتوقــف ذلــك علــى إقــرار مــن أي جهــة بمــا فيهــا القضــاء

. تسعى دوما إلى تحقيق المصلحة العامة ،و خاصة القرار الإداري ،و من خلال كل أعمالها ،الإدارة
أهــــم نتيجــــة تترتــــب علــــى قرينــــة إن . المشــــروعية بقرينــــةلهــــذا الاعتبــــار فــــإن القــــرارات الإداريــــة تتمتــــع 

  . (L'effet non suspensif) 1السلامة، تتمثل في مبدأ الأثر غير الموقف للطعن
كسعي الإدارة إلى تحقيق المصـلحة العامـة، و   ،إن هذا المبدأ الذي استند إلى مبررات عديدة        

 .السـلطات، وجهــت إليـه انتقــادات كثــيرةو تجســيد مبـدأ الفصــل مـا بــين  ،عـدم عرقلــة نشـاط الإدارة
تكــون غــير قابلــة أو  هــذه الأضــرار قــد. ضــراراً بمصـالح الأفــرادأتنفيـذ القــرارات الإداريــة قــد ينــتج عنــه ف

  . ثارهآصعبت الإصلاح  إذا ما تم تنفيذ القرار و أنتج 
 الموقـف للطعـن و لتفادي هذه الانتقـادات و السـلبيات الـتي خلفهـا الأخـذ بمبـدأ الأثـر غـير         

إذا مـا  ،، يسمح بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة عـن طريـق القضـاءآخر استثناءً نظام  دَ جِ بالإلغاء، وُ 
أن تؤجـل تنفيـذ  بإمكاـا ،ن الإدارةأ إلى الإشـارة هنـا هـذا و تجـدر. توفرت الشروط القانونية لـذلك

  .مبرر لذلك دَ جِ متى وُ  ،القرار الإداري الذي أصدرته
أن يطلبـوا و قـف تنفيـذه أمـام  ،فالقانون يسمح للأفراد المتضـررين مـن تنفيـذ القـرار الإداري         
إن وقـف تنفيـذ القـرار . المـبررات القانونيـة لـذلك تْ دَ جِـمـتى وُ  ،الطعن بالإلغـاءأو أثناء  دبع ،القضاء

                                                 
1- Jean RIVERO, Jean WALINE, Droit administratif, 14 éme éd, DALLOZ, 1992, p.90.       

    



  
  
  
  

  

ة تقديريـة و الـتي لا تمـنح سـلط ،)النظام الخاص للوقف( بموجب نصوص خاصة  قد يتقرر ،الإداري
. إذا ما توفر الشرط المقرر لذلك ،فالقاضي مجبر بأن يأمر بوقف التنفيذ .للقاضي للقضاء به ةواسع

يكـون  ،و في هـذه الحالـة .)النظـام العـام للوقـف(بموجـب النصـوص العامـة  اً يكـون مقـرر  قـد كما أنـه
هــذا  إن. انونــامــتى تحققــت الشــروط المنصــوص عليهــا ق ،للقاضــي ســلطة واســعة في القضــاء بــالوقف
  . النوع من الوقف سيكون محل دراستنا هذه

علــى قاعــدة الأثــر  ،يرجــع الفضــل في وجــود هــذا النظــام الاســتثنائي ،ةتاريخيــفمــن الناحيــة ال         
الـذي مـنح مجلـس الدولـة اختصـاص وقـف تنفيـذ  ،إلى المشـرع الفرنسـي ،غير الموقـف للطعـن بالإلغـاء

و دون أية إشـارة إلى  ،1806جويلية 22جب المادة الثالثة من مرسوم و ذلك بمو  ،القرارات الإدارية
 ،و قـد نـتج عـن ذلـك. الأوضاع و الضوابط التي يلتزم ـا القاضـي الإداري في ممارسـة تلـك السـلطة

لمـدة تربـو علـى  ،الحرية الكاملة في صياغة قواعد نظرية وقـف التنفيـذ لديه القاضي الفرنسي أن وجدَ 
حــتى حــدوث أول تــدخل تشــريعي لتقنــين الشــروط الموضــوعية للحكــم بوقــف  ،اً مائــة و خمســين عامــ

علــى  ةكبــير   اتتطــور و ثم لحقــت تغيــيرات  .1963في عــام  رمــن المرســوم الصــاد 54بالمــادة  ،التنفيــذ
 2000جـوان  30الصـادر في  57-2000آخرهـا بموجـب القـانون رقـم كـان هذا النظام في فرنسا،  

عليـه  تم الـنصأمـا في الجزائـر فنجـد أن نظـام الوقـف  . (Le référé – suspension) و المتعلـق
خاصــة  ،و المــتمم ،المعــدل م.إ.قالمتضــمن  1966جــوان  8الصــادر في  154-66بموجــب الأمــر 

 ،أمـــا المشـــرع المصـــري فلقـــد أخـــذ بنظـــام وقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة. 283، 171، 170المـــواد 
 182و ذلـك مـن خـلال المـادة التاسـعة مـن القـانون رقـم  ،بموجب أول قـانون لـس الدولـة المصـري

  .1946لسنة 
أشــرنا إليهــا التشــريعات المقارنــة الــتي  نصــت عليــه ،إن نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة         
علـى  دومـاً اسـتثناء )نظـام الوقـف(إلى جانب مبـدأ الأثـر غـير الموقـف للطعـن، و اعتبرتـه  ،فيما سبق

 règle) ي يعتــــــبر مــــــن القواعــــــد الأساســــــية في القــــــانون العــــــام في فرنســــــاو الــــــذ ،هــــــذا المبــــــدأ

fondamentale du droit public) .1  

                                                 
ير وإن كان يأخذ بمبدأ الأثر غ -من قانون المحاكم الإدارية 80المادة  -بحيث أن التشريع الجرماني ،إن هذا المنطق ليس مكرسًا على إطلاقه - 1

يجعل من  ،سالفة الذكر، إلا أنه و عكس ما سبق بيانهما هو عليه الحال في التشريعات ك  ،جنبًا إلى جنب ،و كذا نظام الوقف ،الموقف للطعن
  :لمزيد من التفاصيل أنظر. و من مبدأ الأثر غير الوقف للطعن الاستثناء ،هو الأصل ،نظام الوقف

- Olivier DUGRIP, op.cit., p.232.             



  
  
  
  

  

 ،مـــن المواضـــيع ذات الأهميـــة البالغـــة ،موضـــوع وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري يعـــدو مـــن هنـــا          
الأعمـــال  ممارســـة الرقابـــة علـــى يمكـــن ،ومـــن خلالـــه ،فبدايـــة .إطـــارباعتبـــاره ينـــدرج تحـــت أكثـــر مـــن 

ذلـك و ) خضـوع القـرارات الإداريـة للقـانون بمفهومـه الواسـع( الإدارية في إطـار احـترام مبـدأ المشـروعية
 ،و ممـا يزيـد مـن أهميـة .و يأتي هـذا بعـدما كانـت الإدارة لا تخضـع لرقابـة القضـاء ،عن طريق القضاء

و هـذا عكـس الرقابـة بالإلغـاء الـتي هو أا رقابة سابقة علـى التنفيـذ،  ،و فعالية الرقابة في هذا المقام
و مـن . و بمجـرد صـدورها ،ثارهـا فـوراً آالـتي أنتجـت  ،الإدارية في مواجهة القرارات قد لا تجدي نفعاً 

يكفـل حمايـة الحقـوق الفرديـة مـن تعسـف الإدارة في إصـدار قـرارات  ،فـإن نظـام الوقـف ،جهة أخرى
و المصالح  ، المصالح العامة التي دف إليها الإدارةمخالفة للقانون، و بالمرة إقامة نوع من التوازن بين

الخاصــة للأفــراد، حيــث أصــبحت الإدارة و الفــرد علــى قــدم المســاواة أمــام القضــاء، ممــا جعــل الأفــراد 
يحق لهم مقاضاة الإدارة أمـام الهيئـات الإداريـة الوطنيـة، بـل و بإتبـاع إجـراءات تتميـز بالسـرعة تحمـي 

يندرج تحت مبدأ الحق في التقاضي المكرس  ،ف تنفيذ القرارات الإداريةإن طلب وق. حقوقهم مؤقتا
، 1و المواثيق الدولية، و الذي يعتبر مـن الضـمانات الأساسـية لحـق الـدفاع ،بموجب الدساتير الوطنية

وجـــرأة القاضـــي  ،كمـــا أن وقـــف التنفيـــذ هــو فرصـــة لمعرفـــة مـــدى كفـــاءة.و مــن دعـــائم دولـــة القـــانون
و لتقيــيم مــدى اســتقلال جهــاز القضــاء  ،ســلطات الإدارة ، و مناســبة للوقــوفالإداري في مواجهــة 

مـــن ســـلطة  ،و هـــذا في ظـــل التطـــور الـــذي طـــرأ علـــى جهـــاز القضـــاء في الجزائـــر .علـــى أرض الواقـــع
نـــوفمبر  28، إلى اعتنـــاق نظـــام الازدواج القضـــائي بموجـــب دســـتور 1989مســـتقلة بموجـــب دســـتور 

الدراســـة امتـــدت إلى بعـــض التشـــريعات  أن ،في هـــذا اـــال و مـــا يزيـــد مـــن أهميـــة البحـــث. 1996
و الفقـــه  ،القضـــاءو ، عالمقارنـــة و المتشـــاة مـــع التشـــريع الجزائـــري، و هـــذا مـــن أجـــل و ضـــع التشـــري

  .قصد مسايرة التطور السائد في العالم ،الجزائري على المحك
بـالرغم مـن  ،ا اـال في الجزائـركان دافعـه قلـة الدراسـات في هـذ  ،إن اختياري لهذا الموضوع         

 .جمودهـاو و قلـة النصـوص المنظمـة لـه  ،الإشكالات الـتي تطـرح في شـأنه في ظـل الغمـوض التشـريعي
و عدم  ،رارات الإداريةــإضافة إلى التضارب في الأحكام القضائية التي تعالج حالات وقف تنفيذ الق

                                                 
1 -Le sursis à exécution avait été qualifié par le Conseil  Constitutionnel (23 janvier 1987, Cons. Conc, 
Rec., p. 8) de « garantie essentielle des droits de la défense» et il est donc satisfaisant qu’il soit désormais 
traité par une loi, au titre des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques ». Pour plus de détail, voir: Bernard PACTEAU, Contentieux administratif, 5 éme éd, 
P.U.F., Paris, 1999, p.127. 

 



  
  
  
  

  

 ،إضـافة إلى ذلـك. رارات القضـائية أحيانـاً و الرجوع عن بعض المواقف الـتي تكرسـت في القـ ،الثبات
أجمل معالجة وقف التنفيـذ المتعلـق بـالقرارات الإداريـة و القضـائية في  ،ري أحياناً ـنجد أن المشرع الجزائ

  1.نفس النصوص
نظـام وقـف  تطـويرتم وضـع و  تتمثل عن كيـفإن الإشكالية التي أريد إثارا و مناقشتها،          

إقامـة التـوازن و و حمايـة حقـوق الأفـراد،  ،دارية؟ و هل وضع بشكل يكفـل ضـمانتنفيذ القرارات الإ
و المصـــالح الخاصـــة للأفـــراد؟ و كيـــف يمكـــن لوضـــع النظـــام   ،)المصـــلحة العامـــة(بـــين أهـــداف الإدارة 

داف المرجوة منه؟ و كيف يطبـق ـأن يحقق الأه ،وقف للطعنكمجرد استثناء على مبدأ الأثر غير الم
؟ و  )هــل يتوســع في الوقــف أم يتشــدد في منحــه(نظــام في ظــل الســلطة الممنوحــة لــه القاضــي هــذا ال

 ينو القضـــائية، و هـــذا بالمقارنـــة مـــع التشـــريع ،مـــن الناحيـــة القانونيـــة ،كيـــف هـــو الحـــال في الجزائـــر
  و المصري؟ ،الفرنسي

يتطلبـه هـذا  التحليلـي و الوصـفي الـذي ينالمنهجـ تبـاعاارتأينـا للإجابة عن هـذه الإشـكالية          
باعتبار أساس الدراسة هـي النصـوص التشـريعية في أغلـب الأحيـان، مـع المقارنـة  ،النوع من المواضيع

 و ذلـــك وفـــق خطـــة جـــاءت إجمـــالاً . بـــين مختلـــف التشـــريعات خاصـــة الفرنســـية، الجزائريـــة، المصـــرية
بوقــف  تنفيــذ  ةالأحكــام العامــة المتعلقــ لــىع الفصــل الأول فلقــد اشــتمل. فصــلين اثنــينمقســمة إلى 

  .لوقف تنفيذ القرار الإداري الإجرائية فإنه يتعلق بالأحكام ،الفصل الثاني أما في. القرار الإداري
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
المتعلق بقانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم تخص القرارات  1966جوان  8الصادر في  154-66من الأمر رقم  283/2إن المادة  -  1

  .و القرارات القضائية ،الإدارية



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  



  
  
  
  

  

و   . تلفـةوسـيلة تسـتعملها الإدارة قصـد القيـام بأنشـطتها المخ مإن القرار الإداري يعُتبر أهـ         
ــــذ المباشــــر  ــــل التعطيــــل و التماطــــل، مُنحــــت الإدارة امتيــــاز التنفي لمــــا كانــــت المصــــلحة العامــــة لا تقب

ومـن هـذا . أي من يوم صـدوره ،منذ ميلادهالإداري تلازم القرار  ،و خاصية النفاذ المباشر. لقراراا
رات في مواجهة الطعون القضـائية من الحماية، لِمَا تصدره الإدارة من قرا اً كفل القانون نوع  ،المنطلق

معلنــاً عـن بـزوغ مبــدأ في  ،كُــرس في أحكـام القضـاء  ،إن الوضـع هـذا. هاالـتي ـدف إلى وقـف تنفيــذ
يعطـي ضـمانات لـلإدارة  ،إن المبـدأ هـذا. عُرف بالأثر غير الموقـف للطعـن بالإلغـاء ،القضاء الإداري

وضـــع في  ،إلا أن المشــرع .لمصــلحة العامــةضــي في إصــدار مــا تــراه مناســباً مــن قــرارات لتحقيــق اللمُ 
فأجـاز وقـف تنفيـذ القـرار  .و بالتـالي الطعـن فيهـا ،الحسبان إمكانية تضرر الأفراد مـن هـذه القـرارات

  .و طلبه صاحب الشأن ،إذا توفرت شروطه ،الإداري كاستثناءٍ على المبدأ
؟ و مـــا هـــي ءدة و الاســـتثنافكيـــف تم وضـــع هـــذا البنـــاء القـــانوني، و تم الجمـــع بـــين القاعـــ         

رتأينـــا تقســـيم هـــذا الفصـــل إلى االقـــرارات الإداريـــة محـــل طلـــب الوقـــف؟ للإجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة 
أمــــا . و جــــواز وقــــف تنفيــــذه ،القــــرار الإداري بــــين نفــــاذه إلى ،مبحثــــين، نتعــــرض في المبحــــث الأول

  .إلى محل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ،فنتعرض فيه ،المبحث الثاني
  

        ....القرار الإداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار الإداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار الإداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار الإداري بين نفـاذه و جواز وقف تنفيذه: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
و . 1، ما لم يضع القضاء حداً لتنفيذهاالأصل أن القرارات الإدارية نافذة من يوم صدورها         

مــرده إلى أن  ،إن هــذا الامتيــاز الــذي تحظــى بــه الإدارة. لــلإدارة أن تنفــذها دون استشــارة أيــة جهــة
بالإضافة إلى قرينـة الصـحة المفترضـة في عمـل  ،هو تحقيق المصلحة العامة ،الإدارةالهدف من نشاط 

مـن حيـث تنفيـذها  ،عن الطعون القضائية أىإن هذا الاعتبار جعل القرارات الإدارية في من. الإدارة
  .الذي لا يتأثر في شيء من ذلك

اريـة، عنـد ف تنفيذ القـرارات الإدإن هذا الأصل العام يرد عليه استثناء، ألا و هو جواز وق         
  .الشكلية و الموضوعية توفر شروطه القانونية،

، ولمـاذا وجـد إلى جانبــه -الأثـر غـير الموقـف للطعــن بالإلغـاء -فكيـف تم وضـع المبـدأ العــام          
  نظام استثنائي، و هل هذا الازدواج يحقق الحفاظ على المشروعية؟

                                                 
إ و .ضد ف ،مجدوبي 06، قضية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15/11/2005، بتاريخ 019341، ملف رقم )الغرفة الرابعة( مجلس الدولة -1

  .سابق الإشارة إليهامن معه، 



  
  
  
  

  

 ،الأولالمطلب المبحث إلى مطلبين، خصصنا هذا قسمنا  ،لاتللإجابة على هذه الإشكا         
فنتحــدث فيــه عــن  ،الثــانيالمطلــب أمــا . إلى مبــدأ الأثــر غــير الموقــف للطعــن بــدعوى تجــاوز الســلطة

  .الطابع الاستثنائي لنظام الوقف
  

        ....مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطةمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
كــان   ،، و اعتمــاده1متأصــل، و لــه جــذور في قــانون مجلــس الدولــة الفرنســين هــذا المبــدأ إ         

  و مبرراته يا ترى؟ ،فما هو مضمون المبدأ .مختلفة و معطياتٍ  ،لمبرراتٍ  وفقاً 
 الفرع نتعرض في. إن الإجابة على هذه الإشكالية الفرعية تكون من خلال الفرعين التاليين        

  .فنتعرض فيه إلى تبريرات المبدأ ،الفرع الثانيأما  .إلى مضمون المبدأ ،الأول
  

        ....مضمون المبدأمضمون المبدأمضمون المبدأمضمون المبدأ: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
فقــد سمُــح للأفــراد بــالطعن بالإلغــاء في القــرارات الإداريــة التنفيذيــة  ،تكريســا لمبــدأ المشــروعية

لا  ،إلا أن هــذا الطعــن. أمــام القضــاء الإداري) دعــوى تجــاوز الســلطة ( عــن طريــق دعــوى الإلغــاء 
كمبــــدأ معــــروف في القــــانون   ،ولقــــد كُــــرس هــــذا الموقــــف. وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإداري يترتــــب عليــــه

أن الطعـن في  ،ومقتضـى هـذا المبـدأ. و سمي بمبدأ الأثر غير الموقف للطعن بـدعوى الإلغـاء ،الإداري
أن  أن يســـتمر إلى يوقـــف حســـب الأصـــل تنفيـــذه، الـــذي يجـــب لا ،القـــرار الإداري بـــدعوى الإلغـــاء

مــــا شــــابه أحــــد أوجــــه عــــدم  اإذ ،أو يُســــحب مــــن قبــــل الإدارة ،القــــرار المطعــــون فيــــهيقُضــــى بإلغــــاء 
أو تنفيـذ  ،حـتى ينجلـي الموقـف ،الخيـار بـين التمهـل ،كما يكون لـلإدارة في هـذه الحالـة. 2المشروعية

  .3مخاطر هذا التنفيذ  ةمتحمل ،القرار على مسئوليتها
ـــه جـــذور في  تم الـــنص عليـــه في مختلـــف التشـــريعات ،إن هـــذا المبـــدأ الوطنيـــة، بحيـــث نجـــد ل

فلقـد تم الـنص علـى هـذا . القضـاء الإداريعبر مختلف المراحل التي مـر ـا  القانون الإداري الفرنسي
تأكـد المبـدأ في المـادة ، ثم 1806جويليـة  22المبدأ لأول مرة في المادة الثالثة من المرسوم الصـادر في 

                                                 
 .1806جويلية  22من المرسوم الصادر في  3في المادة  ول مرةلأ قد نُص عليهف -  1

لفكر الجامعي، دار ا ،)أحكام الوقف -الطابع الاستثنائي لنظام الوقف و شروطه(محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري  -  2
  .6.ص ،1997الإسكندرية، 

، 2001الحقوقية، بيروت،  ، منشورات الحلبي3اء الإداري، ط ذ القرار الإداري في أحكام القض، وقف تنفيااللهعبد الغني بسيوني عبد  - 3
  .14.ص



  
  
  
  

  

و نـص عليـه مـن جديـد في المـادة  .1940 مبرديسـ 18و قـانون ، 1872ماي  24من قانون  24
مــن المرســوم رقــم  54و المــادة   ،1945جويليــة  31الصــادر في  1708 -45مــن الأمــر رقــم  48
-84 مــــــن المرســــــوم رقــــــم 13، و المعــــــدل بالمــــــادة 1 1963 جويليــــــة 30الصــــــادر في  766 -63

ولم يــؤثر علــى  ،طردةضــمر العمــل ــذه القاعــدة بصــفة و اســتم .1984أوت  29في  الصــادر819
  934-53بالمرسـوم رقـم  ،استقرارها الإصلاحات التي أدخلت على نظام القضاء الإداري في فرنسـا

و جعلهــا صــاحبة الولايــة  ، (T.A)، الــذي أنشــأ المحــاكم الإداريــة 1953ســبتمبر  30الصــادر في 
 1987ســـنة مبر ديســـ 31في  و لا القـــانون الجديـــد الصـــادر .العامـــة بالفصـــل في المنازعـــات الإداريـــة

  .C.A.A (2( بإصلاح القضاء الإداري الذي أسس االس الإدارية الاستئنافية
بقولهــا  م.إ.مــن ق 170/11 ، فقــد تم الــنص علــى المبــدأ في المــادةأمــا في القــانون الجزائــري

إلا إذا قــرر بصــفة اســتثنائية خــلاف ذلــك بنــاء  ،يكـون للطعــن أمــام الــس القضــائي أثــر موقـف لا"
  .3"لب صريح من المدعيعلى ط

مـــن قـــانون مجلـــس  49/1فـــإن المبــدأ نفســـه تم الـــنص عليـــه في المــادة  ،وفي القــانون المصـــري
لا يترتــب علــى رفــع الطلـب إلى المحكمــة وقــف تنفيــذ "بقولهـا  1972لســنة   47 مالدولـة المصــري رقــ

هــذه المحكمــة أن الأصــل الــذي جــرت أحكــام " م.ع.إ.مر و في شــأنه تقــر ". القــرار المطلــوب إلغــاؤه
المنظمـة للقضـاء  داري، و علـى مقتضـى الأصـول العامـةعلى تقريره عملاً بالمبادئ العامة للقـانون الإ

التجاريــة، افــتراض ســلامة   و و المرافعــات المدنيــة ةر أو قــانوني مجلــس الدولــالإداري، ســواء في الدســتو 
القرار الإداري أمام محـاكم مجلـس و أن مخاصمة . و صحة القرارات الإدارية التي تصدر واجبة النفاذ

  .4"لا توقف التنفيذ ،الدولة في حد ذاا

                                                 
1-« Devant les juridictions administratives la règle est que la requête n`a pas d`effet suspensif. Posée dés 
l`origine de la juridiction administrative par l`article 3 du décret du 22 juillet 1806, cette règle a toujours 
été réaffirmée par l`art.24  de la  loi du 24 mai 1872 et la loi du 18 décembre 1940. Elle est formulée 
dans son dernier état par l`art .48 de l`ord du 31 juillet 1945 et par l`art .54 du décret du 30 juillet 1963 
modifié ». Pour plus de détail, voir: Olivier DUGRIP, op.cit., p.207.                                                                                          

  .16.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد  -  2
  . و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل، و المتمم 1966جوان  08المؤرخ في  154/66الأمر رقم  -  3
  .6.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  4



  
  
  
  

  

، و المصرية و في تطبيقاا لأول قانون منظم لس الدولة ، قررت محكمة القضاء الإداري         
يؤخذ من ذلك أن كل قرار إداري يكون مشمولا بالنفاذ بقـوة " أنه  ،بعد أن أوردت القاعدة العامة

   .1" ون ، ولا يترتب على مجرد طلب إلغائه أمام محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذهالقان
نتيجــة منطقيــة لمبــدأ القــوة التنفيذيــة للقــرار الإداري الــذي يعتــبر قاعــدة  ،و يعــد هــذا المبــدأ
إلا بــنص تشــريعي  ،-المبــدأ -و لا يجــوز الخــروج عــن هــذا الأصــل العــام . أساســية في القــانون العــام

س فقــــط فيمــــا يتعلــــق بطعــــون الإلغــــاء المقدمــــة لجهــــات القضــــاء، و إنمــــا أيضــــا بالنســــبة خــــاص، لــــي
ليس لها أثـر  -القضائية و الإدارية -فكل هذه التظلمات بالمعنى الواسع. للتظلمات المرفوعة للإدارة

، أو وُجِــدَ نظــام قــانوني يأخــذ بمبــدأ 2مــا لم يــنص صــراحة علــى خلافــه ،موقــف لتنفيــذ القــرار الإداري
 . 3لأثر الموقف للطعن، مثل ما هو عليه الحال في النظام الجرماني الذي سبقت الإشارة إليها

وع يرتكــز علــى مــبررات عديــدة ســتكون موضــ ،إن مبــدأ الأثــر غــير الموقــف للطعــن بالإلغــاء
  .الفرع المواليالدراسة في 
 

        ....تبريرات المبدأتبريرات المبدأتبريرات المبدأتبريرات المبدأ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

فكرة القرار التنفيذي، و مبدأ : إلى ما يليمنه أهم المبررات أو الأسانيد التي يقوم عليها المبدأ 4لقد أرجع الفقه و خاصة الفرنسي         
  ).المصلحة العامة(الاعتبارات العملية الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية، و مبرر 

  
  
  

                                                 
  .7.، صنفس المرجعمحمد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن -1 
  .9.محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص -  2
، فإن الأثر الموقف للطعن يتعلق بالطعن الإداري المسبق المقدم أمـام الجهـات الإداريـة المصـدرة للقـرار بصـفة  أ.إ.م.إ.قمن  80فحسب المادة  " - 3

إن المبدأ هنا لا يطبق على إطلاقه، بحيث أن الأمر لا يشمل إلا الطعون المقدمة ضد القرارات . إجبارية ، كما يتعلق بالطعن أمام الجهات  القضائية
فكثــير مــن الطعــون لــيس لهــا أثــر موقــف لأــا . وهــي الــتي تحمــل التزامــات وتفقــد بعــض الحقــوق للمتقاضــين (Faisant grief)ثــر قــانوني المحدثــة لأ

  .موجهة ضد قرارات لا تحمِل التزامات و لا تفقد المتقاضين حقوقهم
ثناءات علـــى مبـــدأ الأثـــر الموقـــف للطعـــن مـــن القـــانون الأساســـي الألمـــاني تضـــع بعـــض الاســـت 4الفقـــرة  19ن المـــادة إإضـــافة إلى ذلـــك فـــ

  :بالإلغاء
الأخرى التي ليست من  بداية فإن القانون يجرد الطعن من كل أثر موقف عندما يوجه ضد القرارات المتعلقة بالضرائب،الرسوم، و كل الرسوم

بعض التدابير المتعلقة بالحماية من و  وصف الاستعجال،اختصاص المحاكم الضريبية، و كذا تدابير الشرطة المتعلقة بحفظ الأمن و النظام والتي تحمل 
 :للمزيد من المعلومات، أنظر ".حالة الأزمات السياسية و الاقتصاديةو الدفاع الوطني، و بعض الأمراض، 

- Olivier DUGRIP, op.cit., p.232.                                                        
4- Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 2éme éd, LITEC, Paris, 1999, p.260.                  



  
  
  
  

  

  .           فكرة القرار التنفيذي:  أولا
 Le caractère exécutoire des décisions)ات الإدارية إن الخاصية التنفيذية للقرار         

administratives)   أكــــدها الأســـــتاذ شــــوارتزنبرج)Schwartzenberg ( والـــــذي قـــــال إن ،
يتمثــل في امتيــاز عمــل  ،تنبــع مــن مبــدأ عــام ،قاعــدة الأثــر غــير الموقــف للطعــن في القــرارات الإداريــة

  .1وهو نتيجة وإبراز للخاصية التنفيذية للقرارات الإدارية. و قرينة الصحة التي تمُيز أعمالها ،الإدارة
أول  ،عميـد مدرسـة تولـوز "Maurice Hauriou"2و قـد كـان الفقيـه  مـوريس هوريـو          

حيــث   ."الــوجيز في القــانون الإداري"مــن نــادى ــذه الفكــرة في ايــة القــرن التاســع عشــر في كتابــه 
دون  الرجــوع إلى  ،القيــام بنفســها بتنفيــذ القــرارات الــتي تتخــذها يــرى الفقيــه أن الإدارة تملــك ســلطة

  .القضاء ، حتى عندما يكون تنفيذ القرار للمحافظة على مصلحة الغير
  :و تتحلل الفكرة و تتدرج عناصرها كالأتي

 Le privilège du) يصـدر القـرار الإداري متمتعـا بقرينـة الصـحة والسـلامة المفترضـتين  -1 

préalable) .  ًو دون أن يتوقف الأمـر في ذلـك علـى إقـرار  ،و هذا ما يعني مشروعية القرار قانونا
 .دف دوماً من وراء أعمالها إلى الصـالح العـام ،و القرينة تجد أساسها في كون الإدارة. من القضاء

 أن و الســـلامة همـــا المفترضـــتين، إلى ،فـــلا يفُـــترض بـــداءة مخالفـــة القـــانون في أعمالهـــا، و إنمـــا الصـــحة
إن هـــذا الامتيـــاز الـــذي مُـــنح لـــلإدارة يجعـــل هـــذه . يثبـــت العكـــس مـــن طـــرف مـــن يـــدعي غـــير ذلـــك

لة و اءرار غــير مشــروعٍ، ويضــعها في موضــع المســــــن القأالأخــيرة تتحمــل نتــائج التنفيــذ فيمــا لــو تبــين 
و يـــرتبط  ،داري يوُلـــد بقـــوة التنفيـــذ الـــذاتين القـــرار الإإ. مـــا تـــوفرت شـــروطه إذا ،المطالبـــة بـــالتعويض

ســينتفي بطبيعــة  ،فبغــير افــتراض مشــروعية القــرار علــى هــذا النحــو. بقرينــة المشــروعية وجــوداً و عــدماً 
تفقــــدُ بــــدورها ســــندها بغيــــاب قرينــــة  ،الحــــال ســــند قوتــــه التنفيذيــــة الذاتيــــة، والقــــوة التنفيذيــــة الذاتيــــة

 C`est dans le bénéfice du) عن هذا التلازم بقوله "Hauriou"و يعبر الفقيه  . المشروعية

préalable que consiste le principe d`autorité)3.        

                                                 
1- « Le caractère non suspensif du recours découle d´un  principe plus général- le privilège d’action 
d`office, le privilège du préalable, il est la conséquence et  l’illustration du caractère exécutoire des 
décisions administratives». Cité par : Olivier DUGRIP, op.cit., p.211.                                   

    
 .11.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -2

 .12.ع السابق، صمحمد فؤاد عبد الباسط، المرج :مأخوذ عن -  3



  
  
  
  

  

، بـل مسـتقبلاً  غـير قابـل للإلغـاءيصـير لا تعـني أن القـرار  ،إن القوة التنفيذية للقـرار الإداري         
التنفيــذ  الــذي مُــنح لــلإدارة  في إصــدار القــرارات التنفيذيــة  و الــتي تتمتــع بخاصــية -اأن الامتيــاز هــذ

نتيجـة مطالبـة الأفـراد  ،بإمكانية تدخل القضاء لفحـص مشـروعيتها ،يجُابهَُ من جهة أخرى -المباشر
و في هــذا الإطــار يقــول  .posteriori) (à لاحقــاً  ن هــذا التــدخل يكــون دائمــاً أو الأكيــد  .لــذلك

 Tout est révisable car tout s`exécute provisoirement et)  العميـد  هوريـو

préalablement)  1.  
باللجوء  إلى الجهات القضائية  الإداريـة  ،و بالرغم من الحق الذي مُنح للمخاطبين بالقرار         

م بتنفيـــذ مـــا جـــاء بـــه المختصـــة لاحقـــاً للفصـــل في مـــدى مشـــروعيته، فـــإن ذلـــك لا يـــؤثر في التزامـــا
 ارض هـذا القـرار مـع مصـالحهم الخاصـةثم الطعن فيه عندما يتع .مُطالبون بداية بالتنفيذ القرار، فهم

فــالقرار الإداري المطعــون في مشــروعيته أمــام القضــاء يجــب أن ينفــذ مؤقتــاً، وإلى . مســبباً لهــم أضــراراً 
غاية الفصل النهائي في القضية، لأن الطعن بالإلغاء في  القرار الإداري لا يـؤدي إلى وقـف تنفيـذه، 

 .2ن في القرارات الإدارية وهذا نتيجة لمبدأ الأثر غير الموقف للطع

مثـــل  ،وجــدت بعــض المســاندين لهــا ،هــذه.Hauriou"  "Mإذا كانــت نظريــة العميــد و          
فإـــا بالمقابـــل واجهـــت انتقـــادات لاذعـــة لاحقـــاً مـــن  ،Léon Duguit"3" العميـــد ليـــون دوجـــي
أن  اسأســ لهــا علــى فقــد أسســوا رفضــهم.  Chinot""4و  Lavau""أمثــال  مجموعــة مــن الفقهــاء

 .إلا في الحــالات الــتي يخــول لهــا القــانون ذلــك صــراحة، الإدارة لا تملــك ســلطة تنفيــذ قراراــا مباشــرة
الإدارة سـلطة مطلقـة في التنفيـذ الجـبري  بمبدأ طبيعي تستمد منـه ،لا يتعلق الأمر في هذا الخصوصف

و    .ثــل هــذه الســلطةم ،و غاياتــه ،دودهــــحباختصــاص قــانوني تنحصــر في إطــاره، و و إنمــا  ،المباشــر
و عـــدم تعرضـــهم لتعســـف الإدارة في اســـتعمال  ،ذلـــك انطلاقـــاً مـــن وجـــوب ضـــمان مصـــالح الأفـــراد

  .5التي تحوزها  ،وسائل القهر المادي

                                                 
  .12.محمد فؤاد عبد الباسط ، نفس المرجع، ص :مأخوذ عن -  1

2-«  Malgré la saisine du juge, la décision administrative dont la légalité est contestée doit    être exécutée 
par provision. La formation du recours contentieux ne suspend  pas  l’exécution de la décision: présumée 
légale, elle conserve sa force exécutoire jusqu`a ce que  le juge statue ». Pour plus de détail, voir : Olivier  
DUGRIP, op.cit., p.212.                             

 .13.محمد فؤاد عبد الباسط ، المرجع السابق، ص :أشار إلى ذلك -3

  .18.عبد الغني بسيوني عبد االله، المرجع السابق، ص  :أشار إلي ذلك -4

  .14 -13.ص محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، :أشار إلى ذلك -  5



  
  
  
  

  

 نالـــذي رفـــض الإقـــرار بـــأ M.Chinot" 1"ومـــن بـــين المنتقـــدين لنظريـــة هوريـــو الأســـتاذ            
و إنمـــا باختصـــاص  ،مـــر لا يتعلـــق بوجـــود مبـــدأ طبيعـــيلـــلإدارة امتيـــاز عـــام في هـــذا الشـــأن، لأن الأ

، و القوة التنفيذية  (La force obligatoire) فرق بين القوة الملزمة للعمل الإداري فلقد .قانوني
 La faculté effective )و قـدرة الإدارة الفعليـة علـى التنفيـذ  (La force exécutive)لـه 

d`exécution)   .ن الإدارة لا تملك هذه الامتيازات الثلاثة أ ،د هوريوإذ يرى على عكس العمي
 ،إلا في الحــالات الــتي يحــددها القــانون، وأن علــى الإدارة أن تلجــأ إلى القاضــي في الحــالات الأخــرى

  .لكي يسمح لهل بالتنفيذ بالقوة الجبرية 
امـــة امتيـــازات  لا تحـــوز بصـــفة ع ،فيقـــرر أن الإدارة Laferrière" 2"أمـــا الأســـتاذ لافيريـــير         

و بـــــــــــــــدوره الأســـــــــــــــتاذ . إلا في إطـــــــــــــــار النصـــــــــــــــوص القانونيـــــــــــــــة المرخصـــــــــــــــة بـــــــــــــــذلك ،اســـــــــــــــتثنائية
إنه مبدأ مـن قانوننـا العـام، و الـذي لا تسـتطيع الإدارة "يضيف قائلا  Barthélémy" .3"برتيليمي

ضـع اليـد أن تمارس السـلطة الـتي خولهـا لهـا القـانون ، إن الإدارة لا تسـتطيع المسـاس بأملاكنـا ، أو و 
كمـــــا أن الأســـــتاذ إيزنمـــــان . علـــــى شخصـــــنا إلا بالاســـــتناد إلى نـــــص قـــــانوني يمنحهـــــا هـــــذه الســـــلطة

"Eisenmann"4 ـا أدخلـت   ،مـن الفقـه -نظريـة القـرار التنفيـذي -يطالب بإبعاد هذه النظريةكو
 .عليه الكثير من الغموض و الأفكار الخاطئة

لا يقــــر بوجــــود اتفــــاق علــــى قاعــــدة نفــــاذ  ،رخــــهــــو الآ Lavaut" "5  كمــــا أن الأســــتاذ          
ا أو ما ينتج عنها من عدم وقف تنفيذها عند الطعن فيها بالإلغاء، لأنه يعتقد  ،القرارات الإدارية

  .مجرد بدعة قال ا العميد هوريو، وقد أخذها عنه و سلم ا الفقه الحديث
  
  

                                                 
 .18.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد  :أشار إلى ذلك -  1

2 - « IL ne nous semble pas que les autorités publiques puissent s`investir elles  mêmes des   pouvoirs que 
le législateur a omis à leur accorder ». 

 .14. ص محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق،: مأخوذ عن -
3-"C`est un principe de notre droit public que l`administration ne puisse exercer que les pouvoirs qui lui sont 
rigoureusement  conférés par la loi ; l`administration ne peut toucher à  nos biens, mettre la main sur nos personnes 
qu`en vertu d`un texte  qui lui en donne le pouvoir.              

                                                                .14. ص ،نفس المرجعمحمد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن - 
4 "En définitive, pour notre part, nous souhaiterions vivement que la théorie de la décision exécutoire 

disparaisse purement et simplement de la doctrine administrative ou elle ne fait qu`introduire confusion et 
idées fausses " , Encyclopédie juridique, Contentieux administratif ,17éme année, T.3, Dalloz, 2002, p.3.                                       

 .18.، المرجع السابق، صاالله عبد الغني بسيوني عبد: مأخوذ عن -  5



  
  
  
  

  

   .مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية: ثانيا
إن مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية المكرس بموجب قانون التنظيم القضـائي          

ــــدأ ذو وجهــــين 1 1790 أوت 24 -16الفرنســــي الصــــادر في   Un principe)، هــــو مب

ambivalent) يعـــني امتنـــاع الإدارة عـــن التـــدخل في شـــؤون ووظـــائف القضـــاء  ،، فهـــو مـــن جهـــة
  .ألا يتدخل القاضي في وظائف الإدارة ،أخرى الإداري، و من ناحية 

يمكــن أن يتعطــل إذا ترتــب علــى مجــرد الطعــن في القــرار الإداري وقفــا تلقائيــاً   ،إن هــذا المبــدأ        
يعني أن تنفيذ الإدارة لأعمالهـا سـيتوقف في النهايـة علـى تـدخل  ،ذلك أن مثل هذا الوضع. لتنفيذه

سـيعني ذلـك قيـام القاضـي بعمـل مـن أعمـال الإدارة، ولـو بصـورة و بعبـارة أخـرى، . القضاء الإداري
رار عليــه، و هــو مــا جعــل القاضــي الإداري  و ــــغــير مباشــرة، في النطــاق الــذي يعتمــد فيــه تطبيــق الق

  . 2منذ القديم على الابتعاد عنه، حتى لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات 
وهـــذا نظـــراً للمبـــدأ الأساســـي  ،غـــير منـــاقشٍ فيـــه فـــإذا كـــان اســـتقلال القضـــاء الإداري أمـــراً          

، 22/07/1980المـــؤرخ في  119-80قـــانون رقـــم (يـــه في قـــوانين الجمهوريـــة الفرنســـيةالمنصـــوص عل
أثـــار جــــدل  ،، فـــإن اســــتقلال الإدارة كمبـــدأ قـــانوني) 24/07/1980الجريـــدة الرسميـــة الصـــادرة في 

 Le fondement textuel)الصـريح  و هذا بسبب غياب الأسـاس القـانوني ،مجموعة من الفقه

exprèsse)  ،وكذا تحفظات القاضي الإداري نفسه على المبدأ.  
بعــض النصــوص  بــالرغم مــن وجــود -الــذي يفتقــد إلى ســند قــانوني ،إن مبــدأ اســتقلال الإدارة        

 لا يمكـــن أن يكـــون أساســا لمبـــدأ الأثـــر غـــير -3بــذلك إلا أـــا ليســـت واضــحة القانونيــة الـــتي تـــوحي
الــذي يؤســس لمبــدأ الفصــل بــين ، 1790أوت  24-16أمــا القــانون الصــادر في . 4الموقــف للطعــن

لا  السلطتين القضائية و الإدارية، والـذي يستشـهد بـه أحيانـا لتبريـر مبـدأ الأثـر غـير الموقـف للطعـن،
دوره و بـ. اء الإداري في تلـك الفـترة الزمنيـةــــلعـدم وجـود جهـات القض نظـراً يمكن أن يكـون كـذلك، 

                                                 
1- « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions   
administratives ».                                                                                                                      

    .15.رجع السابق ، صمحمد فؤاد عبد الباسط ، الم :مأخوذ عن -    
  .15. محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص -  2

3- Art.47 de la loi du 3 mars 1849 et art.26 de la loi du 24 mai 1872, cités par J.Chevalier, p.16,n.39 et 
40. Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP. op.cit., p.209.                              
4- « Ne reposant sur aucun texte, le principe de l`indépendance de l`administration active ne pourrait 
fonder le principe d`absence d`effet suspensif du recours ».  Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, 
op.cit., p.p.208-209.                .                .                .                                                                                                                                                              



  
  
  
  

  

فأحكـام . لم يمنع من النقد، على أساس أن المبـدأ لم يعـد ينظـر لـه علـى إطلاقـه السـابق ،هذا السند
مستمراً لمساحة الرقابة القضائية علـى أعمـال  تشهد على أن هناك تزايداً  ،و تطور اتجاهاته ،القضاء
نــه ســيؤدي في النهايــة ، فإمطلقــةٍ  ظــر إليــه بصــفةٍ إذا نُ  ،كمــا أن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات. الإدارة

باعتبـاره معطـل لقـرار صـادر مـن الإدارة  ،على هذا المبـدأ ،إلى اعتبار نظام وقف التنفيذ ذاته خروجاً 
  .  بتدخل من السلطة القضائية

  . الاعتبارات العملية: اثالثً 
في فكـرة يجـد أساسـه القـانوني  ،إذا كان مبدأ الأثر غـير الموقـف للطعـن في القـرارات الإداريـة         

و    هــــو أهداف ، غاياتــه1القــرار التنفيــذي، فــإن هــذا المــبرر يــدور حــول فكــرة فاعليــة العمــل الإداري
المتمثلــة في تحقيــق  المصــلحة العامــة، و إشــباع الحاجــات الاجتماعيــة بمــا يقتضــي علــواً علــى الصــالح 

دارة تتحمــل ولمــا كانــت الإ. مــن أجــل مصــلحة خاصــة ،فــلا يمكــن التضــحية بمصــلحة عامــة. الخــاص
عبء إشباع الحاجات العامة، و أن العمل الإداري يبتغي الصالح العام، فإنه يكون من المنطقـي أن 

و حــتى تبلــغ الإدارة  .2 (L`urgence)و الاســتعجال  (La nécessité)يفــترض فيــه الضــرورة  
أو يعرقـل  ،لبـأن يشـ ،كـان  يقتضـي الأمـر ألا يسـمح لأي فـرد أيـاً  ،أو تـأخير ،أهدافها بـدون عوائـق

ــــدعوى  ،حركتهــــا ــــة أمــــام القضــــاء لــــربح الوقــــت، بــــل حــــتى و إن كانــــت ال بمجــــرد رفــــع دعــــوى كيدي
 ة يهــدف إلى الصــالح العــام إن عمــل الإدار   )Lavau(و في هــذا الإطــار يقــول الأســتاذ . 3مؤسســة

 بســبب مصــالح الأفــراد عــن ،فمــن غــير اللائـق أن يعرقــل .و خصوصـيته تجعلــه يحتــاج إلى الاســتعجال
معنــاه إتاحــة الفرصــة لأي شــخص ســيئ النيــة لا يبتغــي  ،، والقــول بغــير ذلــك4طريــق دعــاوى كيديــة

و بالتبعيــة إيقــاف  ،بحجــة عــدم مشــروعيتها ،و التســويف للطعــن في أعمــال الإدارة ،ســوى المماطلــة
يعتـبر  ،و اضـطراد مبدأ سير المرافـق العامـة بانتظـامف .تنفيذها ليتعطل نتيجة لذلك سير المرافق العامة

لهـذا يسـتوجب عـدم تعـرض نشـاط هـذه المرافـق  .من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه الأخيرة

                                                 
1- « Si l’absence d’effet suspensif du recours contre une décision administrative trouve son fondement 
juridique dans le  caractère exécutoire de celle-ci, elle trouve sa justification tout court dans une exigence 
d’efficacité de l’action  administrative. » ,  Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, op.cit., p.214.                                                                                                                                                            

  .20-19.، المرجع السابق، ص  االلهعبد الغني بسيوني عبد  - 2
3 -Olivier DUGRIP, op.cit., p.215.                             
4-«  L`action administrative a pour fin l`intérêt général  et son caractère de nécessité et d`urgence doit, 
par voie de conséquence, se présumé ; il serait donc intolérable que des intérêt particuliers la tinssent en 
échec par des recours qui peuvent n`être que dilatoires ». Ibid., p.215.                                                                
                                                                            



  
  
  
  

  

 ،خاصــة مــع بــطء إجــراءات التقاضــي. قــديم الخــدمات لجمهــور المترفقـينو الانقطــاع عنــد ت ،للتوقـف
معــه  و لا تتحقــق ،ولـهــذا الأمــر الــذي أصــبح غــير مقبــ .واســتطالة زمــن الفصــل في دعــوى الإلغــاء

و . الأهداف التي أنُشئت من ورائها الأجهزة القضائية؛ أي في النهاية إضراراً واضـحاً بالصـالح العـام
كانــت قاعــدة الأثــر غــير الموقــف للطعــن   (Le bon sens)و بــالحس الســليم  ،مــن هــذا المــدخل

 فيالطعـــن -د، وحـــق الفـــر -التنفيـــذ الفـــوري لقراراـــا-مفروضـــة في الموازنـــة بـــين حـــق الإدارة ،بالإلغـــاء
  .1في إطار الصالح العام الواجب أن ينصاع لمقتضاه الجميع-القرار غير المشروع

في مشــروعيتها، و كــان فــإذا كــان بإمكــان الأفــراد رفــض الانصــياع للقــرارات الإداريــة، و الطعــن          
.  لاً هـــذا الوضـــع يمنـــع الإدارة مـــن التنفيـــذ، فـــإن ذلـــك معنـــاه أن كـــل العمـــل الإداري يصـــير مســـتحي

لا يجــــوز أن تنــــزل منزلــــة الأفــــراد؛ بــــل  ولة علــــى الســــهر عــــن الصــــالح العــــام،فــــالإدارة و لكوــــا مســــؤ 
تــبرر الامتيــاز الكبــير الــذي تحظــى بــه هــذه  ،بــالعكس فأولويــة المصــلحة العامــة علــى مصــالح الأفــراد

  . الأخيرة
  

  .الطابع الاستثنائي لنظام الوقفالطابع الاستثنائي لنظام الوقفالطابع الاستثنائي لنظام الوقفالطابع الاستثنائي لنظام الوقف:  :  :  :  المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
و المســلم ــا في  ،دأ الأثــر غــير الموقــف للطعــن بالإلغــاء مــن المبــادئ الأساســيةإذا كــان مبــ         

كمــا رأينــا في المطلــب   ،القــانون العــام، والــذي يترتــب عليــه سمــو الصــالح العــام علــى الصــالح الخــاص
وُجد نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لحفـظ  فلقد .الأول، فإن الصالح الخاص غير مُضحى به تماماً 

ووقــف التنفيــذ يعــد إجــراء اســتثنائياً يــرد علــى . و حمايــة حقــوق الأفــراد  ،المصــالح العامــة بــين التــوازن
و يتـوقى قـدر الإمكـان مضـارها عنـدما يقتضـي الحـال  ،و يخفف من آثارها السلبية ،القاعدة العامة

  .ذلك
ها القضـــاء فمـــا المقصـــود بوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري، و مـــا هـــي المبـــادئ الـــتي وضـــع               

  الإداري لهذا النظام، و ما هي صوره، و ما هي إيجابيته و سلبياته؟
نتناول في الفرع . إن الإجابة على هذه التساؤلات ستكون من خلال الفروع الأربعة التالية         

فيـذ و في الفرع الثاني نتناول المبادئ القضـائية لوقـف تن. المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري ،الأول

                                                 
  .17 .رجع السابق، صالممحمد فؤاد عبد الباسط،  -   1



  
  
  
  

  

و  .وقف تنفيذ القرار الإداري) أنظمة الوقف(طرقل فيه أما في الفرع الثالث فنتطرق .القرار الإداري
  .تقييم نظام  وقف تنفيذ القرار الإداري على أخيراً في الفرع الرابع نتحدث

        ....المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار الإداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار الإداريالمقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
تجعلنــا نبحــث عــن مضــمونه، و مبرراتــه ثم  ،رار الإداريإن معرفــة المقصــود بوقــف تنفيــذ القــ         

  .  و القضاء ،تطوره في الفقه
  .مضمون إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري: أولاً 

أو امتناعـه إذا لم ( عدم السـير فيـه   1(Le sursis à exécution)يقصد بوقف التنفيذ          
من أسباب و ذلك بسبب حدوث سبب  ،)عادة لا تكون محددة مسبقاً (خلال مدة ) يكن قد بدأ

عــادة مــا يكــون قيــام منازعــة تســتهدف الحصــول علــى حكــم بإلغــاء التنفيــذ، أو يــؤدي إلى ( الوقــف 
  .2الخصوم أو باتفاق ،أو بحكم المحكمة ،بقوة القانون، يستوجب الوقف أو يجيزه ،)إلغائه

للقيام بدور وقائي ضد مخـاطر عن صلاحية فكرة وقف التنفيذ  ،ويكشف لنا هذا التعريف         
، و بالتـالي ضـد مخـاطر اسـتحالة إعـادة الحـال 3لتنفيـذٍ معـرضٍ للإلغـاء ،الخضوع أو اسـتمرار الخضـوع

فـإذا أضـفنا . الـتي يفرزهـا هـذا التنفيـذ ،و غـير ذلـك مـن النتـائج غـير المرغـوب فيهـا ،إلى ما كان عليه
من سرعة في ترتيـب  ،يتيحه له النظام القانوني ما قد ،إلى هذا الدور المستمد من طبيعة الوقف ذاته

و هـو (    التطبيـق و مـن عموميتـه في، )وهو ما يستمد من طبيعته أيضـا(أثره في أسرع وقت ممكن 
لتَبـين لنـا مـا لوقـف التنفيـذ مـن أهميـة  في مواجهـة  ،)أمر منطقي حيث لا يوجد ما يدعو لغـير ذلـك

      .4غم قابليته للإلغاء أيضا هي إمكانية التنفيذ ر  ،ظاهرة حتمية
 اريـة،تم النص على إجراء و قف التنفيذ الخاص بالقرارات الإد هذا و تجدر الإشارة إلى أنه         

 Procédure)اً اسـتثنائي د دومـا إجـراء، بـل عُـ5بشكل ملازم لمبدأ الأثر غير الموقف للطن بالإلغـاء

                                                 
1 - « Le sursis est donc un ordre spécial du juge de surseoir temporairement à l’exécution d’une décision 
administrative et, en cela, il est une forme d’injonction ». Pour plus de détail, voir : Yves GAUDMET, 
Traité de droit administratif, tome1, (Droit administratif général), 16éme éd, L.G.D.J., Paris, 2001, 

p.469.   
  .536.، ص2006ية،  بيروت، أحمد خليل، التنفيذ الجبري،  منشورات الحلبي الحقوق -   2

3- « Le sursis á  exécution des décisions administratives permet de paralyser provisoirement l`exécution de 
décisions dont le réquérant conteste par ailleurs la légalité, eu égard à la gravité des conséquences 
entraînées par cette exécution ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.3, op.cit., p.2.                                      

  .537 .ص المرجع السابق،  خليل، أحمد  -   4
5 - Yves GAUDMET, op.cit., p. 469. 



  
  
  
  

  

à titre exceptionnel)  َمـن  ي يعتـبر هـو الأصـل، وهـذا مـا يظهـر جليـاً ردُِ علـى هـذا المبـدأ الـذي
  .خلال النصوص التشريعية المنظمة لقضاء وقف التنفيذ

علـى الأصـل  1806 جويليـة 22مـن مرسـوم  3ففي القانون الفرنسـي، بدايـة نصـت المـادة          
 24انون من ق 24تم النص عليه تقريبا حرفيا في المادة  ومضمون المادة سالفة الذكر،. 1و الاستثناء

    .2ديسمبر 18، وكذا القانون الصادر في 1872ماي 
الإداريــة فلقــد تم الــنص علــى إجــراء وقــف التنفيــذ في البدايــة مــن  المحــاكمأمــا فيمــا يتعلــق ب         

   .19533سبتمبر  30من المرسوم الصادر في  01 /09خلال المادة 
مـــن خـــلال المـــادة  ءية فـــتم الـــنص علــى الإجـــراالإداريــة الاســـتئناف ـــالسأمــا فيمـــا يتعلـــق با          

  . 19894سبتمبر  7و المرسوم الصادر في  -لائحة- 125/01
فلقــد تم الــنص علــى وقــف تنفيــذ القــرار الإداري كــإجراء اســتثنائي  ،الجزائــري نأمــا في القــانو          

فالمــــادة  .وادو ذلــــك في مجوعــــة مــــن المــــم، .إ.قمــــن خــــلال  علــــى مبــــدأ الأثــــر غــــير الموقــــف للطعــــن
لا يكـون للطعـن أمـام الـس القضـائي أثـر موقـف إلا إذا قـرر بصـفة " منه تنص علـى أن 170/03

و  م.إ.مــن ق 171/03 ادةـــــأمــا الم ."اســتثنائية خــلاف ذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح مــن المــدعي
في جميـع حــالات الاسـتعجال يجـوز لـرئيس الــس " علــى مـا يلـيالخاصـة بقضـاء الاسـتعجال فتـنص 

الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمـة و ذلـك ....قضائي أو للقاضي الذي ينتدبهال

                                                 
  :تنص تلك المادة على ما يلي - 1

- « Le recours au conseil d’`Etat n`a pas d’effet suspensif  s`il n`en  est autrement ordonné.».                        
 Sauf  dispositions législatives spéciales , la)  « ةفنصـت علـى هـذا الأمـر قائلـ 1945جويليـة  31مـن قـانون  48أمـا المـادة  - 2

requête au conseil d’`Etat n`a point d’effet suspensif , s`il n`en est autrement ordonné par le conseil 
d`’Etat).                                                                                                                                          

جويليـة  31المتضـمن لائحـة إدارة عامـة لتطبيـق قـانون  1963جويليـة  30الصادر في  63/766من المرسوم  45/01 ةو نفس الشيء بالنسبة للماد
 En application de l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945...le C.E peut ordonner qu’il) «بقوله  1945

soit sursis à l’exécution de la décision administrative attaquée.)                                   

     
  :تنص تلك المادة على ما يلي -  3

 (Le recours devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement 

par le tribunal à titre exceptionnel)   بنصـها 1973جويليـة  13من تقنـين المحـاكم الإداريـة الصـادر بمرسـوم  96/01، ثم المادة  (La 

requête devant le tribunal administratif n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est ordonné autrement par le 
tribunal à titre exceptionnel)                                                                                                                     

  :تنص تلك المادة على ما يلي -  4
(Le recours devant la cour administrative d`appel n`a pas d’effet suspensif, s`il n`en est autrement 

ordonné par la cour).                                                                                                                          



  
  
  
  

  

باســتثناء مــا تعلــق منهــا بأوجــه النــزاع الــتي تمــس النظــام العــام أو الأمــن العــام و دون المســاس بأصــل 
ــــة قـــــرارات إداريــــة بخــــلاف حــــالات التعــــدي و الاســــتيلاء و الغ لــــق الحــــق و بغــــير اعــــتراض تنفيــــذ أي

و يســـوغ " م تـــنص هـــي الأخـــرى علـــى مـــا يلـــي .إ.ق مـــن 283/02و أخـــيرا فـــإن المـــادة ". الإداري
لرئيس الغرفة أن يأمر بصفة استثنائية ، و بناء على طلب صـريح مـن المـدعي ، إيقـاف تنفيـذ القـرار 

  " .المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور
التي  ة،ـــــو نــص في قــوانين مجلــس الدولــة المصــري المتعاقب ،صــري الواقــعو لقــد ســاير المشــرع الم        

منــه الأصـل و الاسـتثناء علــى  49/01حيـث تناولـت المـادة  1972لســنة  48آخرهـا القـانون  كـان
إلى المحكمة  وقف التنفيـذ  القـرار المطلـوب إلغـاؤه، ) طلب الإلغاء(لا يترتب على رفع الطلب " أنه 

  . 1"ة أن تأمر بوقف تنفيذهعلى أنه يجوز للمحكم
  .مبررات  وقف تنفيذ القرار الإداري: ثانيا

هـو تعسـف الإدارة أحيانـا  ،إلا أن أهمهـا ،إن المبررات التي يقوم عليها نظـام الوقـف عديـدة         
فهــو بــطء الفصــل في  ،مــن جهــة القضــاء مــاأ .في القــرارات الــتي تصــدرها بحجــة حمايــة الصــالح العــام

  .القضايا
  :تعسف الإدارة و مخالفتها مبدأ المشروعية  -1

 ،إن الإدارة و هي تمارس امتيازاا التي منحها إياها القانون، خاصة إصـدار القـرار الإداري         
 ،و المشروعية مخالفة صريحة ، مبتغية وراء ذلك تحقيق مصـالح معينـة ،و تخالف القانون ،قد تتعسف

و اللامبـالاة  ،نتيجـة الإهمـال ،كما قد تكون مخالفة القانون.  ةعلى حساب مصالح الأفراد المشروع
  . 2و التكاسل التي يتصف ا أعوان الإدارة

                                                 
  .32. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1
  : 1955توبرأك 7على حكم المحكمة الإدارية لمرسيليا في  وعن تزايد ظاهرة تعسف الإدارة يشير أحد المعلقين -  2

"Il est banal de répéter que les abus de l’administration vont croissants. la multiplication actuelle des 
illégalités flagrantes , suivant la formule d`un commissaire du gouvernement, laisse un penser que 
l’administration considère comme un devoir de l’état de tourner les règles juridiques et d`embrouiller les 
concepts et les procédures les plus simples ", « Société commerciale des riz et légumes secs c/Office 
national interprofessionnel des céréales. ».                                   

                  
  .44.محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص: مأخوذ عن- 



  
  
  
  

  

يلة المثلـى في كـبح فهـو الوسـ .إن نظام وقف التنفيذ له أهمية كبرى في مثل هذه الحالات            
إذا قضـي بـبطلان القـرار المطعـون  ،و تفادي نتائج مخالفـة القـانون الـتي يتعـذر تـداركهاجماح الإدارة، 

  .فيه 
أكثــر فعاليــة مــن وســائل أخــرى أقرهــا القضــاء لعــلاج مضــار  ،كمــا يبــدو هــذا النظــام أيضــاً           

فقـــد شـــيد مجلـــس الدولـــة الفرنســـي  . بخصـــوص تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة ااســـتعمال الإدارة لامتيازاـــ
مقتضـــاه أن تنفيـــذ  ،الح المتقاضـــينمبـــدأ هامـــاً لصـــ 27/02/1902في  "Zimmermann"بقضـــاء 

إنما يكون على مسئوليتها و عليهـا تحمـل أخطـاء التنفيـذ عـن طريـق تعـويض الأفـراد االإدارة لقرارا ،
   .، خاصة إذا تم الطعن في القرار بالإلغاء، و قامت الإدارة بتنفيذه رغم ذلك1عن أضرارها

طلــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، إلا أن و بــالرغم مــن أن النصــوص أشــارت إلى إمكانيــة          
وغـير كافيـة في سـد الثغـرات المنجـرة عـن مبـدأ الأثـر غـير الموقـف  ،تبقى نسبية ،فعالية هذه النصوص

خاصــة علــى المســتوى المحلــي عــن وزن نتــائج أعمالهــا  ،فكثــير مــن الإدارات تعجــز. للطعــن بالإلغــاء
  .ماليٍ  رد جزاءٍ فلا يكفي لردها مج .أو عن هوى ،بدقة، إما عن جهل

الآثـار  من ذلكما لا يمكن إصلاحه بأي مبلغ من المال،  ،كما أن هناك من نتائج التنفيذ          
 La tour Saint-Paterne à)كما يقول العميد هوريو في تعليقه المشهور في قضـية   ،التاريخية

Orléans) 2. اسبيضاف إلى ذلك تشدد القضاء في منح التعويض المالي المن و.  
  :بطء الفصل في دعاوى الإلغاء  -2

يعــــد مــــن أهــــم الظــــواهر الســــلبية في عمــــل القضــــاء  ،إن بــــطء الفصــــل في دعــــوى الإلغــــاء         
، مما ينجر عنه نتائج غير 3و الفصل فيها ،الإداري، بحيث يمكن أن تمضي سنوات بين رفع الدعوى

  :مرجوة يتمثل أهمها في 
نيــة بــين الإدارة و المتعــاملين معهــا، بــالنظر إلى بقــاء المراكــز القانونيــة اخــتلال في العلاقــات القانو  -أ 

و غير مستقرة لمدة طويلة، عكـس الإدارة الـتي تمضـي في تنفيـذ قرارهـا  ،للمتعامين مع الإدارة مزعزعة
  .التنفيذ المباشر لما لها من امتياز في

                                                 
  .46 -45. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1

2 -«  L`affaire de la tour Saint-Paterne à Orléans dont le doyen Hauriou fit la célébrité en écrivant que 
"Toutes les indemnités du monde n’auraient pas réparé la destruction d`un  monument historique, parce 
qu’on ne refait pas un monument historique ». Cité par:    OlivierOlivierOlivierOlivier DUGRIP, op.cit., p.229. 

أن متوسط  الفترة الزمنية التي تمضي بين  1975في عام    Gleizelالتقاضي أمام القضاء الفرنسي، قدر الفقيه  وفي بيان مدى بطء إجراءات – 3
  .48. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص :مأخوذ عن. إيداع الدعوى و الفصل فيها هو سنتين أو ثلاثة بالتقريب



  
  
  
  

  

استنفاده لكل آثاره، عنـدها يكـون و  ،يتمام تنفيذ القرار الإدار  هإن بطء الفصل قد ينجر عن -ب
.  -لا في إصــــــلاح الضــــــرر ولا في ردع المخــــــالفين للقــــــانون-حكـــــم الإلغــــــاء غــــــير مجــــــدي في شــــــيء 

لـن يســتفيد مـن حكــم الإلغـاء هــذا، و الـذي لــن  ،تنفيـذ القــرار الإداري في هـذه الحالــة فالمتضـرر مــن
"  عبـد الغـني بسـيوني عبـد االلهاذ الأسـتيقول  ،و في هذا الإطار. 1ثر رمزي ليس إلاأيكون له سوى 

ثاره، إذا ما سـارعت الإدارة إلى آويحول الحكم الذي يصدر بالإلغاء إلى حكم صوري مجرد من كل 
إن هـــذا كلـــه ســـيؤدي بالقضـــاء إلى فقـــدان ".2المنازعـــة دون انتظـــار حكـــم القضـــاء في ،تنفيـــذ القـــرار

يصـــل الأمـــر إلى حـــد إنكـــار العدالـــة  و يعجـــز عـــن أداء مهامـــه، بـــل قـــد ،فعاليتـــه في تطبيـــق القـــانون
(Dénie de justice)  كما يشير إليه بعض الفقهاء مثل "Tourdias".3  

 .تطور نظام وقف تنفيذ القرار الإداري: ثالثا

يضـــطرنا إلى البحـــث في أعمـــاق  ،إن الكـــلام عـــن تطـــور نظـــام وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري         
  .و مصر ر ثم التطرق إلى الموضوع في الجزائــ. هد القانون الإداريالقانون الفرنسي باعتباره بوابة و م

و احتكار مجلـس الدولـة الفرنسـي  ،من اختصاص ،ففي فرنسا كان وقف التنفيذ في البداية         
وكــان مجلــس الدولــة في بدايــة عهــده يقبــل  .موعــة متتاليــة مــن النصــوص التشــريعيةو ذلــك بموجــب مج

-1817خـــلال الفـــترة الزمنيـــة الممتـــدة مـــا بـــين  فلقـــد كـــانداريـــة بســـهولة، وقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإ
ظهـر نـوع مـن الميـل إلى التشـدد في  م،19ومـع ايـة القـرن . صدر قرارات بالوقف كل سنةيُ  1827

  ،)إلى غايـة الإصـلاح القضـائي الإداري ( م20وبقت الأمور كمـا هـي طيلـة القـرن   .شروط الوقف
  . 1954-1950ر وقف في الفترة ما بين بحيث لم يكن هناك أي قرا

و ليونـة، ممـا أدى إلى تعـدد يمكـن القـول بحـدوث انفـراج حقيقـي  ،1975و بداية من سنة          
بســـبب التغـــير في موقـــف مجلـــس الدولـــة ســـنة لقـــد حـــدث ، و  .الأحكـــام الـــتي تـــنص علـــى الوقـــف

و الـذي  (Préjudice irréparable)  حفيمـا يخـص شـرط الضـرر غـير القابـل للاصـطلا 1963
 ،وحقيقـة الأمـر (Préjudice difficilement réparable) الضرر صعب الإصـلاح  تحول إلى

 ،و مـــن بعـــده الفقـــه ،ن الســـبب في الـــتردد في الحكـــم بـــالوقف حســـب رأي مجلـــس الدولـــة الفرنســـيأ
                                                 

  .49. محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص -  1
  .22.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد  -  2

3-«Si la première qualité d`une bonne justice est d`être conforme au droit, et à l’équité, l`efficacité lui est 

aussi indispensable sinon risque d`aboutir à un dénie de justice ». .، عبد الباسط، المرجع السابق، محمد فؤاد : مأخوذ عن
  .50. ص



  
  
  
  

  

، بـالرغم 1806جويليـة  22والذي يعود إلى مرسـوم  ،دأ الأثر غير الموقف للطعنيرجع إلى التأثر بمب
      .1من أن فكرة الوقف هي الأخرى قديمة

النطـاق  أي اختصـاص بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة في  (C.P) ولم يكن ـالس الأقـاليم         
، والذي بدأ سريانه 1953سبتمبر 20بتاريخ  53/934و عندما صدر المرسوم رقم . المخصص لها

الـتي حلـت محـل مجـالس الأقـاليم، (T.A)المحـاكم الإداريـة  متضـمناً إنشـاء 1954بدايـة مـن أول ينـاير
منحها سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيهـا بالإلغـاء أمامهـا، في نطـاق اختصاصـها، و 

  . 2في حدود معينة
لـــيس للـــدعوى أمـــام " مـــن المرســـوم إذ تـــنص علـــى أن  9/1ويتبـــين هـــذا مـــن خـــلال المـــادة           

إلا إذا أمـرت المحكمـة علـى خـلاف ذلـك بصـفة اسـتثنائية، و مـع ذلـك  ،ثر موقفأة المحكمة الإداري
أن تــــأمر بوقــــف تنفيــــذ قــــرار يتعلــــق  -في أي حــــال مــــن الأحــــوال  -لا تســــتطيع المحكمــــة الإداريــــة 

  ".بالحفاظ على النظام أو الأمن، أو السكينة العامة
 .1969ينــاير  28الصـادر في  69/87م بموجـب المرســوم رقـ ،و لقـد عُـدِل  المرســوم السـابق         
لا يمكـــن في كـــل الأحـــوال " علـــى أن  (C.T.A)مـــن قـــانون المحـــاكم الإداريـــة   96/2المـــادة فتـــنص 

و الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه هـــذا ".للمحكمـــة أن تـــنص علـــى وقـــف تنفيـــذ قـــرار يخـــص النظـــام العـــام 
  .3فهوم النظام العام هو اختفاء مفاهيم الأمن و السكينة العامة و استبدالها بم ،المرسوم

خـر ليعـدل المـادة جـاء هـو الآ 1980مـاي  12بتاريخ   80/339ن المرسوم رقم إإضافة إلى ذلك ف
مـــن قـــانون المحـــاكم الإداريـــة بحيـــث سمـــح لهـــا بـــالأمر بوقـــف التنفيـــذ الخـــاص بـــالقرارات المتعلقـــة  96

  .4بدخول وإقامة الأجانب في التراب الفرنسي
رقــم بواســطة المرســوم  انون المحــاكم الإداريــةمــن قــ 96الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ولقــد تم إلغــاء          

بصـفة اسـتثنائية يحتكـر مجلـس "تـنص المـادة الثانيـة منـه علـى أن ف .1983ينـاير  27بتاريخ  83/59
   التنفيــذ المتعلقــة بالنظــام العــام، مــا عــدا المتعلقــة بــدخول  الدولــة اختصــاص الفصــل في طلبــات وقــف

 ـالسو لتنظـيم الإنشـاء و أخـيرا .  الأجانـب إلى فرنسـا، وبصـفته قاضـي أول وآخـر درجـة و إقامة

                                                 
1 -Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.3.                     

  .26.، المرجع السابق، صاالله عبد الغني بسيوني عبد: مأخوذ عن -   2
3 -«  Le décret de 1969 faisait disparaître les notions de sécurité et de tranquillité publiques, et seule 
restait la restriction concernant l’ordre public ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, 
Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.4. 
4 -  Ibid., p.4.  



  
  
  
  

  

و الـتي بـدأت تنشـط بدايـة مـن  ،1987ديسـمبر  31رسوم صدر م (C.A.A)الاستئنافية   الإدارية
  .1989أول يناير 

 م.إ.ق في فلقـــد جـــاء الـــنص علـــى وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري الجزائـــري، نأمـــا في القـــانو            
ذلـك ، و 1966جـوان  8الموافـق  1386صـفر  18المـؤرخ في  154-66الصادر بموجب الأمر رقـم 

   .، سابق الإشارة إليها283/2و  171/3و  170/3في المواد 
ـــــة المنظمـــــة لوقـــــف التنفيـــــذ لم           أي تطـــــور مقارنـــــة  تعـــــرفو الملاحـــــظ أن النصـــــوص الجزائري

  ،1يخــص نظــام الوقــف م أي تعــديل.إ.المــواد المنظمـة لــه في  قبالنصـوص الفرنســية، بحيــث لم تشــهد 
، و مـــا تبـــع ذلـــك مـــن 1996 نـــوفمبر 28و هـــذا رغـــم الازدواجيـــة القضـــائية الـــتي جـــاء ـــا دســـتور 

مـــن الدســـتور  152/2خاصـــة إنشـــاء مجلـــس الدولـــة بموجـــب المـــادة  ،في الهيئـــات القضـــائية ديثتحـــ
  .3لهذا السالعضوي المنظم  ن، ثم  صدور القانو 2الحالي

ونــص عليــه في قــوانين مجلــس  ،فقــد أخــذ المشــرع المصــري بنظــام وقــف التنفيــذ ،أمــا في مصــر         
لســنة  182حيــث نــص في المــادة التاســعة مــن القــانون رقــم  .الدولــة المصــري المتعاقبــة منــذ أول قــانون

فيذ القرار المطعـون لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإداري وقف تن" على أنه 1946
علـى أنـه يجـوز لـرئيس مجلـس الدولـة أن يـأمر بوقـف تنفيـذه إذا رأى أن نتـائج التنفيـذ قـد يتعـذر . فيه

وانتقل النص بحرفيته بـدون تعـديل إلى المـادة العاشـرة مـن القـانون الثـاني لـس الدولـة رقـم ". تداركها
  . 19494 لسنة 9

لســنة  06وذلــك بموجــب القــانون رقــم  1949لســنة  9ون لحــق القــان ،آخــر غــير أن تعــديلا         
إلى الـدائرة  ،مـن مجلـس الدولـة ،، والذي جـاء بتغيـير في الجهـة المختصـة بنظـر طلبـات الوقـف1952

  .5المختصة بنظر الموضوع  في محكمة القضاء الإداري 
                                                 

، تم إضـافة حالــة الغلــق الإداري، إلى 22/05/2001المــؤرخ في  01/05وجــب القـانون رقــم بم 3/مكـرر 171بموجـب التعــديل الـوارد علــى المــادة  - 1
 .، و هي الحالات التي يجوز فيها للقاضي الاستعجالي وقف تنفيذ قرار إداري)التعدي و الاستيلاء(الحالتين السابقتين 

  ".ةهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارييؤسس مجلس دولة ك" على أنه 1996نوفمبر  28من دستور  152/2تنص المادة  -  2
  .1998، لسنة 35ر .ج.، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله1998ماي  30الصادر في  01-98القانون العضوي رقم  -3
  .28.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد :  مأخوذ عن -  4

  :                 على ما يلي 1949لسنة  9من القانون رقم  10معدلة المادة  1952لسنة  6من القانون رقم  6تنص المادة   -5 
و لكـن يجـوز الأمـر بوقـف تنفيـذه مؤقتـا إذا طلـب ذلــك في .لا يترتـب علـى رفـع الطلـب إلى المحكمـة القضـاء الإداري وقـف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـه" 

الموضــوع جلســة لنظــر الطلــب يعلــن ــا  رفيــذ قــد يتعــذر تــداركها ، ويحــدد رئــيس الــدائرة المختصــة بنظــصــحيفة الــدعوى، و رأت المحكمــة أن نتــائج التن
لأهميـة النـزاع أن  االخصم قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل ، و يجوز تقصير هذا الميعاد في حالة الضرورة القصوى و للـدائرة عنـد الاقتضـاء نظـر 

  .28.السابق، ص المرجع، االله عبد الغني بسيوني عبد :مأخوذ عن ".لى دوائر المحكمة مجتمعةالفصل في الطلب إ ةتأمر بإحال



  
  
  
  

  

لـى و الـذي نـص ع ،1955لسـنة  125تحـت رقـم  ،ثم بعد ذلك صدر قـانون مجلـس الدولـة الثالـث
فيـنص علـى  ،1959لسـنة  55رقم  ،أما قانون مجلس الدولة الرابع .منه 18سلطة الوقف في المادة 
حيـــث تناولـــت المـــادة  ،1972لســـنة  48و أخـــيرا صـــدر القـــانون  منـــه، 21وقـــف التنفيـــذ في المـــادة 

إلى المحكمـــة  ) طلـــب الإلغـــاء(لا يترتـــب علـــى رفـــع الطلـــب " علـــى أنـــه  ،منـــه وقـــف التنفيـــذ 49/01
  ".القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ف تنفيذوق
  

        ....لوقف تنفيذ القرار الإداريلوقف تنفيذ القرار الإداريلوقف تنفيذ القرار الإداريلوقف تنفيذ القرار الإداري        المبادئ القضائيةالمبادئ القضائيةالمبادئ القضائيةالمبادئ القضائية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
هــــو حــــق اســــتثنائي لجــــأ إليــــه مجلــــس الدولــــة  ،يلا شــــك في أن وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإدار          
يلـة الـتي طبـق فيهـا الوقـف، وكـذا النصـوص القانونيـة ويتجلى هذا من خلال الأحكـام القل .الفرنسي

إلا إذا تــيقن مــن  ،لا يوقــف القــرار الإداري التنفيــذي ،و القاضــي الإداري. الاســتثنائية الــتي أوجبتــه
أمـا الثـاني،  . ألا يترتب على الوقف تعطيل نشاط الإدارة وتفويـت مقاصـدها العاجلـة ،الأول .أمرين
   .وقف التنفيذ تحقق مصلحة ماسة مبررة ل فهو
  .ألا يؤدي الوقف إلى تعطيل نشاط الإدارة: أولا

الطلبــــات   لألا يقبــــ ،و المتمثــــل في مجلــــس الدولــــة ،في فرنســــا يعتــــاد القضــــاء الإدار القــــد           
 ،ولتحقيــق ذلــك .ةإلا إذا تأكــد أــا لا تعطــل نشــاط الإدار  ،يالهادفــة إلى وقــف تنفيــذ القــرار الإدار 

       :في المسائل التاليةفإن القاضي يبحث 
 .انتفاء وصف الاستعجال على القرار الإداري -1

لأنـه صـدر مـن  ،و الضـرورة ،يتصـف بطـابع الاسـتعجال يلقد سبق القول أن القرار الإدار          
فإذا انتفى هذا الوصـف . أجل مصلحة اجتماعية ملحة، مما يجعل الحاجة إلى تنفيذه بسرعة قصوى

إمـا  ،و يكـون هـذا. إلى غايـة تجلـي الموقـف ،ن للإدارة أن تتوقـف بعـض الوقـتيمك -الاستعجال -
تقـــديم طعـــن بالإلغـــاء في أن أمـــام القضـــاء في الوقـــت المناســـب، أو  ابعـــدم الطعـــن أساســـا في قراراهـــ

ففــي الحــالتين تقــوم الإدارة . إلا أن هــذا الطلــب يــُرفض ،الميعــاد القــانوني يكــون مرفقــاً بطلــب الوقــف
اهــا بكــل ثقــة مســتندة في ذلــك علــى عــدم الطعــن في قرارهــا في الميعــاد القــانوني المخصــص بتنفيــذ قرار 

و  ،       و سلامة ،و هذا ما تعتبره قرينة على صحة. والوقف ءأو عدم قبول طلب الإلغا ،لذلك
 في حالـة ،لا ترقـى إلى الاطمئنـان إلى مصـير القـرار الإداري ةو إن كانت ثقة الإدار  مشروعية قرارها،

                                                                                                                                                    
       



  
  
  
  

  

وقــد يبلــغ  .في تنفيــذ قرارهــا مــن تلقــاء نفســها ةلهــذا كثــيرا مــا تتريــث الإدار . رفــض الطعــن في الموضــوع
   .خاصة إذا كانت سلطة وصائية متدخلة في الطعن ،وليةؤ الشعور بالمس ،ا الأمر
على تنفيذ القـرار رغـم الطعـن فيـه، فـإن مجلـس الدولـة يفحـص القـرار  ةأما إذا أصرت الإدار          

وبحـث القضـاء في مـدى تـوافر عنصـر الاسـتعجال . و يتحقق من توافر الاستعجال فيه ،و ملابساته
لا يتصـــور بداهـــة في حالـــة الوقـــف القـــانوني الـــذي تـــنص عليـــه التشـــريعات، لأن  ،القـــرار الإداري في

 ،علــى التنفيــذ ةالإدار  ةو يلاحــظ أن إصــرار جهــ. القاضــي هنــا ملــزم بوقــف القــرار دون البحــث فيــه
 .فيمـا لـو حكـم عليهـا فيمـا بعـد بإلغـاء قرارهـا ،ايقع علـى مسـؤوليته ،ون انتظار الفصل في الطعند

 Olivier et(في قضية  1903فبراير من سنة  27في  ف.د.مو هذا  ما يتأكد من خلال حكم 

Zimmermann (1.   
يــة الإدارة مــن إذا ثبــت لــه إمكان ،بإمكانــه أن يقــف في وجــه تنفيــذ القــرار ف.د.مكمــا أن           

ديسمبر  28بتاريخ  ف.د.مو من ذلك حكم  .تحقيق أهدافها بوسائل أخرى غير تنفيذ هذا القرار
ر بنـزع و الذي من خلاله حكم الـس بوقـف تنفيـذ قـرار صـاد ، Dadolle" 2" في قضية 1917

بــت مــن و قــد ث .)مســتحوذة عليــه(و كانــت الجهــة الإداريــة حالــة بــه بالفعــل ملكيــة أحــد العقــارات،
أن  ،كمــا تبــين مــن ناحيــة أخــرى  .أن الإجــراءات ســوف لا تبــدأ قبــل انتهــاء الحــرب ،أوراق الــدعوى
أن  ،وقـد تـرجح لـدى القضـاء الإداري .مـؤجرا بالفعـل لإدارة الصـحة العسـكرية نكا  ،العقار المذكور

 ذا لم يـــرَ و لهـــ ،يغلـــب انقطاعهـــا بـــزوال حالـــة الحـــرب ،حاجـــة تلـــك الإدارة إلى تنفيـــذ القـــرار المـــذكور
      .و أمر بوقفه ،موجباً لتنفيذ قرار نزع الملكية

 .انقضاء الضرورة من وراء النفاذ -2

لأن ذلك يعد  تختار الوسيلة المناسبة لذلك، ،إن الإدارة و هي تسعى إلى تحقيق مقاصدها         
اختيــار أقلهــا في  ف.د.مومــع ذلــك لم يــتردد . مــن صــلاحيات الإدارة غــير الخاضــعة لرقابــة القاضــي

ســـابقة الـــذكر،  "Dadolle"وهـــذا مـــا قضـــي بـــه في قضـــية  .بـــالنظر إلى المحكـــومين) تكلفـــة(مؤونـــة 
ا دامـت الإدارة تحـوز العقـار لأنه غير ضـروري مـ ،حيث أن القضاء أمر بوقف تنفيذ قرار نزع الملكية

فيـــذ قـــرار إداري حكـــم فيهـــا بوقـــف تن ،وفي قضـــية ثانيـــة. و حاجتهـــا إليـــه قـــد تـــزول مســـتقبلاً  فعـــلاً،
وقــد  .باعتبــاره آيــلا للســقوط ،بأورليــان بفرنســا  "Saint- Paterne"يقضــي ــدم بــرج كنيســة
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قصــــد إدراجــــه في قائمــــة الآثــــار  ،ســــاعدت الإدارة علــــى اتجــــاه مجلــــس الدولــــة بقبولهــــا مبــــدأ ترميمــــه
و لا  ،ارةخــر لا يضـــر الإدآمــا دام هنـــاك حــل  ،لـــيس ضــروري ،فقــرار الهـــدم المطعــون فيــه .التاريخيــة

    Abbé l`huillier"    .( 1"ةفي قضي 1913 /07/03في  ف.د.محكم ( الأطراف الأخرى
 ,"C.E.F., 28 novembre1873, "Girard et Vogel) وفي قضــية أخــرى          

DALLOZ, 3/3/1875)2 . أن يوفـق بـين رغبـة جهـة الإدارة في طلـب تنفيـذ  ف.د.ماستطاع
فقــد قضــى الــس بوقــف تنفيــذ إغــلاق أحــد المصــانع  .د في وقــف تنفيــذهورغبــة الأفــرا ،قرارهــا فــوراً 

  ،بشرط أن يقف أصحابه استصناع بعض هـذه المنتجـات ،الذي يشتغل بصنع المنتجات الكيميائية
و ذا القرار الذي انطوى على وقف جزئي  .خربعضها الآ مع استمرار تشغيله بالنسبة إلى صناعة

  .ء الإداري التوفيق بين المصالح المتعارضةأحسن القضا ،لقرار الإغلاق
 .رجحان القضاء بالإلغاء -3

 ،يحتاط كثيرا و هو يستند في قراره القاضي بوقـف التنفيـذ ،يمكن القول أن القضاء الإداري         
، إنمـا يقتضـي التعـرض للموضـوع -رجحان الإلغاء  -إلى رجحان القضاء بالإلغاء، لأن تقدير ذلك

أنـه لا يظهـر وجـه  ،و علـة ذلـك. لا يمس عمق الموضوع و تفاصيله ،تعرضا سطحياً  حتى و لو كان
إلا بــإجراء تحقيــق دقيــق في الموضــوع، و هــذا الأمــر لا يــدخل في  ،يالحــق في مشــروعية القــرار الإدار 

فإذا استطاع القاضي أن . و هو بصدد الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ،وظيفة القاضي
ما يرجح معه كفة الحكم بالإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، فلـه أن  ،اب الإلغاءيرى في أسب

تضـــح لـــه عـــدم اأمـــا إذا . مســـتندا في ذلـــك إلى أســـباب جديـــة ،القـــرار الإداري ذيقضـــي بوقـــف تنفيـــ
حـــتى لا  ،أثنـــاء الفصـــل في الموضـــوع، فإنـــه يحجـــب عـــن وقـــف القـــرار يإمكانيـــة إلغـــاء القـــرار الإدار 

ن رجحـان إلغـاء القـرار أهـو  ،ومـا تجـب الإشـارة إليـه. نشـاط الإدارة دون وجـه حـقيتسبب في شـل 
يجب أن  يؤخذ مأخـذ الجـد مـن طـرف القاضـي، حـتى  ،كمبرر لوقف تنفيذ القرار الإداري  ،الإداري

 ه، لأـا في هـذه الحالـةمن جراء تنفيذها لقرارها في حالـة إلغائـ ،المدنية على الإدارة ةلا تقع المسؤولي
تقـــع عليـــه مســـؤولية كبـــيرة في الموازنـــة بـــين  ،مـــن ذلـــك يظهـــر أن القاضـــي الإداري. زم بـــالتعويضتلـــ

و التوســع في رفــض  .فالتوســع في الوقــف قــد يعرقــل عمــل الإدارة .ومصــالح الأفــراد ،المصــلحة العامــة

                                                 
  . 115.، ص1988، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مور الإدارية المستعجلة، دكتوراه دولةقضاء الأمحمد كمال الدين منير، :  مأخوذ عن -  1
 .57. محمود سعد الدين الشريف، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -  2



  
  
  
  

  

 ،يكـون القاضـي قـد جانـب الصـواب ،في كلتـا الحـالتين و .ات الوقـف، قـد يكلـف الإدارة ماديـاً طلب
   .والذي هو الحرص على المصلحة العامة ،الهدف الذي وُجد من أجلهو 
  

      
  .تحقق مصلحة ماسة مبررة لوقف التنفيذ: ثانيا

والـــتي تـــؤدي بـــه في الأخـــير إلى وقـــف تنفيـــذ  ،إن المصــلحة الماســـة الـــتي ينظـــر إليهـــا القاضـــي         
مــن شــأنه أن  ،الفــوري للقــرار فالأكيــد أن التنفيــذ. القــرار هــي المصــلحة الشخصــية لصــاحب الطلــب
و مشـقة جاهـدة علـى  أو أن يجلب لـه أذى بالغـا، يلحق ضررا لا يمكن تداركه فيما لو ألغي القرار،

بحيــث تم العــدول عــن اشــتراط  ،هدت تطــورا محسوســاأحكــام القضــاء، شــ أن و الواقــع يبــين. الأقــل
و  . كـان يمكـن إصـلاحه بصـعوبة  و لـو ،إلى الاكتفـاء بالضـرر البـالغ ،الضرر الذي لا يمكن إصلاحه

بــل  ،ولم يتوقــف الأمــر هنــا. هــو التوســع في مبــدأ وقــف التنفيــذ ،كــان الهــدف مــن وراء هــذا التطــور
 ،حــتى أصــبح القاضــي يســتند في قضــائه بــالوقف ،واصــل المبــدأ تطــوره بفضــل توجيــه مفوضــي الدولــة

ون الاعتمــاد فقــط علــى و د ،في أوســع معانيهــا (Intérêt général)إلى تحقــق المصــلحة العامــة 
   "Dadolle".من ذلك قضية  ،كما كان سابقا-مصلحة صاحب الطلب وحدها 

هـي فكـرة  ،العامة التي أصبحت سند القاضـي في الحكـم بوقـف التنفيـذ ،إن فكرة المصلحة         
مـردداً فيهـا لتبريـر وقـف تنفيـذ  حـتى غـدت سـبباً  ،استجابت لمقتضـيات الظـروف ،و مرنة ،فضفاضة

أو  ،أو اجتماعيـة ،أو دينيـة ،قـد تتصـل باعتبـارات سياسـية ،و المصـلحة العامـة هـذه. رار الإداريالق
، و المحافظــة 1و الرجــاء في تــوقي اضــطراب الســكينة الاجتماعيــة ،فالخشــية مــن شــواجر الفتنــة. فنيــة

، ) "Abbé l`huillier"قضـية (على حرية إقامة الشعائر الدينية، والرغبة في صيانة الآثار التاريخيـة 
المصـلحة العامـة في كثـير مـن  ، اسـتوجبتهاتكـل هـذه الاعتبـارا. و الحرص على المؤسسات التعاونية

بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه المصـــلحة قـــد طابقـــت مصـــلحة  ،أحكـــام مجلـــس الدولـــة الفرنســـي
  .2أو باينتها ،أو جانبتها، اتفقت مع رغبة الإدارة العاجلة ،طالب الوقف الشخصية

  

                                                 
. المرجع، صمحمود سعد الدين الشريف، نفس :  في قضية اتحاد مؤسسات المياه المعدنية، مأخوذ عن 1937يونيو  9ف في .د.انظر حكم م - 1
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        ....الوقفالوقفالوقفالوقف) ) ) ) أنظمةأنظمةأنظمةأنظمة((((طرقطرقطرقطرق: : : : ع الثالثع الثالثع الثالثع الثالثالفر الفر الفر الفر 
مـا مـن خـلال نصـوص خاصـة، لا تمـنح إالنص عليـه  ، يتمإن وقف تنفيذ القرارات الإدارية                                    

إن . و هــــذا هــــو الأصــــل ،في تقــــديره، و إمــــا مــــن خــــلال النصــــوص العامــــة ةللقاضــــي ســــلطة واســــع
  .فرت شروط ذلكإذا ما تو  ،تمنح للقاضي سلطة في تقدير إمكانية الوقف ،النصوص العامة

  ((((Le régime Le régime Le régime Le régime particulierparticulierparticulierparticulier    oooouuuu    spécialspécialspécialspécial    dudududu    sursissursissursissursis))))        .النظام الخاص للوقف: أولا
تتمثل في النص صراحة على الوقـف تلقائيـا بمجـرد الطعـن  ،إن الصورة الأولى لوقف التنفيذ         

أن ذلــك الوقــف مــا دام  ،بالإلغــاء، و دون أن تكــون هنــاك ســلطة للقاضــي في تقــدير وجــود شــروط
 امثــل ألمانيــا، حيــث أن للطعــن أثــر موقــف تلقائيــ وهــذا هــو الأصــل في بعــض البلــدان،. مقــرر قانونــاً 

، وعلـــى الإدارة إذا ارتـــأت وجـــود أســـباب جديـــة متعلقـــة بالصـــالح الإداري كمبـــدأ عـــام لتنفيـــذ القـــرار
  .1أن تطلب من القاضي الأمر بذلك ،تستدعي تنفيذ القرار ،العام

 Régime spécial de) ،وص القانونيـة الـتي تـنص علـى النظـام الخـاص للوقـفإن النصـ         

sursis) ، التهيئـة و التعمـير،و هنـاك أنظمـة وقـف خاصـة بالبيئـة،  ،2ففي القانون الفرنسي .عديدة 
فيعتـبر القـانون المـنظم لنـزع  ،أمـا في القـانون الجزائـري .القرارات المتعلقة بالحريات العامة بالإضافة إلى

، و بالإضـافة إلى ذلـك، هنـاك نظـام خـاص للوقـف ، مطبـق في مجـال البيئـة، و 3لـذلك لكية مثـالاً الم
 : التهيئة، و التعمير، و هذا ما ندرسه من خلال ما يلي

 .الطعن في القرارات المتعلقة بنزع الملكية -1

لقــانون رقـــم مــن ا13/1 المـــادةمــن الضــمانات المتعلقـــة بحمايــة حقــوق الأفـــراد، مــا جــاء في          
الـــذي يحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بنـــزع الملكيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة  1991إبريـــل  27المـــؤرخ في  91-11

اعتـــبرت أن الطعـــن أمـــام القضـــاء في قـــرار التصـــريح بالمنفعـــة العموميـــة  إن هـــذه المـــادة،. 4العموميـــة 
دة العامـة الـواردة و هـذا خروجـاً عـن القاعـ. يوقف تنفيذه، و يوقف استمرار الإجراءات اللاحقـة لـه

                                                 
  .23. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -  1

2- Pour plus de détail, voir: René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, Montchrestien, 
Paris, 1995, p.p.1092.et s.                                                                       

 .العمومية الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 1991إبريل  27المؤرخ في 11-91القانون رقم  -  3

  لالمختصة حسب الأشكا لعمومية لدى المحكمةيحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة ا: " تنص تلك المادة على ما يلي - 4
  . المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

  .ولا يقبل إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره -
  ".القرار المصرح بالمنفعة العمومية يوقف تنفيذ و في هذه الحالة



  
  
  
  

  

ــــذ القــــ م،.إ.قفي  ــــز للقاضــــي أن يوقــــف تنفي ــــتي لا تجي ــــةـو ال ــــة التعــــدي و  ،رارات الإداري إلا في حال
و يفهــــم مــــن نــــص المــــادة ). م.إ.مكــــرر مــــن ق 171المــــادة ( و بطلــــب مــــن المتقاضــــي ،الاســــتيلاء

ا أو تصــرفاا يترتــب عليــه بطــلان قراراــ ،أن خــرق هــذا المبــدأ مــن طــرف الإدارة ،ســالفة الــذكر13
  .1التعويض و يرتب مسؤوليتها في ،اللاحقة

 نجد لـه أساسـاً  )م.إ.ق(عن القواعد العامة  و خروجاً  ،إن النص على هذه القواعد الخاصة         
علـــى أن تظـــل بعـــض  هـــذا القـــانونفلقـــد نـــص المشــرع في .  م.إ.مـــن ق 168في نـــص المـــادة  اً قانونيــ

منة في قــوانين خاصــة أو موضــوعية، والــتي تــنظم العلاقــة أو المســائل تحكمهــا إجــراءات خاصــة متضــ
قـــانون نـــزع  مـــثلاً  ،يضـــاف إلى هـــذا أيضـــا. النشـــاط الـــذي يثـــار بشـــأنه النـــزاع، مثـــل قـــانون الضـــرائب

  . 2الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، و قانون الصفقات العمومية، و قانون الأحزاب السياسية
فـإن المشـرع خـرج عـن  ،لـى هـذا الإجـراء مـن عرقلـة سـير المرفـق العـاملمـا قـد يترتـب ع و نظراً          

فـألزم الطـاعن . و نص على آجال قصيرة لحسم النـزاع ،القواعد العادية التي تحكم المنازعات الإدارية
المـادة ( أو نشر القرار المطعون فيه حسـب الحالـة  ،من تاريخ تبليغ واحد برفع دعواه في خلال شهر

م .إ. مـــن ق 169خروجـــا عـــن الآجـــال العاديـــة الـــواردة في المـــادة  )91/11 رقـــم مـــن قـــانون 13/2
و بشــهرين  ،       المحــددة بأربعــة أشــهر مــن تــاريخ التبليــغ أو النشــر في حالــة الطعــن في قــرار ولائــي

  .إذا تعلق الأمر بالطعن في قرار وزاري أمام مجلس الدولة ،م.إ.من ق 278طبقا لأحكام المادة 
علـى ضـرورة الفصـل  تنصـ ،مـن المرسـوم سـالف الـذكر 14ن المـادة إفـ ،إضافة إلى ذلـكو          

ألغـى إجـراءات الصـلح المنصـوص  ،أن المشـرع ممـا يعـني .في الطعن خلال مدة شهر من تقديمـه إليهـا
ـــعليهــا بموجــب الم مســتوى اــالس القضــائية، و  م أمــام الغــرف الإداريــة علــى .إ.ن قمــ 169/3ادة ـ

  .م.إ.من ق 275لمسبق أمام مجلس الدولة حسب المادة كذا التظلم ا
  
  
  
  

                                                 
، 3، العدد .د.م.للمنفعة العامة، م كية الخاصةفي مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع المل ليلى زروقي، دور القاضي الإداري - 1

  .19 -18.، ص2003 مطبعة الديوان، الجزائر،
، 2ط الجزائري،  لنظامفي المنازعة الإدارية في ا ةعمار معاشو، عزاوي عبد الرحمان، تعدد مصادر القاعدة الإجرائي: لمزيد من التفاصيل، أنظر - 2

  .12. ، ص1999دار الأمل، الجزائر، 



  
  
  
  

  

 قــرارات و التهيئــةالطعــن فــي القــرارات المتعلقــة بغيــاب دراســة مــدى التــأثير علــى البيئــة و  -2
 .التعمير

 1976جويليـة  10مـن القـانون الصـادر في  الثانيـةتنص الفقرة الأخيرة من المـادة في فرنسا          
أو  ،ضــد تــرخيص ،، علــى أنــه في حالــة تقــديم طعــن إلى الجهــات القضــائية1ة المتعلــق بحمايــة الطبيعــ

و    قرار إداري متعلق بالمصادقة على مشروع مـن المشـاريع المحـددة في الفقـرة الأولى مـن هـذه المـادة،
 ،ن الجهة القضـائية الـتي تم إخطارهـاإعلى غياب دراسة مدى التأثير على البيئة، ف )الطعن(المؤسس 

هـــذه الدراســـة بواســـطة إجـــراء  و المتعلـــق بغيـــاب ،ق لطلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار المطعـــونتعطـــي الحـــ
  .، متى لاحظت غياب هذه الدراسةاستعجالي

يختلـف عــن الوقـف المنصــوص عليــه في   (Sursis automatique) إن هـذا الوقــف الآلي         
مـدى في حالـة غيـاب دراسـة  فإن القاضي ملزم بإقرار الوقف ،فمن جهة: اعد العامة في نقطتينالقو 

  ،الذي يصعب إصـلاحهمسلوب السلطة في تقدير الضرر  ، نجدهومن جهة ثانية .التأثير على البيئة
فبخصـــوص النقطـــة الأولى، و إذا مـــا قارناهـــا بمـــا للقاضـــي مـــن . كمـــا هـــو الحـــال في القواعـــد العامـــة

بمـا  ،دها تطـرح أي مشـكلفإننـا لا نجـ ،سلطة بموجب النصوص العامة في الحكم بالوقف مـن عدمـه
فغيــاب دراســة مــدى التــأثير علــى البيئــة، بــالرغم مــن أنــه مــن الإجــراءات المتعلقــة : أــا عكــس ذلــك

وكأنــه إجبــاري قانونــاً، والقاضــي  ،، و أهميتــه تجعلــه (Substantielle) بالشــكل ،إلا أنــه جــوهري
  .2سيقضي بالوقف ،بدون شك
توقــف علــى شــرط مُعاينــة غيــاب دراســة مــدى التــأثير ي ،إن مــنح الوقــف مــن طــرف القاضــي         
. 1976جويليـة  10وهذا ما نص عليه قـانون  ،،  التي تسبق الموافقة على إقامة المشروعةعلى البيئي

و لقـد تم إدخـال .  (Selon une procédure d`urgence)  ويـتم ذلـك وفـق إجـراء اسـتعجالي
 ةمـن إطالـة المواعيـد المقـرر  اخوفـ ،لجمعيـة العموميـةمـن طـرف ا )الاسـتعجال في المعاينـة( هذا الإجـراء

  .3أمام التقدم في الأعمال ،قضائيا

                                                 
1 - « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision  
d`approbation d`un projet visé à l`alinéa 1er du présent article est fondée sur l`absence d`étude d`impact, 
la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dés lors que cette 
absence est constatée selon une procédure d`urgence ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, 
Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.10.                                   

     
2 ----        Ibid., p.10.                  
3-    Olivier DUGRIP, op.cit., p. 250.  



  
  
  
  

  

مرتبطـاً قانونـا بمعاينـة القاضـي لغيـاب الدراسـة،  ،رأينـا اكم  ،و الحقيقة وإن كان وقف القرار         
دم إرفـاق قد يفهم منه  ما يعني ع ،فمصطلح غياب الدراسة: إلا أنه  يجد أمامه صعوبة في التفسير

 ىأو المصـــــــــــــــادقة علـــــــــــــــ ،أي دراســـــــــــــــة بالطلـــــــــــــــب مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى الترخـــــــــــــــيص
أو يعـني . و مشـاريع التهيئـة  (Autorisation ou approbation des travaux) الأشـغال

إلا أـا تفتقـر إلى الخصـائص القانونيـة المطلوبـة  ،ومرفقة بالطلب ،ن وثيقة الدراسة المطلوبة موجودةأ
خــر هــل القاضــي يعاقــب علــى الغيــاب المــادي لدراســة مــدى آأو بمعــنى . الدراســةفي هــذا النــوع مــن 

  التأثير على البيئة ، أم غياا القانوني؟
إن الإجابـة الــتي نتحصــل عليهــا مــن خــلال طـرح هــذا التســاؤل، تجعلنــا نحــدد مباشــرة مــدى          

تتطلــــب أي  لا ،للدراســــةفالمعاينــــة الــــتي تنصــــب علــــى الغيــــاب المــــادي . الســـلطة التقديريــــة للقاضــــي
، فمــا علــى القاضــي ســوى المعاينــة الموضــوعية مــن -لأن القاضــي سيقضــي بــالوقف مباشــرة -تقــدير

نقــيض الغيــاب المــادي فإنــه  ىوعلــ ،أمــا معاينــة الغيــاب القــانوني للدراســة. غيــاب الدراســة في الملــف
مــــن الســــلطة التقديريــــة ن المشـــرع قــــد ضــــيَق أوالملاحــــظ . 1علــــى أســــانيد العريضــــة ةيســـتند في المراقبــــ

أو انعـدمت  ،تقتصـر علـى البحـث فيمـا إذا تـوفرت ،الرقابة التي يمارسـها القاضـيذلك أن للقاضي، 
  2.فإن رقابة القاضي لا تمتد إلى ذلك ،أو قاصرة ،أما إذا كانت الدراسة ناقصة .الدراسة

وقـف الخـاص، نـذكر منهـا بقـوانين عديـدة لل ،قـانون حمايـة البيئـة الفرنسـي المشـرع و أعقـب         
و الخـاص بوقـف تنفيـذ القـرارات  1983يوليـو  12الصـادر في  630على سبيل المثـال القـانون رقـم 

قـــانون ديمقراطيـــة التحقيقـــات العامـــة وحمايـــة البيئـــة، و المعـــروف بقـــانون تعمـــيم  ، الـــتي تمـــسالإداريـــة
والخــاص بــالتقنين  1983ينــاير  مــن 7الصــادر في  8والقــانون رقــم  .التحقيقــات العامــة وحمايــة البيئــة

و الـذي  ،العمراني ووقف تنفيذ القـرار الإداري المخـالف لقـانون نقـل الاختصـاص في اـال العمـراني
مــن يوليــو  22الصــادر في  663خرهــا التعــديل بالقــانون رقــم آعليــه تعــديلات عديــدة كــان  تدخلــأ

المعــــروف بقــــانون حقــــوق و  1982الصــــادر في مــــارس عــــام  213والقــــانون رقــــم   .3 1983عــــام 
 Droits et libertés des communes) وحريـات الوحـدات المحليـة للمحافظـات والأقـاليم 

                                                 
1    ----    Olivier DUGRIP., p.p.251-252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2- Ibid., op.cit., p. 252.                                                                            
3- « C’est l’article 66 de la loi du 7 janvier 1983 dans les dispositions codifiées L.421-9 qui prévoit 
expressément l’application en matière de permis de construire du régime des sursis spéciaux des actes des 
autorités décentralisées -sursis facilité et sursis accéléré ». Cité par: Henri JACQUOT, Droit de 
l’urbanisme, 3 éme  éd,  DALLOZ, Paris, 1998, p. 718.               



  
  
  
  

  

des départements et des régions)  . قــر وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة الــتي أوالــذي
لنظــام وذلــك تــدعيما  ،الــتي اقرهــا قــانون اللامركزيــة ،تتعــارض مــع حقــوق و حريــات الهيئــات المحليــة

 .1اللامركزية الإدارية في فرنسا

  :نلخصها في النقاط التالية ،بخصائص متعددة ،ويتميز هذا النظام الخاص بوقف التنفيذ         
علـى  ،حيث فقد القاضي في ظله سلطة التقدير في الحكم بوقف التنفيذ :التنفيذ بقوة القانون -أ

إذا تـوافرت الشـروط الـتي حـددها  ،بوقف التنفيذينبغي على قاضي الحكم ف .الرغم من توافر شروطه
  .له المشرع

حيــث أعفــى هــذا النظــام  :أو النتــائج التــي يصــعب إصــلاحها ،الإعفــاء مــن شــرط الضــرر -ب
واكتفـــى بشـــرط  ،طلبـــات وقـــف التنفيـــذ المنصـــوص عليهـــا في هـــذه الـــنظم الخاصـــة مـــن شـــرط الضـــرر

 .الأسباب الجدية للحكم بوقف التنفيذ

وذلـــــك لاختصـــــار : ص بوقـــــف التنفيـــــذ لقاضـــــي فـــــرد حســـــب الأحـــــوالجعـــــل الاختصـــــا -ج
جعـل الفصـل في  ،هـذا النظـامف .الطلـب و الفصـل فيـهيخصـص لدراسـة و الوقت الـذي  ،الإجراءات

فإن القاضـي الخـاص بالفصـل في بالإضافة إلى ذلك . من تقديمه ،التنفيذ خلال ثمانية وأربعين ساعة
في  ،توافر الشرط الذي حـدده لـه القـانون اإذ ،مر بوقف التنفيذأمامه، عليه أن يأ عالاستئناف المرفو 

 .خلال نفس تلك المدة أيضاً 

أن أصـبح النظـام القـانوني الفرنسـي  ،ولقد ترتب على صـدور القـوانين الخاصـة بوقـف التنفيـذ         
ام يعرف الشق الأول منه بنظ. نظاما ذو شقين ،وحتى الآن ،1976الخاص بوقف التنفيذ منذ عام 

.  (Régime de droit commun du sursis exécution)القـانون العــام لوقــف التنفيــذ
 .ويطبـــق علـــى الأشـــخاص الطبيعيـــين ،و الأســـباب الجديـــة ،تـــوافر شـــرطي الضـــرر ،ويشـــترط لتطبيقـــه

 Le)بالنظام الخاص لوقـف التنفيـذ  ،ويعرف الشق الثاني من النظام القانوني الفرنسي لوقف التنفيذ

régime particulier du sursis)،  والــذي يكتفــي لتطبيقــه تــوافر شــرط واحــد مــن الشــرطين
  .ويتم تطبيقه على الأشخاص المعنوية ،السابقين بقوة القانون

                                                 
و المعروف بقانون الشروط الجديدة لممارسة الرقابة على تصرفات  1982من يوليو عام  22الصادر في  623وعدل هذا القانون بالقانون رقم   - 1

 Les nouvelles conditions d’exercices du contrôle administratif sur les «السـلطة المحليـة المتعلقـة بالمحافظـات و الأقـاليم 

actes des autorités communales départementales et régionales. «،  والـذي  أصـبحت بمقتضـاه الرقابـة علـى المحليـات رقابـة
أو تصبح نافذة القـرارات الصـادرة مـن السـلطات المحليـة بمجـرد إعلاـا أو نشـرها " حيث قد نص على أن  ،لاحقة على قراراا وليست سابقة عليها

  ".دون أن يتوقف ذلك على تصديق أو اعتماد من جانب الحكومة المركزية أو ممثلها ،إحالتها لممثل الدولة



  
  
  
  

  

 Régime de droit commun du sursis à)    :للوقـف ةنظـام الشـريعة العامـ: ثانيـا

exécution)  
ة وجود نصوص خاصة بـالوقف، فـإن الأمـر جد محدودة في حال ،إذا كانت سلطة القاضي         

في حالـــة مـــا إذا  ،ن القاضـــي في هـــذا النظـــام يتمتـــع بســـلطة واســـعة في تقـــدير الوقـــفإ. مختلـــف هنـــا
، )ءأن يكـون طلـب الوقـف مرفـق أو تـابع لـدعوى الإلغـا( الشـكلية  ءتوافرت شروطه القانونيـة، سـوا

الحكـم  وهـ ،ن الوقف هنـا مصـدره المباشـرفإ ،وبالتالي). الاستعجال و جدية الطلب(أو الموضوعية 
لـيس بإمكـان القاضـي  ،فبـدون الـنص القـانوني المـرخص للوقـف. القضائي، وهذه هي الصورة الغالبة
ولا يكتفــي في ذلــك بمجــرد اشــتقاق طلــب الوقــف مــن طلــب . 1أن يقــرر وقفــا لتنفيــذ القــرار الإداري

 و لـــو تـــوافرت كـــل شـــروط الوقـــف لأن ســـلطة القاضـــي في تقريـــر حكـــم الوقـــف تمتـــد حـــتى ،الإلغـــاء
لا يعــني أن القاضــي ســـيحكم علــى القـــرار  ،أي أن تـــوافر الشــروط القانونيـــة. الشــكلية و الموضــوعية

  . 2بالوقف
إن الملاحظــــة الــــتي يمكــــن إبــــداؤها علــــى النصــــوص القانونيــــة المرخصــــة لوقــــف تنفيــــذ القــــرار          

الجزائـــري  ، وقـــف التنفيـــذ كالتشـــريع الفرنســـيالإداري تتمثـــل في أن معظـــم التشـــريعات الـــتي قـــررت و 
  .ءالخ، تعتبره دوماً استثناء على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغا.....والمصري

  
  .تقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقفتقييم نظام الوقف: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

ســلبيات  دَ كــإجراء قضــائي لــه ايجابيــات عديــدة، حيــث جــاء ليسُــ  ،إن نظــام وقــف التنفيــذ         
. فقــد تعــرض لــبعض الانتقــادات ،و لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك. طعــن بالإلغــاءالأثــر غــير الموقــف لل

  .و ما عليه ،لمعرفة ما له ،لذلك سنناقش هذا الأمر من خلال تقييم هذا النظام
  
  
  

                                                 
القضــاء  1953سـبتمبر  20قبــل تعـديلات مرســوم  (Les conseils de préfectures)  مففـي فرنســا لم يكـن باســتطاعة مجـالس الأقــالي -  1

و حــتى بعــد منحهــا ســلطة الإلغــاء لــبعض قــرارات الســلطات المحليــة، . يســتأثر وحــده ــذا الاختصــاصمجلــس الدولــة هــو الــذي كــان  ربــالوقف، باعتبــا
فالنصـوص المعمـول ـا آنـذاك . ظلت تلك االس محرومة من النظر في طلبات الوقف و ذلك نظرا لعدم وجود نص يخولهـا صـراحة هـذا الاختصـاص

محمـد فـؤاد عبـد الباسـط، المرجـع  :لمزيـد مـن التفاصـيل، أنظـر. ه المثابـة قاضـي الوقـف الوحيـدقصرت هذه الإمكانية على مجلـس الدولـة الـذي كـان ـذ
   .26.السابق، ص

2- Olivier GOHIN, op.cit., p.269.  



  
  
  
  

  

          .إيجابيته: أولاً 
بـدأ تتجلى في التخفيف من الآثار السـلبية لم ،إن أهميته نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية          

 نوهــذا لمصــلحة المتقاضــين الشخصــية مــ ،و كــذا فكــرة القــرار التنفيــذي ،الأثــر غــير الموقــف للطعــن
  .فهو مكمل ضروري لدعوى الإلغاء . 1وخدمة للصالح العام من جهة ثانية ،جهة
، وحـام 2لحقـوق و مصـالح أصـحاب الشـأن الدسـتورية كمـا أن الوقـف، هـو ضـامن حقيقـي          

إذ يبدو الوقف إجـراء وقائيـاً لمصـدر الضـرر في . ، و أيضا لعمل القاضي3العامةللحقوق و الحريات 
نفســه أمــام أمــر واقــع تفرضــه الإدارة بغــير  ،أو القاضــي ،مــن المخــاطبين بــالقرار فــلا يجــد أيــاً . مهــده

  .إمكانية الرجوع
يســـتحيل أضـــرار بممـــا قـــد يصـــيبهم  ،يحمـــي المصـــالح الفرديـــة للمتقاضـــين ،إن وقـــف التنفيـــذ         

إذا مـــا تم تنفيـــذ القـــرار مـــن الإدارة دون انتظـــار لحســـم النـــزاع مـــن جانـــب  ،جبرهـــا بـــالتعويض المـــادي
أن وقـــف التنفيـــذ لم "بقولـــه   "Laurent"وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه مفـــوض الدولـــة الفرنســـي .  القضـــاء

مـــة المصـــالح العا -بمعـــنى أوســـع -يؤســـس علـــى الاهتمـــام بخدمـــة مصـــالح الســـلطة العامـــة، و لا حـــتى 
   4" هو حماية المصالح الفردية للمتقاضين ،للمجتمع ، ولكن دف وحيد

ســيؤدي إلى ســد الثغــرة الــتي  ،مــن جانــب القضــاء ،إن الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري         
. عنــد صـدور الحكــم بالإلغــاء ،يفتحهـا تنفيــذ القـرار، و هــي اسـتحالة إعــادة الحــال إلى مـا كــان عليـه

من حكم الواقع، فضلا عـن منـع إنتـاج قـرار إداري غـير مشـروع لآثـاره في حـق ذوي وما يعنيه ذلك 
     . الشأن

و في ذلـــك  ،قـــد يكلـــف الخزينـــة العموميـــة غاليـــا ةلمشـــروعغـــير اإن تنفيـــذ الإدارة للقـــرارات          
 قـد يجنـب الإدارة هـذه المصـاريف غـير ،إذا مـا تم الحكـم بـه ،فوقـف التنفيـذ .مساس بـأموال الشـعب

  . 5الضرورية
  .سلبياته: ثانياً 

هـو أن  ،كضمان أساسي للمتقاضين، إلا أن الملاحظ  ،الوقف مالرغم من اعتبار نظاعلى          
مـن  ولا يكون إلا استثناء، إضافة إلى تقييد شروط الوقـف، سـواء مـن جانـب المشـرع أ ،اللجوء إليه

                                                 
1-René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1054.                         
2- Martine  LOMBARD, Droit administratif, 3éme éd, DALLOZ, Paris, 1999, p.401.               
3-Georges VALCHOS, Principes généraux du droit administratif, Ellipses, Paris, 1993, p.404.                   

  .23-22 .رجع السابق، صالم، عبد الغني بسيوني عبدا الله: مأخوذ عن - 4
5 - Bernard  PACTEAU, op.cit ., p.287.                                                                                    



  
  
  
  

  

كما أن القضاء يعمد . 1ة في هذا الصددجانب القضاء، بما استتبع ندرة الأحكام القضائية الصادر 
، فـإن 2و في الحـالات النـادرة الـتي يـتم  فيهـا إقـرار الوقـف .إلى التفسـير الضـيق لشـروط الوقـف دائماً 

لا يكــون إلا إذا كانــت فرضــية الإلغــاء  ،و قبــول طلبــات الوقــف. ذلــك يتبــع بــرفض الطعــن بالإلغــاء
. يفصل في طلبات الوقف، يـتفحص الموضـوع و هذا ما يفسر أن القاضي و هو. واضحة و أكيدة
شــروط الوقــف فــإن القاضــي قــد لا يحكــم بــه، و لــه في  لعلــى الــرغم مــن تــوافر كــ ،بالإضــافة إلى أنــه

 .ذلك سلطة تقديرية

فـإذا كـان بـطء الفصـل في . 3بـطء الفصـل في طلبـات وقـف التنفيـذ ذاـا ،و من السـلبيات         
ن أهــم الأســباب الــتي أدت إلى ظهــور نظــام وقــف التنفيــذ  مــ ،دعــاوى الإلغــاء علــى وجــه الخصــوص

  . خرلآكعلاج، فإن هذا الأخير سيكون غير ذي فائدة هو ا
تفــوق  ،مــن يــرى أن ســلبيات نظــام الوقــف ،إلى أنــه هنــاك مــن الفقــه ،هــذا و تجــدر الإشــارة         
، ممــا يــؤدي إلى كثــرة بــدلا مــن تقصــيرها ،فهــذا النظــام يــؤدي إلى إطالــة إجــراءات التقاضــي. إيجابيتــه

 ،و بتعبـير آخـر. 4و هذا عكس ما وجـد النظـام مـن أجلـه، الطلبات على مستوى الهيئات القضائية
لذا فمن الأفضل . و لا يحل المشكلة ،في بطء الفصل في الدعاوى ،يزيد في الواقع ،فإن هذا النظام

اتخـاذ مـا و في الدعاوى الموضـوعية  توجيه الجهود مباشرة نحو إيجاد الحلول المناسبة للإسراع في الفصل
يلزم من إجراءات لذلك، بدلا من الارتكان إلى وسيلة وقف التنفيـذ، و قلـة تطبيقاـا شـاهدة علـى 

  . 5قليل فعاليتها 
بــأن طلــب  الوقــف ينصــب في الحقيقــة علــى قــرار إداري يتمتــع  ،يمكــن القــول ،علــى العمــومو          

و    .مـن الناحيـة القانونيـة، و ساري المفعول ،حتنفيذ قرار صحيفهو يعرقل . مسبقا بقرينة السلامة
 سإذ يـؤدي إلى تعطيـل قـرار لـي ،مـن الفوضـى اً ينـتج نوعـ )الوقـف( هذا أمر ليس بالجيـد، واسـتعماله

         . 6و أهميــــة عنــــدما تثبــــت أحقيتــــه ،غــــير جــــدير بــــالتطبيق ، والــــذي قــــد يفقــــد أي فعاليــــة ،بالضــــرورة
، عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بتوجيـــه أوامـــر إلى الإدارة، يمكـــن ملاحظـــة عـــدم جديـــة و بالإضـــافة إلى ذلـــك

                                                 
1- Ibid., p.287.           
2- Pour plus de détail, voir : Olivier DUGRIP, Les procédures d´urgence:L´économie général de la 
réforme, R.F.D.A., 18éme année, No 2, mars-avril, 2002, p.245.   

أشار إلى  .أشهر تقريبا هو ستة ،إلى أن متوسط الفترة الزمنية لفصل القضاء الفرنسي في طلبات الوقف - Bernard Pacteau -يشير -  3
  .53.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص:  ذلك

4 - René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1057.       
  .55.رجع السابق، صالممحمد فؤاد عبد الباسط،  -  5

6- Bernard  PACTEAU, op.cit. , p.287.                                                                                       



  
  
  
  

  

وإن كــان هـذا الأمــر قــد تغــير في بعــض . 1علــى القاضــي الإداري مــا دام ذلــك محظـوراً . وقـف التنفيــذ
فيفـــري  8الصـــادر في  125-95وذلـــك بموجـــب القـــانون رقـــم  ،مثـــل القـــانون الفرنســـي ،التشـــريعات

  .2للقاضي بإصدار أوامر للإدارةو الذي يسمح صراحة  1995
عــن إصــدار أوامــر لــلإدارة، وهــذا بــالرغم مــن عــدم  اً نــه يبقــى عــاجز إف ،القاضــي الجزائــري أمــا         

القـرار الصـادر عـن  لإن المبـدأ تجسـد في عـدة قـرارات قضـائية مثـ. وجود نـص قـانوني يمنعـه مـن ذلـك
 فقـد. 3ضد والي ولايـة ميلـة ومـن معـه ،في قضية بورطل رشيد 08/03/1999مجلس الدولة بتاريخ 
 ححيــث أن الــدعوى الحاليــة ترمــي إلى أمــر والي ميلــة و مــدير الإصــلا" المبــدأ  دجــاءت حيثياتــه تؤكــ

أو منحـه مسـتثمرة علـى سـبيل  ،في الوظيف العمـومي ،بإعادة إدماج المدعو بورطل رشيد ،الفلاحي
  .الاستفادة الفردية

الإداري أن يــأمر الإدارة، وبالتــالي فــإن قضــاة الدرجــة الأولى   لا يمكــن للقاضــي ،حيــث أنــه         
  ".كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب

هـــو أنـــه لمحاولـــة تجنـــب بـــطء الفصـــل في طلبـــات الوقـــف مـــن طـــرف  ،و مـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه      
 اً دو الذي أدخل إجـراء جديـ، 1995فيفري  8القضاء الإداري، فإن المشرع الفرنسي أصدر قانون 

، والـذي 4 (suspension provisoire d`exécution) يتمثـل في الوقـف الاحتيـاطي للتنفيـذ
القاضي بإمكانـه أن يـأمر بوقـف التنفيـذ ف. يعتبر بمثابة علاج لمساوئ البطء في الفصل في المنازعات

قــى يب )الوقــف الاحتيــاطي(ن هــذا الإجــراء إو مــع ذلــك فــ. لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر ،احتياطيــا
  .نظرا للتشدد في الشروط الواجب توافرها، والتي هي نفسها المطلوبة لوقف التنفيذ ،نادر التطبيق

        ....محل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذمحل طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
                                                 

)  Elissonde" (إيليسوند" ن استنباط القضاء الإداري الفرنسي، ونجده على الخصوص في قضية إن مبدأ عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، م - 1
  :بقوله) Pebeyre(في قضية ببير  1984مايو  11ف في .د.، و قد صرح به بصفة واضحة قرار م1976في سنة 

ذ مرفق أو بتسييره، و هذا بمناسبة نزاع يتعلق بقرار اتخذته أو لهيئة خاصة مكلفة بتنفي ،لا يملك القاضي الإداري صلاحية توجيه أوامر للإدارة"  
  : مأخوذة عن".تلك الهيئة أثناء ممارستها لتلك المهمة الخاصة بالسلطة العامة

  .89-88.، ص2002لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،  -
2-«  La loi no 95/125 du 8 février 1995  (premier alinéa de l’article L.8-2 du code des TA et  des CAA) a 
précisément conféré aux juges administratifs un pouvoir d`injonction qui leur permet d`ordonner à 
l’administration qu`ils condamnent de prendre les mesures d`exécution dans un sens déterminé ». Pour 
plus de détail, voir : Jean pierre DUBOIS, La    responsabilité administrative, Casbah édition, Alger, 
1998, p.111.                                                                                                                                                          

 .90-83.، ص1، ج دولة، المرجع السابقلحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس ال -3
4 - Cité par: Martine LOMBARD, op.cit., p.393.   



  
  
  
  

  

مشـتق مـن طلــب  ،هــو نفسـه محـل الإلغــاء، باعتبـار أن طلـب الوقــف ،إن محـل طلـب الوقـف         
 ،هو القرار الإداري المتكامل الأركـان، التنفيـذي ،بينو محل الطل. الإلغاء، ويرتبط به وجوداً و عدماً 

القـــرارات الإداريـــة  إذني فمـــا هـــ .لى غايـــة وقـــت الفصـــل في طلـــب الوقـــفو الـــذي يســـتمر تنفيـــذه إ
  القابلة للوقف، و ما المقصود بالقابلية للتنفيذ؟

المطلـــب خصصـــنا  .إن الإجابـــة علـــى هـــذين الســـؤالين تكـــون مـــن خـــلال المطلبـــين التـــاليين         
  .الثاني للقابلية للتنفيذالمطلب و  .الأول منهما للقرار الإداري

  

  .القرار الإداريالقرار الإداريالقرار الإداريالقرار الإداري: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
لـه خصوصـيات تميـزه   ،و محـل وقـف التنفيـذ .عديـدة و متنوعـة ،إن أعمـال الإدارة القانونيـة         

  .كقرار إداري تنفيذي
حـال القـرارات المنعدمـة و المنفصـلة، و مـا هـي  فما المقصـود بـالقرار محـل الوقـف، و مـا هـو         

  القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها؟ 
  :إن الإجابة على هذه التساؤلات تكون من خلال الفروع التالية         
فنـدرس فيــه وضـع القــرار  ،أمــا الفـرع الثــاني .ينخصصـه الفـرع الأول للمقصــود بـالقرار الإدار          

 .أما الفرع الثالث فنتعرض فيه إلى القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها .المنعدم و المنفصل

   
  ....المقصود بالقرار الإداريالمقصود بالقرار الإداريالمقصود بالقرار الإداريالمقصود بالقرار الإداري::::الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

مـا و فمـا هـي الأعمـال الـتي تعتـبر قـرارات إداريـة،  .إن وقف التنفيذ ينصب على قرار إداري         
  هي الأعمال التي لا تعتبر قرارات إدارية؟  

  .اً إدارياًما يعد قرار : أولاً 
و هـــذه الأعمـــال تتفـــاوت مـــن  .تمـــارس أعمـــالاً قانونيـــة ،و هـــي تمـــارس نشـــاطها ،إن الإدارة        

 ،يعــد قــراراً إداريــا يمكــن الطعــن فيــه بالإلغــاء ،فلــيس كــل مــا تصــدره الإدارة .حيــث القيمــة القانونيــة
و تصــلح   ،رات إداريــةالإداريــة الــتي هــي قــرا الأعمــاللــذلك ســنبين مــا هــي . بالتــالي وقــف التنفيــذو 

   .كمحل للطعن بالإبطال، و طلب الوقف
  
 .تعريف القرار الإداري - 1



  
  
  
  

  

للقـــــرار  نســـــا، الجزائـــــر أو مصـــــر، لم يعـــــط تعريفـــــاً يلاحـــــظ أن المشـــــرع ســـــواء في فر  ،بـــــداءة          
لهـــذا فقـــد تصـــدى كـــل مـــن الفقـــه و القضـــاء  .الإداري، بـــل تـــرك المهمـــة للفقـــه و القضـــاء الإداريـــين

  .لمسألة تعريف القرار الإداري ينريالإدا
إفصــاح " القــرار الإداري بأنــه 1945ينــاير 6في حكمهــا الصــادر في   م.إ.ق.مفقــد عرفــت          

 ،الإدارة في الشـــكل الـــذي يحـــدده القـــانون عـــن إرادـــا الملزمـــة بمـــا لهـــا مـــن ســـلطة بمقتضـــى القـــوانين
وكان الباعث عليـه ابتغـاء  ،قانوناً  و جائزاً  ،اً كان ممكن  اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متىو 

، و سـارت عليــه 1955التعريـف منـذ إنشـائها سـنة  ام هـذ .ع.إ.و قـد أيـدت م. 1"مصـلحة عامـة 
  .2لها  في أحكامها، حتى أصبح قضاء مستقراً 

فقهــاء  ىللقــرار الإداري قــد حــاز القبــول لــد يو علــى الــرغم مــن أن هــذا التعريــف القضــائ         
و مـن الانتقـادات الـتي . 4، فقـد وجهـت لـه عـدة انتقـادات مـن جانـب بعـض الفقهـاء3انون العـامالق

 .اســتعمل لفــظ الإفصــاح عــن الإرادة فلقــد .أنــه لا يتصــف بالدقــة في التعبــير ،وجهــت لهــذا التعريــف
القــرارات ( ةلا ينطبــق إلا علــى القــرارات الــتي تصــدرها الإدارة صــراح ،كمــا هــو معــروف  ،وهــذا المعــنى

الـــتي لا تقـــل و  ،الـــتي تصـــدرها الإدارة )القـــرارات الســـلبية(، و لا يشـــمل القـــرارات الضـــمنية )الإيجابيـــة
المقصـود بــالقرار  دلم يقتصـر علـى تحديـكمـا أن التعريــف، هـذا . ت الإيجابيـةقيمـة قانونيـة عـن القـرارا

أو  ،اريببيــان أركانــه فحســب، بــل تعــدى ذلــك إلى ســرد شــروط صــحة القــرار الإد الإداري و ذلــك
و  .يجــب أن تخــرج عــن ماهيــة القــرار في ذاتــه ،وهــذه الشــروط الأخــيرة. بــالأحرى شــروط مشــروعيته

في  .للقرار الإداري، قد قصر آثار القرار على إحداث مركز قـانوني معـين م.إ.ق.مأخيرا فإن تعريف 
يانـــا، أو حـــتى أح ةحـــين أنـــه مـــن المعـــروف أن آثـــار القـــرار قـــد تتســـع إلى حـــد تعـــديل المراكـــز القانونيـــ

  .   إلغائها أحيانا أخرى

                                                 
  .9.، ص2003عبد العليم عبد ايد مشرف، القرار الإداري المستمر، دار النهضة العربية، القاهرة، :  مأخوذ عن -   1
الذي يحدده  في الشكل إفصاح من جهة الإدارة" ها للقرار الإداري بأنه للمحكمة الإدارية العليا في تعريفحيث استقرت الأحكام الحديثة " - 2 

، قانوناً  و جائزاً  ،كان ذلك ممكناً   عن إرادا الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك  بقصد إحداث أثر قانوني متى ،القانون
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء : مأخوذ عن. 27/01/1979جلسة  23نة لس 432م، طعن رقم  .ع.إ.م". مصلحة عامة قدف تحقي

، 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، )دعوى يئة الدليل -إشكالات تنفيذ الأحكام -وقف تنفيذ القرار الإداري(الأمور الإدارية المستعجلة 
  .22.ص

 .10.رجع السابق، صالمعبد العليم عبد ايد مشرف،  -  3

 .23.رجع السابق، صالمعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -  4



  
  
  
  

  

أن الانتقــــادات الموجهــــة إلى التعريــــف  ،الأســــتاذ عبــــد العلــــيم عبــــد ايــــد مشــــرفو يــــرى          
 ،التعريف يخُلط بين عناصر وجـود القـرار الإداريف .إلى حدٍ كبير ةصحيح ،القضائي للقرار الإداري

فــالقرار الإداري قــد يوجــد بــالرغم مــن عــدم . هأو مشــروعيت ،و عناصــر صــحته ،ةأي أركانــه الأساســي
و  ،أو شــروط مشــروعيته، لأن هــذه العناصــر تتعلــق بصــحة القــرار و ســلامته ،وجــود عناصــر صــحته

لا يترتــب عليــه  ،ومــن ثم فــإن تخلــف أحــد هــذه العناصــر. لا بوجــوده و إنشــائه ،خلــوه مــن العيــوب
 ،وترتيبــا علــى مــا تقــدم. طعــن فيــه بالإلغــاءو يجــوز ال ،أن يكــون القــرار معيبــا بعــدم المشــروعية ،ســوى

تعبــير جهــة الإدارة "  هبــأن الفقــه الحــديث يكــاد يجمــع علــى تعريــف القــرار الإداري بأنــ ،يمكــن القــول
  . 1"عن إرادا الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين

غـاير في الصـيغ فيرى أنه مهمـا كانـت الانتقـادات، والت ،الأستاذ محمد فؤاد عبد الباسطأما          
تعكــــس في النهايــــة ســـــوى  و الـــــتي لا رار الإداري في أحكــــام القضــــاء،الــــتي يظهــــر ــــا تعريـــــف القــــ

ن القـــرار الإداري يمكـــن أن يعـــرف إو لـــيس في جـــوهر الشـــيء و ماهيتـــه، فـــ ،اختلافـــات في التقـــديم
  . 2  »عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة «بإيجاز بأنه 

بأنـــه  ،نـــه يعـــرف القـــرار الإداريإف ،فقـــه المعـــارض للتعريـــف القضـــائي للقـــرار الإداريأمـــا ال         
داريــة وطنيــة بإرادــا المنفــردة، و يترتــب عليــه آثــار قانونيــة إعمــل قــانوني ــائي، يصــدر عــن ســلطة "

  .3"معينة
إلى تظـافر يحتـاج  ،أن تعريـف القـرار الإداري ،مـن جهتـه يـرى ،أما الأستاذ عبد ايد جبار         

و نعــــني الفقــــه أو  ،عــــدة طــــرق و أســــاليب ، لأنــــه لا يمكــــن الاعتمــــاد علــــى جهــــة واحــــدة في ذلــــك
ليقــترح في الأخــير تعريفــا ذا  .و الموضــوعي ،بــل يجــب أيضــاً الجمــع بــين المعيــارين الشــكلي .القضــاء

لطبيعــة القــرار الإداري هــو عمــل انفــرادي ذو صــبغة قانونيــة، يتمتــع با" جــاء فيــه أن ،مفهــوم موســع
أو في حقـــــوق و التزامـــــات الغــــــير دون  ،التــــــأثير في النظـــــام القـــــانوني ،الإداريـــــة، الهـــــدف مـــــن ورائـــــه

  . 4"رضاهم

                                                 
  .12.عبد العليم عبد ايد مشرف، المرجع السابق، ص -  1
  .77.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -  2
  .24.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  3
  .11.، ص1995، 1، العدد 5 القانون الجزائري، مجلة إدارة، الدعبد ايد جبار، مفهوم القرار الإداري في -  4



  
  
  
  

  

حين ذهـب إلى ، و الشمول ،يتصف بالدقة ،للقرار الإداري تعريفاً  ،وقد وضع بعض الفقه         
  .1"يصدر عن شخص عام في نشاط إداري ،تصرف قانوني من جانب واحد" نهأ

الصادر عن مرفق عام و  يالعمل القانوني الانفراد" بأنه بعلي ويعرفه الأستاذ محمد الصغير         
  .2"إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة ،الذي من شأنه

عمـل قـانوني مـن جانـب واحـد يصـدر "بأنـه  فيعـرف القـرار الإداري 3 مهنـا فـؤاد ستاذأما الأ         
لإداريـــة في الدولـــة، و يحـــدث آثـــاراً قانونيـــة بإنشـــاء وضـــع قـــانوني جديـــد أو بـــإرادة أحـــد الســـلطات ا

  ".تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم
، يكـــون قـــد تجنـــب الانتقـــادات الـــتي فـــؤاد مهنـــاهـــذا التعريـــف الأخـــير الـــذي تبنـــاه الأســـتاذ          

ا نعتمــده لإبــراز لــذلك نــرى أنــه الأقــرب إلى الصــواب، و هــو مــا يجعلنــ. وجهــت للتعريفــات الســابقة
 .خصائص القرار الإداري

  :الخصائص المميزة للقرار الإداري -2
أو خصــائص ذاتيــة تميــزه عــن غــيره مــن  ،أو مقومــات ،أن للقــرار الإداري مميــزات ،مــن المتعــارف عليــه

فـالقرار الإداري يتميـز بأنـه عمـل قـانوني، يصـدر مـن جانـب . الأعمال التي تمارسها السـلطة الإداريـة
  .كما أنه يصدر من الإدارة كسلطة، و أخيرا فإنه يرتب آثاراً قانونيةواحد،  

   (Acte administratif, acte juridique).    4القرار الإداري عمل قانوني – أ
تعبـــير عـــن الإرادة بقصـــد  هإن عبـــارة القـــرار الإداري كعمـــل أو تصـــرف قـــانوني معناهـــا، أنـــ         

أو ذاك  ،أو تعديلا في هـذا المركـز ،أو شخصي ،لمركز قانوني عام قد يكون إنشاء .ترتيب أثر قانوني
  .أو إلغاء له
مــتى كــان واحــدا ، و يكــون عامــاً . إن المركــز القــانوني هــو مجموعــة مــن الحقــوق و الواجبــات         

كمــا يكــون المركــز القــانوني . كمركــز الموظــف في القــانون العــام  ،بالنســبة لجميــع مــن تماثلــت ظــروفهم

                                                 
  . 24.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  1

  .8.محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -2 
 .15.، ص2007ز2?، ا�<=ا."، ، >;'ر �:39" و ا�7'1، ط - درا5+ 34"�12+، 0/�.�+، -#,�+-*(�ر )'&��ف، ا�#"ار ا!داري: أ��ر إ���  - 3
إنشاء حالة  «إن كان قائما، أي بصفة عامة »أو تعديله أو إلغائه  «بداءة أو »إحداث مركز قانوني معين  «القرار الإداري عمل قانوني معناه  -4

       .80.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن. »قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها



  
  
  
  

  

 ،كمركــز المتعاقــد مــع الإدارة في القــانون العــام  ،مــتى اختلــف مضــمونه مــن شــخص لآخــر ،شخصــياً 
  1.القانون الخاص مركز البائع و المشتري فيو 

 ."عمل قانوني ائي"مصطلح ، من يستعمل للدلالة على هذه الخاصية2و هناك من الفقه         
دون أن يكــون  ،ة بإصــداره قانونــاأن يكــون قــد صــدر مــن الســلطة المختصــ ،ويقصــد بنهائيــة القــرار

  .أو اعتماد من سلطة إدارية أعلى ،بحاجة إلى تصديق
مــن يــرى أن اختيــار كلمــة النهائيــة للدلالــة 3أن هنــاك مــن الفقــه ،و يلاحــظ في هــذا الصــدد         

ة بالنســب ،علــى القــرارات الإداريــة الــتي تقبــل الطعــن بالإلغــاء غــير موفــق، لأن القــرار قــد يكــون ائيــاً 
و لهــذا فإنــه يقــترح أن تســتعمل كلمــة التنفيذيــة  .و غــير ــائي بالنســبة لســلطة أخــرى ،لســلطة معينــة

   .بدلا من النهائية
      (Acte administratif, acte unilateral) 4القرار الإداري عمل انفرادي –ب

لأعمــال فهــو يشــمل ا .يحمــل معنيــين »عمــل قــانوني  «لقــد ســبق القــول إلى أن مصــطلح          
وهـذه . والـذي مصـدره إرادة واحـدة ،فالمقصود هو العمل الانفـرادي ،أما هنا.  و العقود ،الانفرادية

  .5و دون تأثير على الطابع الانفرادي للعمل ،أو عدة أشخاص ،الإرادة قد تبعث من عدة أعضاء
نــه يصــدر مــن جانــب أي أ .عمــل قــانوني يصــدر بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة ،فــالقرار الإداري         

وهــذا مــا يميــز القــرار . (Unilatérale et non bilatérale)و لــيس مــن جــانبين   ،واحــد
كــــون   ،وإن كانــــت تتشــــابه مــــع القــــرارات الإداريــــة ،فــــالعقود الإداريــــة. العقــــد الإداري نعــــ ،الإداري

مــا يجعلهــا في  وهــذا .في كوــا تصــدر بــإرادتين مشــتركتين ،الإدارة طرفــا فيهــا، إلا أــا تختلــف معهــا
باعتبارهــا عمــل ، مــأمنٍ مــن الطعــن بالإلغــاء، لأن هــذا الأخــير ينصــب علــى القــرارات الإداريــة فقــط

يجوز الطعن في العقـد الإداري بواسـطة دعـوى القضـاء الكامـل  ،و مع ذلك. انفرادي إداري خالص
  ".دعوى التعويض" 

                                                 
  .25.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص - 1
 .24.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص:أشار إلى ذلك - 2
  . 17 - 16.عبد العليم عبد ايد مشرف، المرجع السابق، ص - 3

4-« L`acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, 
portant sur l’ordonnance juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur 
consentement ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17éme 

année, T.1, Dalloz, 2002, p.5.                                            
5- Ibid., p.5.                                                                                                                                     



  
  
  
  

  

قــــرارات إداريــــة تــــدعى  ،مور الإبــــراقــــد يتضــــمن أحيانــــا وهــــو في طــــ ،إلا أن العقــــد الإداري         
. ، و التي يجوز الطعن فيها بالإلغـاء (Les actes détachables) بالقرارات المنفصلة عن التعاقد

، يقبـــل الطعـــن بالإلغـــاء فيمـــا يعـــرف بالأعمـــال أو القـــرارات القابلـــة  ف.د.مفـــإن  ،و ـــذا الصـــدد
قــرار اعتمــاد الصــفقة، قــرار تشــكيل لجنــة : مثــلللانفصــال، ذات العلاقــة بالعمليــة التعاقديــة المركزيــة، 

  .1مراقبة الصفقات، وهي الأعمال التي تدخل في إبرام الصفقات العمومية 
  Acte, administratif  Acte, administratif  Acte, administratif  Acte, administratif))))        .القرار الإداري يصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة إداريـة - ج

acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.acte d`une autorité administrative.))))                                                                                                                                  
بصــفتها ســلطة  ،صــدوره عــن الإدارة تمثــل في ،الميــزة أو الخاصــية الثالثــة للقــرار الإداريإن           

و منهـا سـلطة إصـدار  ،تتمتـع بامتيـازات و سـلطات معينـة ،أي باعتبارها سلطة عامة .إدارية وطنية
  . القرارات الإدارية

هي تلك السلطات التي  ،رات الإداريةإن الجهات أو السلطات الإدارية التي تصدر القرا         
مثل رئيس  ،تتَبَعُ أحد أشخاص القانون العام الداخلي، سواء أكانت سلطات إدارية مركزية

 ،مثل الولاية ،سلطات إدارية لامركزية محلية و كانتالجمهورية و مجلس الوزراء و الوزراء و غيرهم، أ
 ،الأحياء ،المدن ،المراكز ،زائري، أو المحافظاتكما هو الحال في التنظيم الإداري الج  ،و البلدية

و  .النقابات و نــالدواوي، اتـالمديريالتنظيم المصري، أم مرفقية مثل  ات العامة فيـالقرى و الهيئ
  .م.إ.قمن  7كل الأشخاص المذكورة في المادة   عموماً 

عـن بالإلغـاء ضـد القـرارات و باعتبار أن القرار الإداري تصـدره سـلطة وطنيـة، فـلا يجـوز الط         
أمـــا بالنســـبة للقـــرارات الـــتي تصـــدُر مـــن . القضـــاء الإداري الـــوطنيالصـــادرة مـــن ســـلطة أجنبيـــة أمـــام 

الـــذين  كـــالقرارات الصــادرة مـــن الســـفراء وتتعلــق بـــالموظفين  -جهــات إداريـــة وطنيـــة تعمــل في الخـــارج
  :فإنه ينبغي التفرقة بين حالتين -يعملون في السفارة 

هـو القـانون الأجنـبي، فـلا يخضـع  القـرار رالسـفير في إصـدا ةإذا كـان مصـدر سـلط -:ولـىالحالة الأ
  .هذا القرار لرقابة القاضي الإداري الوطني
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إذا كــان الســـفير يســتند في إصـــداره للقــرار إلى القـــانون الــوطني، ففـــي هــذه الحالـــة  -:الحالــة الثانيـــة
، و هـذه التفرقـة يأخـذ ـا القضـاء الإداري في يخضع مثل هـذا القـرار لرقابـة القاضـي الإداري الـوطني

  .1مصر
 . . . .ActeActeActeActe    administratifadministratifadministratifadministratif, , , , acteacteacteacte    affectantaffectantaffectantaffectant))))معينـةقانونية  ثاراً آالقرار الإداري يرتب  - د

l’ordonnancementl’ordonnancementl’ordonnancementl’ordonnancement        juridiquejuridiquejuridiquejuridique    2....))))                                                                                                                                                                                          
 أنـه يرتـب آثـارا قانونيـة معينـة، و إلا عـد مجـرد عمـل في ،تتمثل الميزة الرابعـة للقـرار الإداري          

ثــر القــانوني والأ. لا يــدخل ضــمن الأعمــال القانونيــة ه، و بالتــالي فإنــ((((ActeActeActeActe    materielmaterielmaterielmateriel)))) مــادي
  :الذي يترتب على القرار الإداري قد يتمثل في

امـة، مثـل قـرار تعيـين شـخص في وظيفـة ع .إنشاء مركز قانوني جديـد لم يكـن موجـودا في السـابق -
و         الخ،...و الذي يصبح بعد هذا التعيين يتمتع بحقوقه القانونية، كالراتب و الترقية و العطـل

كـــذلك يتحمـــل التزامـــات، مثـــل القيـــام بالمهمـــة المنوطـــة بـــه علـــى أحســـن مـــا يـــرام، واحـــترم القـــانون 
  . الخ...الداخلي 

  .موظف، أو نقله إلى مكان آخر أو تعديل في المراكز القانونية الموجودة فعلا، مثل ترقية -
  .وظيفته، أو إحالته على التقاعد نأو إلغاء مركز قانوني قائم، مثل قرار فصل موظف ع -
        .وهذا كله بشرط أن يكون هذا الأثر ممكناً و جائزاً قانوناً  

 Les) ةعلى الرغم من أن أعمال السيادة أو أعمال الحكوم ،هذا و تجدر الإشارة إلى أنه         

actes de souverainetés ou de gouvernements) ـا تفلـت  ، هي قراراتإدارية، إلا أ
، 3نطــاق رقابــة الإلغـــاء و نظــام وقــف التنفيـــذ ،و ينحســر عنهــا بالتـــالي ،ــذه الصــفة مــن أي رقابـــة

و مـع ذلــك . 4تكتسـب حصـانة ضـد رقابـة القضـاء العـادي أو الإداري علـى حـد سـواء لـذلك فإـا
ـــة الفرنســـي يقبـــل دعـــاوى التعـــويض المتعلقـــة ـــذه الأعمـــالفـــإن مج و الراميـــة إلى ترتيـــب  ،لـــس الدول

 .5مسؤولية الجهة التي أصدرا جراء الأعمال الناجمة عنها

  .ما لا يعد قرارا إداريا -ثانياً 

                                                 
  .22.بد العليم عبد ايد مشرف، المرجع السابق، صع: مأخوذ عن - 1

2 - Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.1, op.cit., p.7.                                                         
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 نإفــ ،و إذا مــا انتفــت هــذه الصــفة .يقتصــر فقــط علــى القــرارات الإداريــة ،إن وقــف التنفيــذ         
وهــذا هـو الحـال فيمــا  .1و بــالمرة طلـب وقـف التنفيـذ ،ذلـك يـؤدي إلى عـدم إمكانيــة الطعـن بالإلغـاء

 .يأتي من أعمال

         ActesActesActesActes    matérielsmatérielsmatérielsmatériels)     )     )     )      ((((LesLesLesLes: الأعمال المادية - 1
 أثــرلا تشــكل قــرارات إداريــة، لأــا لا تحــدث أي  ،إن الأعمــال الماديــة الــتي تأتيهــا الإدارة          

قـرار أو عقـد (أو عمـل إداري ) قانون(و تجسيدا لعمل تشريعي  ،و تطبيقاً  ،ني، وإنما تقع تنفيذاً قانو 
  .أو بصفة غير إرادية ،قد تقوم ا الإدارة بصفة إرادية ،و الأعمال المادية ).إداري

  :الأعمال المادية الإرادية -أ 
هــــا ئدون أن تقصــــد مــــن ورا ،و هــــي الأعمــــال و التصــــرفات الصــــادرة عمــــدا عــــن الإدارة          

  :إحداث مركز قانوني جديد، و من أمثلتها
الأعمال و التصـرفات الـتي تقـوم ـا الإدارة تنفيـذا لقـرار إداري خـاص بالبنـاء، أو أعمـال الإزالـة،  -

،  (Acte d`expropriation) أو أعمــال الاســتيلاء علــى ملــك الأفــراد تنفيــذا لقــرار بنــزع الملكيــة
فـلا يـرد وقـف التنفيـذ علـى  .الخ....ارمين، و القبض عليهم تنفيـذا لقـرار القـبض أو أعمال متابعة

انفصــالا عــن القــرارات الــتي يتعلــق ــا التنفيــذ، حــتى و لــو كانــت تنفيــذا  ةمثــل هــذه الأعمــال الماديــ
  ..2و لطلب وقف التنفيذ ،ءلقرارات إدارية قابلة في ذاا للطعن بالإلغا

ت غــير المطابقــة لقــانون التعمــير و البنــاء، وهــذا تطبيقــا لقــرار صــادر عــن عمليــة هــدم أحــد البنــاءا -
مثــل القــرار الصــادر عــن رئــيس الــس الشــعبي البلــدي حســب مــا تــنص عليــه المــادة  .المصــالح المعنيــة

  .1990إبريل  07المتعلق بالبلدية و المؤرخ في  90/08من القانون رقم  71
الإدارة المختصـــون بحكـــم وظـــائفهم كالمهندســـين، في إعـــداد  الأعمــال الفنيـــة الـــتي يقـــوم ـــا رجـــال -

  .و الرسوم الهندسية لمشروعات الأشغال العامة ،التصميمات
كمـــا أن الإدارة قـــد قـــوم بأعمـــال ماديـــة تنفيـــذا للقـــانون، ذلـــك أن المراكـــز القانونيـــة الناشـــئة عـــن   -

و مـن ثم . ليـدة إرادة الإدارة الذاتيـةو ليست و  ،تعتبر وليدة الإرادة المباشرة للمشرع ،القانون مباشرة
 ،أو المعـدل ،ن تدخل الإدارة بشأا لا يعدو أن يكون مجرد تنفيذ مباشر لأحكام القانون المنشـئإف

                                                 
1 - Charles DEBBASCH, Droit administratif, 6éme éd, ECONOMICA, Paris, 2002, p.751.    
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و الاســتقطاعات الــتي تجريهــا الإدارة علــى  ،و مــن ذلــك، مــثلا الخصــومات. أو المنهــي لهــذه المراكــز
  .1مرتبات العاملين 

  
     
 :غير الإرادية الأعمال المادية -ب

أو إهمـال مـن طـرف  ،و هي الأعمال و التصـرفات غـير القانونيـة المنجـرة عـن تصـرف خطـأ         
  :الإدارة، مثل

و مــن أمثلتهــا حــوادث  .الأعمــال غــير القانونيــة الــتي تقــع نتيجــة خطــأ مــن جانــب عمــال الإدارة -
الـتي تسـتعملها الإدارة  (Les engines) و كـل الآلات. 2السـيارات و حـوادث السـكك الحديديـة

 .في نشاطها

مـــن الجســـامة يفقـــدها  الـــتي تبلـــغ درجـــة عـــدم مشـــروعيتها حـــداً ، الأعمــال القانونيـــة غـــير المشـــروعة -
   3.فتصبح أعمالا مادية ،طبيعتها القانونية

  .الأعمال التشريعية و القضائية – 2
إعمــــالا لمبــــدأ الفصــــل بــــين  عــــن الخضــــوع لرقابــــة القاضــــي ،تخــــرج كافــــة الأعمــــال التشــــريعية         

ــــل إرادة الشــــعب ،الســــلطات حيــــث قــــام بوضــــعه ممثلــــوه في  ،و تقــــديرا لســــمو التشــــريع، والــــذي يمث
  4.البرلمان

الـــتي يصـــدرها رئـــيس الجمهوريـــة بموجـــب المـــادة  » Les ordonnances « أمـــا الأوامـــر          
الأعمـال التشـريعية، و الـتي لا  الحالي، فهي من الناحية الموضوعية لا تختلف عـن رمن الدستو  124

أما مـن الناحيـة العضـوية فهـي لا تختلـف في . تكون محلاً للطعن بالإلغاء، و وقف التنفيذأن تصلح 
  .شيء عن القرارات الإدارية لصدورها من رئيس الجمهورية، وبالتالي تكون محلاً للطعن

                                                 
  .84.فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص محمد -  1
  .21.يم عبد ايد مشرف، المرجع السابق، صعبد العل -  2
بعيـب الاختصـاص الجسـيم  ةكما أن الفقه و القضاء الإداريين يذهبان إلى اعتبارها مجـرد أعمـال ماديـة، تلـك الأعمـال القانونيـة الإداريـة المشـوب " - 3

 .11.محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص :أشار إلى ذلك ،."أو ما يسمى باغتصاب السلطة

بالمعيـار  أخـذا فهي قـرارات إداريـة سـواء présidentiels et exécutoires) (Décrets أما فيما يخص المراسيم سواء الرئاسية أو التنفيذية "-  4
لطلـب وقـف لأن تكـون محـلا للطعـن بالإلغـاء و بالتبعيـة  -مبـدئياً  -و عليـه فإـا تصـلح. تخضع لنظـام القـرارات الإداريـة بحيث العضوي أو الموضوعي

لمزيــد مــن  ".، مــا لم تُكيــف أــا مــن أعمــال الســيادة01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  9تنفيــذها و هــذا أمــا م مجلــس الدولــة، إعمــالاً لــنص المــادة 
  .20.محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، ص :التفاصيل أنظر



  
  
  
  

  

يس الجمهوريـة أكثـر مـن مهـم، لتحديـد إن تحديد الطبيعة القانونية للأوامر الـتي يصـدرها رئـ         
و معرفـــة الآثـــار القانونيـــة المترتبـــة عـــن هـــذه الأعمـــال، وخاصـــة خضـــوعها للطعـــن بالإلغـــاء و وقـــف 

قبـل موافقـة البرلمـان  .و في ذلك فإن الفقه يميـز بـين مـرحلتين. التنفيذ و هو ما يَـهُمُنا في هذا الإطار
  .على الأوامر، و بعدها

فبالنســبة للحالــة الأولى أي قبــل موافقــة البرلمــان علــى " قــائلا  بــدران مــراد اذســتالأفيــذهب          
الأوامر، يوجد شبه إجماع فقهي على أن تلك الأوامر بالرغم من أن لها قوة التشـريع، لأـا تسـتطيع 
أن تعدل أو تلغي التشريعات، فإا تظل متمتعة بالطبيعة الإدارية، بكل النتـائج المترتبـة علـى ذلـك، 

  . 1"لذلك يجوز الطعن في تلك الأوامر قضائيا أمام مجلس الدولة 
ان تعد قـرارات إداريـة، و ـفإذا كان الفقه شبه مجمعٍ، على أن الأوامر قبل عرضها على البرلم         

بالتـالي جـواز الطعــن فيهـا بالإلغـاء، و طلــب وقـف تنفيـذها، فــإن تحديـد طبيعتهـا بعــد الموافقـة عليهــا 
و موافقتــه  الأوامــر حــتى بعــد عرضــها علــى البرلمــان، مــن يــرى أنو إن كــان هنــاك . فقهيــاً يثــير جــدلاً 

أن الــرأي " يضــيف معتقــداً قــائلا الأســتاذ بــدران مــراد، فــإن 2عليهــا تظــل محتفظــة بطبيعتهــا الإداريــة
ن  الذي يصلح للتطبيق في الجزائر، هو الرأي الراجح في الفقه، الذي يعتبر أن تلك الأوامر حـتى و إ

و متمتعـــة بقـــوة    كانـــت متمتعـــة في الفـــترة الســـابقة علـــى موافقـــة البرلمـــان عليهـــا بالطبيعـــة الإداريـــة،
التشــريع، فإــا تتحــول بعــد موافقــة البرلمــان عليهــا إلى تشــريعات، شــأا في ذلــك شــأن التشــريعات 

ح كمحـل للطعـن وعلى ذلك فـإن الأوامـر بعـد موافقـة البرلمـان عليهـا لا تصـل". 3الصادرة من البرلمان
  .بالإلغاء و طلب وقف التنفيذ

 رأمــــا الأعمــــال القضــــائية، فإــــا لا تخضــــع لاختصــــاص القضــــاء الإداري، ســــواء تعلــــق الأمــــ        
للأحكــــــــــام المتعلقـــــــــــة بـــــــــــدعاوى  تخضـــــــــــعو إن كانـــــــــــت . بإلغائهــــــــــا، أو طلـــــــــــب وقـــــــــــف تنفيــــــــــذها

 .(La cassation) و النقض  (L´appel) الاستئناف

  :ريةالأعمال التحضي -3
هــي تلــك الأعمــال الــتي يقتصــر دورهــا علــى التحضــير لإصــدار القــرار، دون أن يتولــد عنهــا          

ومـــن أمثلتهـــا  .و لا تـــنقص مـــن التصـــرفات المتعلقـــة ـــا ،بـــذاا أثـــر قـــانوني، لأـــا لا تضـــيف شـــيئاً 
                                                 

، العدد 10 د، مجلة إدارة، ال"للأوامر النظام القانوني" من الدستور 124المادة  ىبدران مراد، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتض -  1
  .23.، ص2000، الجزائر، 2
 .24.بدران مراد، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -  2

  .25.بدران مراد، نفس المرجع، ص -  3



  
  
  
  

  

 Les )والمنشــــــورات   (Les propositions) و الاقتراحــــــات  (Les avis) الآراء

circulaires)  و التعليمـات(Les instructions)   و الأنظمـة الداخليـة لـلإدارات(Les     

mesures d'ordre internes) إن كـل هـذه الأعمـال لا تصـلح لأن تكـون محـلاً . المراسـلات و
  .لدعوى الإلغاء، و بالتالي طلب وقف التنفيذ

بتـــــاريخ 1لـــــس الأعلـــــى ســـــابقاً قـــــرار ا ،و مـــــن قـــــرارات القضـــــاء الجزائـــــري في هـــــذا الإطـــــار         
لا تعتــبر قــرار ــائي  ،، والــذي اعتــبر أن مجــرد رســالة إدارة الضــرائب بنتــائج المراقبــة 26/01/1985

ـــاً " بالـــدفع حيـــث جـــاء في القـــرار أن التقـــدير التلقـــائي لأســـس فـــرض الرســـم علـــى  ،مـــن المقـــرر قانون
و مـن  .ة يكـون مسـتحق الأداءبواسـطة إصـدار كشـف بالضـريب ،المكلف به، يبلـغ للمـدين بالضـريبة

الـتي تكتفــي فيهـا بإخطــار المعــني بنتـائج مراقبــة المحاســبة ، ثم فـإن الرســالة الصـادرة عــن إدارة الضــرائب
و لا يمكـن اعتبارهــا  ،مـع منحـه أجـلاً لمناقشـة اقـتراح التصـحيح الضـريبي، لا تعتـبر قـرارا ائيـا بالـدفع

  ".يسرى بمقتضاه أجل الطعن القضائي تبليغاً 
  .غير المتعلقة بنشاط الإدارة تالقرارا - 4

أو تعلـق بـإدارة شـخص معنـوي  ،إذا دار التصرف حول مسألة مـن مسـائل القـانون الخـاص         
يصــدر  يلــذلك فــإن القــرار الــذ. خــاص، فإنــه لا يعــد قــرارا إداريــا، حــتى و لــو أصــدرته جهــة الإدارة

القــرارات الإداريــة الــتي يخــتص مجلــس الدولــة لا يــدخل ضــمن  ،لحســم موضــوع في غــير اــال الإداري
  .2بالنظر في طلب إلغائها، أو وقف تنفيذها

  

        ....وضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصلوضع القرار المنعدم و المنفصل: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
أو المشــوب بإحـدى عيـوب القــرار  ،إن محـل طلـب وقـف التنفيــذ هـو القـرار الإداري السـليم         
فهـل يصـلح عنـدها  .ل من القرار الإداري معدوماً مما يجع ،إلا أن العيب قد يكون جسيماً  .الإداري

 ةبالنســــب إن نفــــس الســــؤال يمكــــن طرحــــهالقــــرار ليكــــون محــــلا لطلــــب الإلغــــاء و وقــــف التنفيــــذ؟، و 
  . للقرارات المنفصلة

                                                 
ق، العدد الثاني .مت ، . د. ضد ش  م. م. ز. قضية ش، 26/01/1985، قرار بتاريخ  37231ملف رقم  ،) الغرفة الإدارية(المحكمة العليا  1 -
  .171.ص، 1990، 
ذا اال، و ذلك في حالة ما إذا ما و مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك استثناء في ه .54.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص - 2

   .متيازات السلطة العامةسمحت الإدارة للشخص الخاص المكلف بإدارة مرفق عام باستعمال ا



  
  
  
  

  

                      ((((La La La La DécisionDécisionDécisionDécision    inexistanteinexistanteinexistanteinexistante)))).وضع القرار المنعدم: أولا
 الـذي يكـون محـلاً  ،لإداري التنفيـذيهـو القـرار ا ،سبقت الإشارة إلى أن محل طلب الوقف         

و الــتي  ،و فرعــي لــدعوى تجــاوز الســلطة ،للطعــن بالإلغــاء، باعتبــار أن طلــب الوقــف هــو طلــب تــابع
و مشـــروعاً، باعتبـــار عـــدم  ،لا يشـــترط فيـــه أن يكـــون صـــحيحاً  ،فـــالقرار محـــل الطلـــب. هـــي الأصـــل

لا ، والمشـتق مـن طلـب الإلغـاء ،قـفبل إن طلـب الو  .المشروعية لا تنفي على القرار صفته التنفيذية
  .إلا في القرارات المعيبة و غير المشروعة ،يجد له محلاً 

وهنـا يكـون بإمكـان الأفـراد  .1و قد يبلغ العيب في القرار حدا يصل بـه إلى درجـة الانعـدام         
فيمــا لــو   و أمــام نفــس الجهــة الــتي يلجئــون إليهــا .آثــار هــذا العمــل المــادي الــذي أصــام نالوقايــة مــ

  .من شخص عادي اً كان العمل صادر 
تأخــذ حكــم العمــل المــادي، مــن حيــث اعتبارهــا  ،و الأصــل أن القــرارات الإداريــة المنعدمــة         

بمعـنى أـا لا ترتـب أيـة  .مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشـروعة
 .أو تعـدل مراكـزهم القانونيـة المشـروعة ،أو واجبـات ،بالتزامـاتآثار قانونية من شأا تحميل الأفراد 

ومـن  .غـير قابلـة للتنفيـذ الجـبري علـى الأفـراد -على خلاف القرارات الإداريـة المعيبـة  -ومن ثم فهي
فيغــدو  .بإلغائهــا مــن قبــل الأفــراد، مــا لم تباشــر الإدارة تنفيــذ أحــدها نفــلا حاجــة أصــلا للطعــ ،هنــا

  2.ذاته غير مشروع، علاوة على تحقق المصلحة من الطعن فيها لتقرير انعدامهاهذا التنفيذ في حد 
و        و قد فرق القضاء الإداري بين القـرارات المعيبـة بعيـب مـن عيـوب عـدم المشـروعية،         

 ففـي. يحُولها إلى مجرد أعمالٍ ماديـةٍ بحتـة ،التي تكون مشوبة بعيب جسيم ،القرارات الإدارية المعدومة
و بعــدما أكــدت تمتــع القــرارات الإداريــة بــالقوة -قضــت المحكمــة العليــا المصــرية ،أحــد قراراــا الشــهيرة

و انحـدر بـذلك  ،أما إذا نزل القـرار إلى حـد غصـب السـلطة «قائلة  -و لو كانت معيبة الملزمة حتى

                                                 
في  يرجع الفضل في إبراز فكرة الانعدام و بيان معالمها في القانون الإداري إلى الفقيه لافريير،حيث حاول صياغة نظرية واضحة المعالم لها"  -   1

 ،و الاغتصاب الواضح ،أ الفاحشفذهب إلى أن الخط .1877مايو  5في     "Laumonnier-Carriol" لمقدم إلى محكمة التنازع في قضيةتقريره ا
  .المادي ءو الاعتداء دون حق على الحقوق الفردية، يجرد القرار من كل صفة إدارية، و يهبط به إلى درجة الاعتدا

كقرار يصدر عمال الإدارية ما لا يكفي القول ببطلانه،  فكرته هذه إيضاحا، فيقرر أن من الأ،و يزيد لافريير في مطوله عن القضاء الإداري        
ففي هذه . أو القضائية  ،من شخص مجرد من السلطات، أو من سلطة إدارية متضمنا اعتداء جسيما على اختصاصات أحد السلطتين التشريعية

دوما و يجوز للإدارة تنفيذه، بل إنه يكون في الحالات السابقة مع هبأن هناك قرارا إداريا يلزم الأفراد باحترام ،لا يمكن القول ،الحالات
(Inexistant)  ويعد تنفيذه مكونا لاعتداء مادي(Voie de fait).  ."رمزي الشاعر، بطلان القرارات الإدارية، مجلة العلوم  :أشار إلى ذلك

  .117-116.، ص1968الإدارية، الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، القاهرة، 
  .138-137. ، ص2005رية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال الدين، إجراءات المنازعة الإدا -2



  
  
  
  

  

ه فـوات ميعـاد الطعـن إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا، فلا تلحقه حصانة ، و لا يزيل عيب
فيــه، و لا يكــون قــابلا للتنفيــذ بــالطريق المباشــر، بــل لا يعــدو أن يكــون مجــرد عقبــة ماديــة في ســبيل 
استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته طلب المطعون عليه إزالة تلك العقبة 

  .1»ذر تداركهابصفة مستعجلة حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتع

في حــين لا  .لا بــد أن يــتم خــلال الميعــاد ،أن الطعــن في النــوع الأول ،و يترتــب علــى ذلــك         
أو سحبها إداريا و  ،فيجوز إلغاء القرارات المنعدمة. بشرط الميعاد ،يتقيد الطعن في القرارات المنعدمة

و مـــن ثم إذا رقـــي  «المصـــري  و في ذلـــك قضـــى القضـــاء الإداري. كلـــو بفـــوات الميعـــاد المحـــدد لـــذل
 ةبينمـــا هـــو فاقــده، فـــإن قـــرار الترقيـــ ،علــى فهـــم أنـــه يتــوافر فيـــه شـــرط الأقدميــة ،شــخص بـــدون حـــق

قـد فقـد ركـن النيـة علـى وجـه ينحـدر بـه إلى درجـة الانعـدام  ،يكون في الواقـع مـن الأمـر ،بالنسبة إليه
الإلغـــاء أو الســـحب ، بـــل يجـــوز و لـــو فـــات الميعـــاد المحـــدد للطعـــن فيـــه ب ،فـــلا يكتســـب أيـــة حصـــانة

  .»2في أي وقت هالرجوع فيه و إلغاؤ 
فيما يتعلق بالجهة القضـائية المختصـة بنظـر القـرارات المنعدمـة، فـإن الأمـور ليسـت علـى أما          

ففي فرنسا فإن الاختصاص بنظر الانعدام، يؤول سواء للقاضي العادي، أو للقاضـي . نفس الاتجاه
  .3الإداري
بحيـــث أن القضـــاء الإداري هـــو المخـــتص إن الأمـــر علـــى خـــلاف ذلـــك، فـــ ،أمـــا في الجزائـــر         

وحــــده في القــــرارات الإداريــــة علــــى اختلافهــــا، باعتبــــار أن المعيــــار العضــــوي هــــو المعتمــــد في تحديــــد 
  .م.إ.من ق 7و هذا ما يتضح من خلال المادة  ،الاختصاص

و المنعـدم، فـإن  ،)الباطـل(فرقـة بـين القـرار المعيـبفي الت ،و بعدما استعرضـنا موقـف القضـاء         
و درجـة بطلانـه، وإن  ،الفقه هو الأخر حاول تحديد المعيار الذي يفـرق بـه بـين درجـة انعـدام القـرار

و لقـــد اقـــترح الفقـــه معـــايير عديـــدة للتمييـــز بـــين القـــرار الباطـــل و المعـــدوم، أيـــن . تباينـــت هـــذه الآراء
 .جـــه عـــدم المشـــروعية لوضـــع الحـــد الفاصـــل بـــين درجـــتي الـــبطلانيســـتند كـــل معيـــار إلى وجـــه مـــن أو 

معيـار اغتصـاب -فمنهم من ارتكز على مدى احترام ركن الاختصـاص في إصـدار القـرارات الإداريـة 

                                                 
  .76. ، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد  : مأخوذ عن -  1
  .77. ، نفس المرجع، صاللهعبد الغني بسيوني عبدا  : مأخوذ عن -  2

3- Jean RIVERO, Jean WALINE, op.cit., p.97.        



  
  
  
  

  

 و منهم مـن ارتكـز علـى معيـار الوظيفـة الإداريـة .1)هوريو، دوجي، ألبير، لوبادير، ريفيرو( -السلطة
  .2)محمد سليمان الطماوي(

و الــذي  (Usurpation de pouvoir) هــو معيــار اغتصــاب الســلطة، فالمعيـار الأول         
أمـا مـا عـدا ذلـك  .يعتـبر معـدوما ،لا يدخل في اختصاصـاا ،مفاده أن كل عمل صادر من الإدارة

ظهــر في الفقــه  إن هــذا المعيــار .3فــإن القــرار يعــد بــاطلاً  ،مــن العيــوب الــتي تشــوب الأركــان الأخــرى
و هــو يعــد حجــر الزاويــة، بحيــث أن الفقيــه حــدد حــالتين  ،علــى يــد الفقيــه الكبــير لافيريــير ،الفرنســي

و يتمــثلان في صــدور القـرار مــن فــرد عــادي، و حالـة قيــام الإدارة بإصــدار قــرار  ،لاغتصـاب الســلطة
  .يدخل في اختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية

و الــذي يســتند إلى فكــرة اتصــال العمــل ( الوظيفــة الإداريــة  فهــو معيــار ،أمــا المعيــار الثــاني         
فإذا انتفت العلاقة بـين العمـل و الوظيفـة الإداريـة و لا يمكـن . )الإداري بالوظيفة الإدارية من عدمه

أمـا إذا مـورس العمـل في  .كـان عمـلا معـدوما  ،أو غير مباشر للوظيفة الإدارية ،اعتباره تنفيذا مباشرا
ومــا  ،فإنــه يحــتفظ بصــفته الإداريــة ،أو غــير المشــروعة ،حــدودها المشــروعة في ،داريــةالإ ةالوظيفــ إطــار

أعتبره الأستاذ سليمان الطماوي المعيار السليم، طالمـا   المعيار إن هذا. تتبعه تلك الصفة من أحكام
يــدخل في نطــاق هــذه الوظيفــة، ســواء كانــت ممارســته في الحــدود  ،كــان العمــل الصــادر مــن الإدارة

  .4أو تجاوز هذه الحدود، فهو عمل إداري ، روعة لهاالمش
هو الانعدام القانوني للقرار الإداري، والذي على غـراره  ،إن الانعدام الذي أشرنا إليه سلفا         

 .أو أحـدها ،ويتحقـق ذلـك عنـدما تتخلـف جميـع عناصـر وجـوده في آن واحـد .يوجد انعدام مـادي
و من صور الانعـدام . 5إرادا بقصد إحداث أثر قانوني معين فلم يصدر عن الإدارة أي تعبير عن 

كأن تكـون السـلطة الإداريـة لم . المادي للقرار الإداري، صورة توهم الإدارة وجود قرار لم يوجد بعد
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أو أن يكـــون القـــرار في مراحـــل التكـــوين و  .و نســـب إليهـــا القـــرار خطـــأ ،تفصـــح قـــط عـــن إرادـــا
  ".1.بعدو لم يصبح تنفيذيا  ،التمهيد

فتكـــون في حالـــة صـــدور قـــرار إداري  ،أمـــا الصـــورة الثانيـــة للانعـــدام المـــادي للقـــرار الإداري         
أو إلغائــه مــن الســلطة الــتي تمللــك ذلــك، ســواء   ،بســحبه اً ثم يصــدر قــرار  ،)مشــروع أو غــير مشــروع(

 ،كـــوم بإلغائـــهأو المح ،أو الملغـــى ،المســـحوب رفـــإن هـــذا القـــرا .كانـــت تلـــك الجهـــة إداريـــة أو قضـــائية
  .2يصبح معدوما

لكن شـابه عيـب  ،فهو لا يلحق إلا القرار الإداري الذي وجد أصلا ،أما الانعدام القانوني         
و تتمثل صورته الأولى في الانعدام لانتفاء صفة عضو السـلطة الإداريـة في  .جسيم أدى إلى انعدامه

في حالــة صــدور القــرار الإداري مــن شــخص ثــل الحالــة الأولى تتم: مصــدر القــرار، و تتضــمن حــالتين
فهــي  ،أمــا الحالــة الثانيــة ».اغتصــاب الوظيفــة الإداريــة« لا ســلطات لــه إطلاقــا، و هــو مــا يســميه
اغتصـاب سـلطة « و يطلق عليهـا  .لا يحق له ذلك، ممن صدور القرار من أحد الموظفين في الإدارة

  .3 »إصدار القرارات الإدارية
فهــي تكــون في حالــة مخالفــة موضــوع القــرار للقاعــدة  ،الثانيــة للانعــدام القــانوني أمــا الصــورة         

الأثــر الــذي تبغــي جهــة الإدارة  ،و المقصــود هنــا بموضــوع القــرار الإداري. القانونيــة العليــا في الدولــة
ســواء بإنشــاء وضــع قــانوني  ،تحقيقــه، أو المركــز القــانوني الــذي تتجــه إرادة مصــدر القــرار إلى إحداثــه

و بـدوره يشـير الـدكتور رأفـت فـوده إلى هـذه الصـورة معـبرا . و إلغاء وضع قـائم ،أو بتعديلها ،جديد
  . 4عنها بانعدام المحل أو تخلف ركن النية، مستندا في ذلك إلى قرار المحكمة الإدارية العليا 

                                                 
سمعـه أن مجـرد سمـاع الشـخص علـى أن الإدارة سـوف تشـق طريقـا في أرضـه، فيسـرع إلى القضـاء فيمـا " في حكـم لهـا م .إ.ق.موفي ذلك قضت " - 1

تعبـير الإدارة دون أن يقدم للقاضي الإداري الدلائل و المؤشرات و العلامات التي تجعل من سماعه حقيقة تؤكد علـى إبـراز نيـة الإدارة الدفينـة و تبيـين 
في اعتقـاده لـيس إلا وهمـا و إنمـا كـل مـا بنـاه الشـاكي ) وتقصد المحكمـة هنـا الوجـود المـادي( عن إرادا لكون دعواه غير مقبولة لعدم وجود قرار أصلا

ح الطريــق أو خيـالا لم يصـادفه مـن الواقـع أي تعبـير إرادي مـن قبـل الإدارة، و لمـا كـان المــدعي يطعـن علـى القـرار القـول بصـدوره مـن محـافظ الفيـوم بفـت
 من المدعي و الحاضـر معـه تقـديم الخاص بأرضه، و كان الحاضر عن الدولة قد قرر بانتفاء هذا القرار ، و قد طلب مفوض الدولة بجلسات التحضير
رأفـت فــوده، : أشـار إلى ذلـك ، ."القـرار أو الإرشـاد عـن رقمـه إلا انـه لم يفعــل و مـن ثم يكـون الـدفع بعـدم قبــول الـدعوى قـد قـام علـى ســند صـحيح
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طة في مجـــــالين أساســـــيين، اغتصـــــاب ســـــل إذن إن حـــــالات انعـــــدام القـــــرار الإداري تنحصـــــر         
  .إصدار القرار، و اال الخاص بمحل القرار

  .حالات اغتصاب سلطة إصدار القرار الإداري - 1
كأحــــد شــــروط   ،مجــــال الاختصـــاص في إصــــدار القــــرار الإداري في ،يفـــرق الفقــــه و القضــــاء         

و بالتــالي  ،فإمــا أن يكــون العيــب بســيطا أو عاديــا. بــين درجتــين لعيــب عــدم الاختصــاص ،صــحته
وهو ما يسميه  ،و إما أن يكون عيب عدم الاختصاص جسيما. صالحا للإلغاء أمام القضاء يكون

، والــذي نتيجتــه اعتبــار القــرار 1(Usurpation de pouvoir) الفقــه بعيــب اغتصــاب الســلطة
  .    و مجردا من كل آثاره القانونية ،منعدما

  .قعيةحالات استحالة محل القرار الإداري لأسباب قانونية أو وا -2
المتمثـــل في الآثـــار القانونيـــة الـــتي  ،أو فحـــواه ،هـــو موضـــوع القـــرار ،إن محـــل القـــرار الإداري         

 ،و لصـحة محـل القـرار. تعـديلاً أو إلغـاءً أو المراكز القانونية إنشاءً،  بالتغيير في ،يحدثها القرار مباشرة
  .أن يكون جائزا ،و الثاني .أن يكون محل القرار ممكنا ،الأول .يجب توفر شرطان

أن يكــون المحــل ممكنــا، مــن الناحيــة القانونيــة أو مــن الناحيــة  ، لابــدفبالنســبة للشــرط الأول         
تعـني أن القـرار أصـبح  )اسـتحالة المحـل مـن الناحيـة القانونيـة أو الواقعيـة (لأن عكـس ذلـك  .الواقعية
صـــورا صـــدور قـــرار مـــن  ،ر الإداريو الاســـتحالة الواقعيـــة لمحـــل القـــرا.  (Inexistant)  منعـــدماً 

مثــل القــرار القاضــي بترقيــة موظــف، ثم يثبــت بعــد  .المســتحيل تنفيــذه، وذلــك بســبب اســتحالة المحــل
أو لأي ســبب  ،أو الاســتيداع ،بســب معــين كالاســتقالة ،ذلــك أن الموظــف قــد انقطــع عــن الوظيفــة

  .خرآ
عدام المركز القانوني الذي من الفروض أن يـرد فتعني ان، أما الاستحالة من الناحية القانونية          

ثم اتضـح بعـد ذلـك عـدم تـوفر  ،ومثـال ذلـك صـدور قـرار بتعيـين موظـف .عليه الأثر القـانوني للقـرار
  .مناصب شاغرة

                                                 
  :هعرف مجلس الدولة الفرنسي القرار المشوب باغتصاب السلطة بأن" -   1

  .تملكه جهة الإدارة القرار الذي لا يمكن اعتباره اختصاصاً  -         
                          ."                                          لقانون أو لائحة االقرار الذي لا يمكن اعتباره تطبيق -   
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ن انعــدام القــرار الإداري بســبب مــن أيمكــن القــول  ،و مــن خــلال كــل مــا تمــت الإشــارة إليــه         
قـرار وصـف العمـل القـانوني، و يجعـل منـه مجـرد عمـل مـادي، ممـا يـبرر الأسباب سالفة الذكر يفقد ال

  . 1دون تقيد بميعاد الطعن بالإلغاء ،طلب وقف تنفيذه من أصحاب الشأن
          ((((L´acteL´acteL´acteL´acte    détachabledétachabledétachabledétachable)))) .وضع القرار المنفصل: ثانيا

أعمــالا قانونيــة، ســواء تمــارس ، و تحقيــق أهــدافها، و للقيــام بالمهــام الموكلــة إليهــا ،إن الإدارة         
هـذه الأخـيرة  تتكـون بتلاقـي ). العقـد الإداري(، أو بـإرادة مشـتركة )القـرار الإداري(بإرادا المنفردة 

المحكمــة الإداريــة ( و يعــرف القضــاء. إبــرام اتفــاق بشــروط معينــة ىمــع إرادة أخــرى علــ ،إرادة الإدارة
معنــوي مــن أشــخاص القــانون العــام بقصــد  العقــد الــذي يبرمــه شــخص « هالعقــد بأنــ) العليـا المصــرية

بغية خدمة أغراضه مراعاة للمصلحة العامة، و أن تظهـر نيتـه في  ،إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره
الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقـد شـرطا أو شـروطا غـير مألوفـة في عقـود القـانون 

  ..2»الخاص

. يجــب الوقــوف علــى معــايير تمييــزه عــن غــيره مــن العقــود ،داريو لتحديــد مفهــوم العقــد الإ         
و باســتثناء الحــالات الــتي يــتم فيهــا تحديــد هــذه العقــود عــن طريــق النصــوص ، ففــي القــانون الفرنســي

و مــع . تخضــع للقــانون الخــاص و عقــود الإدارة الــتي ،القانونيــة، يصــعب التمييــز بــين العقــود الإداريــة
ومـن  .و أخـرى تخضـع للقـانون الخـاص ،ة لهـا إمكانيـة إبـرام عقـود إداريـةذلك يمكن القول بأن الإدار 

و إن كـان  ،بمثابـة معيـار كـافٍ لاعتبـاره العقـد إداريـا ،الخطأ أن نعتبر وجود الإدارة كطـرف في العقـد
  .هذا ضروري فيه

دة، حيـــث أن القـــرار يصـــدر بـــإرادة منفـــر  نمـــ، إن العقـــد الإداري يختلـــف عـــن القـــرار الإداري         
تكون لا يتكون إلا بتعدد الإرادات، و على أن  يعلى عكس العقد الذ .ةويرتب أثارا قانونية معين

  .وينتج هو الأخر آثارا قانونية تتمثل في حقوق و التزامات الأطراف المتعاقدة .الإدارة طرفا فيه
اعــدة العامــة في فــإن الق -في وجــود العقــد (Volontées)تعــدد الإرادات  -لهــذا الاعتبــار         
إمكانيـــة الطعـــن بالإلغـــاء في القـــرارات المتعلقـــة بـــالعقود  مهـــي عـــد ،مصـــر و حـــتى الجزائـــرو فرنســـا، 

الـــذي يتعـــين عليـــه أن يســـلك طريـــق دعـــوى  ،الإداريــة، ســـواء مـــن جانـــب المتعاقـــد مـــع الإدارة نفســه
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أجنبيـا عـن  أو الغير الـذي يعتـبر ،(Contentieux de pleine juridiction) 1القضاء الكامل
  .2العقد الذي تقتصر آثاره على أطرافه

نجــد لهــا اســتثناء، وهــو إمكانيــة الطعــن بالإلغــاء و معــه طلــب  ،إلا أن هــذه القاعــدة العامــة         
إبــرام العقــد ، كقـرارات لجنــة العطــاءات، ولجــان  مليـةتســبق ع القــرارات الإداريـة الــتي وقـف التنفيــذ في

هـو ، و أسـاس هـذا الاسـتثناء. هائإجـراء المناقصـة و المزايـدة، أو إرسـافي العطاءات، و قرارات  تالب
الســـابقة أو  تو انفصـــالها عـــن العمليـــة العقديـــة، و دخولهـــا في الإجـــراءا ،اســـتقلال هـــذه القـــرارات

  .3اللاحقة على إبرامه، لأا لا تعتبر من شروط العقد ذاته
نظريـــة الأعمـــال الإداريـــة  ،ضـــاء الفرنســـيينو قـــد أطلـــق علـــى هـــذا الاســـتثناء في الفقـــه و الق        

يســتطيع كــل مــن لــه  ،الــتي بنــاء عليهــا (La théorie des actes détachables)المنفصــلة 
كمـــا أن المتعاقـــد مـــع الإدارة . أن يطعـــن بالإلغـــاء في هـــذا النـــوع مـــن القـــرارات ،مصـــلحة مـــن الغـــير

و لـيس انطلاقــا  نمخالفـة القـانو  بشـرط أن ينصــب  طعنـه علـى ،بإمكانـه أن يطعـن في هـذه القـرارات
   .من مصلحة شخصية

و ترتــب علــى ذلــك أن جميــع القــرارات الإداريــة المنفصــلة عــن عمليــة التعاقــد، يجــوز طلــب          
  .4وقف تنفيذها عند الطعن فيها بالإلغاء أمام المحاكم المختصة

  

                                                 
منح الصفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة  "تعويض في الصفقات العمومية أن ىجاء في قرار لس الدولة الجزائري فصلا في منازعة متعلقة بدعو  -1

  ".تقييم العروض يعد خرقا للقانون مستوجبا للتعويض
،  2004، 5، العدد .د.م.م ع،.، قضية بلدية العلمة ضد ه15/06/2004، قرار بتاريخ 014637، ملف رقم )الغرفة الأولى(مجلس الدولة  -

  .132.ص
- توضح ضرورة إنجاز ملحق ،و التعويض عن الضرر ،المادة المثارة من قبل المستأنف قصد تحصله على فوائد التأخير" أخر  وجاء في قرار -

Avenant-و لا تشير إلى الفوائد عن التأخير و لا إلى التعويض عن الضرر  % 20نقصانا بأكثر من   المبلغ الأصلي للصفقة زيادة أو لما يتغير
  ".مراجعة الأسعاربعد تسديد وضعيات 

  
، 2003، 4 ، العدد.د.م.ع، م.، قضية بلدية متليلي ضد ق15/04/2003، قرار بتاريخ 006052، ملف رقم )الغرفة الأولى(مجلس الدولة  -

  .71الجزائر، ص
  .71، المرجع السابق، ص االله عبد الغني بسيوني عبد -  2
و        250 /02 رقم لسابقة و اللاحقة في إبرام الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسيلقد تم النص عن اللجان التي تصدر عنها القرارات ا -  3

(  ، اللجنة الوطنية للصفقات)114المادة ( ، لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة)111المادة(، لجنة تقويم العروض )107(هي لجنة فتح الأظرفة المادة 
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم بالمرسوم  2002يوليو سنة  24المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي : أنظر). 126المادة 

  .2003سبتمبر  11المؤرخ في  03/301الرئاسي 
 .75.، المرجع السابق، ص االله عبد الغني بسيوني عبد  -  4



  
  
  
  

  

        ....القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي لا يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي لا يجوز وقف تنفيذهاالقرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
و بالتــالي  ،هــا مباشــرةؤ لا يجــد محلــه إلا في القــرارات الــتي يجــوز إلغا ،ام وقــف التنفيــذإن نظــ         

كمــا أن المشــرع أخــرج القــرارات المتعلقــة . فهــو لا يمــس القــرارات الــتي تخضــع للــتظلم الإداري المســبق
  .بالنظام العام من مجال نظام الوقف

 تى يكون القـرار متعلقـاً الإداري المسبق، و مفما هي القرارات التي أخضعها القانون للتظلم          
  الأمر مأخوذ على إطلاقه، أم هنالك استثناءات ترد عليه ؟أن بالنظام العام، وهل 

   
  .القرارات الإدارية الخاضعة للتظلم الإداري: أولا
ن مــن أجــل إعــادة النظــر فيهــا مــ ،يوجــه ضــد القــرارات الإداريــة يعتــبر الــتظلم الإداري إجــراء         

هــو مــنح الإدارة فرصــة  ،فــالتظلم الإداري .الإلغــاء أو الســحبأو ســواء بالتصــحيح، ، طــرف الإدارة
  .و تفادي الدخول في منازعة قضائية، يكون موضوعها إلغاء القرار الذي أصدرته ،الرقابة الذاتية

  .التحديد التشريعي للقرارات الخاضعة لنظام التظلم الإداري  - 1
شرع الجزائري تعريفا للتظلم الإداري، وإنما اعتبره كحـق مقـرر للأفـراد قبـل اللجـوء لم يعط الم         

ــــنص علــــى هــــذا الإجــــراء. قصــــد مخاصــــمة قــــرار إداري بالإلغــــاء ،إلى القضــــاء في الأمــــر  ،ولقــــد تم ال
. 154-66م الذي عـدل الأمـر .إ.المتضمن تعديل ق 1969سبتمبر  18الصادر في  77-69رقم

و هـذا مـا  .على المتقاضـين اً◌ً إجراء إجباري ،أصبح التظلم الإداري السابق ،يلو بمقتضى هذا التعد
  .1م.إ.من ق 275و المادة  امكرر سابق 169أكدته المادة 

هي تلك التي تصدر عـن الجهـات الإداريـة المـذكورة في  ،إن القرارات التي يجب التظلم منها         
وهـي حالـة رفـع دعـوى قضـائية أمـام جهـة  .تظلم السـابقباستثناء المعفاة مـن الـ ،م.إ.من ق 7المادة 

وى اسـتعجاليه و ـحالة رفـع دعـو حالة رفع دعوى يطلب فيها المدعي تعويضا، و قضائية غير مختصة، 
  .2حالة الاعتداء المادي و الاستيلاء

، ألُغــــيَ إجــــراء 1990أوت  18الصــــادر في  23-90م بالقــــانون رقــــم .إ.و مــــع تعــــديل ق         
و تم اســـتبداله   ، )م.إ.مكـــرر مـــن ق 169المـــادة ( الإداري الســـابق  أمـــام الغـــرف الإداريـــة الـــتظلم 

                                                 
، الة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، فاطمة بن سنوسي، مبدأ التظلم الإداري السابق كشرط من شروط دعوى قبول الإلغاء - 1

  .327.، الجزائر، ص1996، 2، رقم 34ج 
  .321.فاطمة بن سنوسي، نفس المرجع، ص -  2



  
  
  
  

  

إلى تـــأثر المشـــرع الجزائـــري  ،و يرجـــع ســـبب هـــذا الإلغـــاء. Conciliation « 1 «بـــإجراء الصـــلح 
فقاعـدة الـتظلم  .بنظيره الفرنسي، حيث يتم الاكتفاء بالقرار الأصلي للإدارة لرفع الدعوى القضائية

    .2إلا في الحالات الاستثنائية اً أو إلزامي اً إجباري اً ليست شرط ،لإداري المسبقا
و المنظمـات المهنيـة و  ،ركزيةـالسـلطات المـ نأما الطعون التي ترفع ضـد القـرارات الصـادرة عـ         

  .)م.إ.من ق 275م(الهيئات الوطنية المستقلة، فإا تبقى خاضعة لنظام التظلم الإداري المسبق
 .لا يعـد حبيسـاً بقـانون الإجـراءات المدنيـة ،تجدر الإشارة إلى أن نظام التظلم ،و مع ذلك         

بســبب تنــوع و طبيعــة المنازعــات الإداريــة الناجمــة عــن تطــور الحيــاة  ،هنــاك بعــض الأنظمــة الخاصــةف
. لقانونيـــة خاصـــةالسياســـية و الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة الـــتي يعرفهـــا اتمـــع الجزائـــري في الجوانـــب ا

م مــن حلــول بالنســبة للــتظلم .إ.مــا جــاء بــه ق، نجــدها تختلــف عفبــالرجوع إلى هــذه الأنظمــة الخاصــة
المحــاكم (التــدرجي، حيــث يغــدو هــذا الطعــن التــدرجي المســبق إلزاميــا علــى مســتوى اــالس القضــائية

 ،ا بحسـب الحالـة المعروضـةثم أصبح ملغى اختياريا أو إلزاميـ. بعد أن كان ملغى أو اختياريا) الإدارية
  .3)مجلس الدولة(بعد أن كان إلزاميا على مستوى المحكمة العليا

مهمــــا كانــــت الجهــــة القضــــائية المرفوعــــة إليهــــا  ،ومــــن المنازعــــات الــــتي يشــــترط الــــتظلم فيهــــا         
ة المــاد(، منازعــات الصــفقات العموميــة )مجلــس الدولــة -الغرفــة الإداريــة بــالس القضــائي( الــدعوى

منازعـــــــات و منازعـــــــات الأحـــــــزاب السياســـــــية، و ، )250-02رقـــــــم مـــــــن المرســـــــوم الرئاســـــــي  101
  .     4الضرائب
على أن طلب وقـف التنفيـذ  ،يمن قانون مجلس الدولة المصر  49و في مصر جاء في المادة         

و  ،     ةمقصور فقط على تلـك الجـائز رفـع دعـوى بشـأن إلغائهـا مباشـر  ،المتعلق بالقرارات الإدارية
ن القــرارات الــتي لا يمكــن إو بمفهــوم المخالفــة فــ. 5دون اشــتراط الــتظلم منهــا إداريــا قبــل الطعــن فيهــا

  .الطعن فيها بالإلغاء قبل إجراء التظلم الإداري لا يمكن أن تكون محلا لطلب الوقف
                                                 

  ".و يقوم بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر"....م .إ.من ق 3-169تنص المادة  -1
  .312.فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص -  2
  .17.عمار معاشو ، عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -  3
ما لم تكن مسبوقة وجوبا بشكوى يرفعها المكلف بالضريبة إلى إدارة  ،لا تكون الدعوى القضائية في منازعات الضرائب المباشرة مقبولة  - 4

المنازعات (مجلة مجلس الدولة، عدد خاص ات الضرائب المباشرة، عن الشكوى الضريبية في منازععبد العزيز أمقران، :  مأخوذة عن. الضرائب
  .7.، ص2003، )الضريبية

  :و بالتالي  طلب وقف تنفيذها دون لزوم  التظلم الإداري منها  و هما  ،هاك طائفتين من القرارات يجوز إلغاؤ في التشريع المصري هنا -5
  .اء القرارات الإدارية النهائيةالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغ - 1   



  
  
  
  

  

و  ،     يالمصـر  إن هذه القرارات تم النص عليها في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولـة         
  :1هي ثلاثة طوائف جاءت كما يلي 

الطلبـــات الـــتي يقـــدمها ذوو الشـــأن بـــالطعن في القـــرارات الإداريـــة النهائيـــة الصـــادرة بـــالتعيين في  -أ 
  .أو بمنح العلاوات ،أو الترقية ،الوظائف العامة

ادرة بإحــالتهم إلى الطلبــات الــتي يقــدمها الموظفــون العموميــون بإلغــاء القــرارات  الإداريــة الصــ -ب 
  .أو فصلهم بغير الطريق التأديبي ،أو الاستيداع، المعاش

  .بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ،الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون -ج 
و تتعلــــق بشــــؤون المــــوظفين  ،أــــا كلهــــا تــــدخل ،و مــــا تجــــدر ملاحظتــــه في هــــذه الطوائــــف         

  .أو الفصل التأديبي ،واية بالإحالة على التقاعد ،ة من التعيينالعموميين، بداي
في أي قــرار ممــا  -2وبالتــالي اســتبعاد طلــب وقــف تنفيــذها -و الــتظلم قبــل الطعــن بالإلغــاء          

يتعـــين علـــيهم  ،إجبـــاري بالنســـبة للمـــوظفين وهـــ ،حصـــره المشـــرع في الطوائـــف الثلاثـــة ســـالفة الـــذكر
و يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى فيما لـو فـوت .  إلى الطريق القضائي استنفاده قبل الالتجاء

 لسـنة 165ولقد بينت المذكرة التفسـيرية للقـانون رقـم . أو العامل على نفسه طريق التظلم ،الموظف
الغــرض مــن ذلــك هــو تقليــل الــوارد مــن القضــايا بقــدر  «الــذي اســتحدث نظــام الــتظلم أن  1955

دالـــة الإداريـــة بطريـــق أيســـر للنـــاس، بإـــاء المنازعـــات في مراحلهـــا الأولى إن المســـتطاع،  و تحقيـــق الع
رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعـاد المقـرر، فلـه 

  . »3أن يلجأ إلى الطريق القضائي
تنتمـــــي إلى هـــــذه  ،لعمـــــوميينإلا أن هـــــذا لا يعـــــني أن كـــــل القـــــرارات المتعلقـــــة بـــــالموظفين ا         
و . لا يشـملها جميعـا ،راء التظلمــو بالتالي الوقف قبل إج ،بمعنى أن حظر الطعن بالإلغاء .الطوائف

                                                                                                                                                    
الطعون التي ترفع ضد القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا  القرارات الصادرة من هيئات التوفيق و  - 2   

القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم  الاختصاص أو  عيبا في الشكل أو مخالفة  ،التحكيم في منازعات العمل
  :لمزيد من التفاصيل أنظر. أو تأويلها

  .89-88. ، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد  -       
  .66- 65.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -   1
محمد  :لمزيد من التفاصيل، أنظر. ع افترض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف التنفيذو يرجع استبعاد وقف تنفيذ هذه القرارات إلى أن المشر  -2
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 ،من هذه القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين و التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء و طلب وقف تنفيـذها
  .لقرارات التأديبية المقنعةقرارات التكليف و ا  دنج ،دون التظلم الإداري فيها

مـــا دامـــت قـــرارات التكليـــف لا تعتـــبر  «هأنـــم .ع.إ.مفبخصـــوص قـــرارات التكليـــف قـــررت          
بـل يكــون مــن الجــائز ...قانونـا مــن القــرارات الــتي لا يقبـل طلــب إلغائهــا قبــل الـتظلم منهــا إداريــا فإنــه

تعجال و قيـام أسـباب جديـة تحمـل طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هـذا الطلـب، وهمـا الاسـ
  . 1»على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب

أمـا فيمــا يخـص القــرارات التأديبيــة المقنعـة، فلقــد كانـت في البدايــة تعــد مـن القــرارات الــتي لا          
و خاصـــة  ،عــن هـــذا الــنهج تخرجـــ م.ع.إ.مإلا أن  .يقبــل طلــب إلغائهـــا قبــل الـــتظلم منهــا إداريــا

و نـــص علـــى اختصـــاص محـــاكم  ،1972 لســـنة 47در قـــانون مجلـــس الدولـــة الحـــالي رقـــم بعـــدما صـــ
فلقد انتهـت المحكمـة  .مجلس الدولة دون غيرها بسائر المنازعات الإدارية التي تشمل الندب و النقل

أو القضـاء العـادي بنظـر الطعـن  ،واختصـاص القضـاء الإداري ،إلى عدم اختصاص المحـاكم التأديبيـة
. ارات بحسب ما إذا كانت علاقة العمل بعمله تخضـع للقـانون العـام أو للقـانون الخـاصفي هذه القر 

أو  ،فقــــد انتهــــت إلى اختصــــاص المحــــاكم الإداريــــة ،و في حــــالات الخضــــوع لأحكــــام القــــانون العــــام
يتمثــل في  يبنظــر الطعــن في هــذه القــرارات لعيــب الانحــراف بالســلطة الــذ ،محكمــة القضــاء الإداري

أو معاقبتـه بغـير  ،كان القرار صادرا بقصد الانتقام مـن الموظـف  اإذ ،المصلحة العامةعدم استهداف 
   .2الطريق التأديبي

و غيرهــا مــن القــرارات الإداريــة  ،و النــدب ،ن قــرارات النقــلإفــ م.ع.إ.ملقضــاء  و اســتناداً          
لتأديبيـــة، وإنمـــا مـــن ا ملم تعـــد مـــن اختصـــاص المحـــاك ،ةالـــتي  تحمـــل في طياـــا جـــزاءات تأديبيـــة مقنعـــ

  .باعتبارها قرارات إدارية تتعلق بشؤون الموظفين العموميين ،اختصاص القضاء الإداري
هو جواز طلب وقف تنفيذ هذه القرارات عند الطعن  ،إن النتيجة التي كرسها هذا القضاء         

  ياً فيها بالإلغاء، باعتبارها ليست من القرارات التي يستوجب التظلم فيها إدار 
  :3موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري غير المنتج -2
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فهـو يعتـبر بمثابـة . لـه مـبررات عديـدة في الواقـع ، نجـدإن تقرير المشرع لنظـام الـتظلم الإداري         
و مـن . بـالتظلم أمـام الإدارة المختصـة قبـل التوجـه أمـام القضـاء ،من جهـة ،فرصة تمنح لذوي الشأن

ال لــلإدارة لإعــادة النظــر فيمــا أصــدرته، و بالتــالي إعطائهــا فرصــة الســحب أو هــو مجــ ،جهــة أخــرى
  .الإلغاء الإداريين، وبالنتيجة إاء النزاع في مهده الأول

و في ذلـــك كلـــه تجســـيد لمبـــدأ المشـــروعية، وكـــذا التخفيـــف مـــن حجـــم المنازعـــات الـــتي تثقـــل           
  .ضائية للمتقاضينكاهل الجهات القضائية، وتوفير بعض المصاريف الق

أن المشـرع يحظـر طلـب وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة الـتي يشـترط  ،لذلك كان من المنطقي         
حيـث يفـترض عـدم وجـود الاسـتعجال المـبرر للوقـف، . التظلم منهـا إداريـا ،قبل الطعن فيها بالإلغاء

  .يغني عن طلب وقف التنفيذ ،و أن المشرع قدر أن التظلم الإجباري
و يتحقــق ذلـــك بالنســـبة . فــإن هـــذا الطــرح لم يكـــن ســـديداً إلى أبلــغ الحـــدود ،و مــع ذلـــك         

بمعنى عدم إمكانية تحقيـق الغايـة و النتيجـة المنشـودة مـن . غير ادي وأ ،للتظلم الإداري غير المنتج
رت مــــن خــــلال أحكــــام القضــــاء، بحيــــث اســــتق إن هــــذا التســــاؤل نجــــد لــــه رداً . وراء الــــتظلم الإداري

لهــا علــى تضــييق و تقييــد نطــاق الــتظلم الواجــب في الحــالات الــتي نــص  حكــم حــديثاً  في م.ع.إ.م
ولايتهـــا  ،فقـــد تبـــين لهـــا أنـــه إذا امتنـــع علـــى الإدارة إعـــادة النظـــر في القـــرار لاســـتنفاد. ععليهـــا المشـــر 

درته، فـإن التعقيب علـى الجهـة الإداريـة الـتي أصـ ةأو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك سلط ،بإصداره
  .    1و تزول الغاية من الانتظار ،حكمته التظلم في هذه الحالة يصبح غير منتج، وبذلك تنتفي

و على عكس مـا هـو مقـررا قانونـا، قضـت بفـتح بـاب   م،.ع.إ.م :و في حكم حديث ل         
و        منهـا،و دون اشـتراط الـتظلم ، في ميـدان الترقيـة ،الطعن أمام طلبات إلغاء القرارات الإدارية

  .2يكون في حالات ثلاثة
  .إذا امتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره -
  .مصدر القرار ىحالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب عل -
  .حالة عدم وجود جدوى من تقديم التظلم -

اء الحكمــة التشــريعية مــن إجــراء الــتظلم الإداري و المتمثلــة في جــاء لانتفــ ،إن هــذا القضــاء         
  .و توخي الدخول في منازعات أمام القضاء ،مراجعة الإدارة لنفسها
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و مـن خـلال المـواد المنظمـة لوقـف التنفيـذ،  فلـيس هنـاك مـا  ،أما بالنسبة للتشـريع الجزائـري         
ارات التي يشـترط فيهـا الـتظلم قبـل الطعـن فيهـا يدل على عدم قبول طلب وقف التنفيذ بالنسبة للقر 

  . فموقف المشرع من المسألة كان سلبياً، و ترك الأمر بيد القضاء و الفقه .بالإلغاء
تنفيـــذ قـــرار  فأمـــر بوقـــ ،و في قـــرار لـــه ،فنجـــد أن مجلـــس الدولـــة ،يأمـــا في القضـــاء الجزائـــر          

إلى وزيــر  اً إداريــ اً واطن الســوري قــدم تظلمــإداري يقضــي بطــرد مــواطن ســوري، علــى الــرغم مــن أن المــ
و  ،س قـراره إلى حالـة الاسـتعجالـولقـد بـرر الـ. الداخلية، و قبل أن يرد الـوزير المعـني علـى الـتظلم

مصالح الشرطة المحلية لولايـة (صدر من غير ذي اختصاص ،دإضافة إلى أن قرار الطر  ،جدية الطلب
   .1)برج بوعريريج بدل وزارة الداخلية

  .القرارات المتعلقة بالنظام العام: ثانيا
ليســت فكــرة ذات مفهــوم  ،(L`idée de l’ordre public) 2إن فكــرة النظــام العــام         

لــيس دائمــا للدلالــة علــى نفــس  ،أو القاضــي ،، لأن حــين اســتعمالها مــن طــرف المشــرعدقــانوني موحــ
  . المعنى

و غـــير  ،ونيــة بحتــة، بــل ذات مفهــوم سياســي عــامليســت قان ،و طبيعــة فكــرة النظــام العــام         
و   ممــا يجعلهــا فكــرة مرنــة، متجــددة ،اط الإداريـون العــام، و النشـــلا ســيما في مجــال القانــ .3دقيــق

  .متطورة موازاة مع مرونة، تطور و تجدد القانون الإداري
والتي تسـعى دائمـا إلى السلطة الحاكمة داخل الدولة،  أولوياتيعتبر أحد  ،إن النظام العام         
و الطلائعيـة لنشـاط البـوليس  ،و تكريسه ميدانيا، بل و يعتبر من الأهداف الأساسـية ،عليهالحفاظ 
لـذلك منـع القاضـي الإداري مـن اتخـاذ أي إجـراء  .(La police administrative)  الإداري

  .و الماسة بالنظام العام ،يتعلق بالقرارات المتعلقة
الفقه و القضاء من وقف القـرارات و سنحاول إلقاء الضوء على موقف التشريع،  و من هنا         

  .و الوضع عندنا في الجزائر ،و تطوره ،الإدارية المتعلقة بالنظام العام
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للمحكمـــة القـــانون الفرنســـي، حيـــث كـــان لا يجـــوز  هـــوالأصـــل التـــاريخي لهـــذا الشـــرط  إن         
  .الإدارية المتعلقة بالنظام العام لقراراتاتنفيذ الإدارية أن تأمر بوقف 

ألغـــي فيمــــا بعـــد ، وأصــــبح  ،إلا أن هـــذا القيــــد المفـــروض علــــى القاضـــي الإداري الفرنســــي         
  .لبإمكانه الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالنظام العام،  و إن كان ذلك عبر مراح

حــول مجــالس الأقــاليم الإداريــة إلى محــاكم  الــذي ( 1953فبموجــب المرســوم الصــادر ســنة          
كمـــا أـــا . صـــاحبة الولايـــة العامـــة في المنازعـــات الإداريـــة ،المحـــاكم الإداريـــة أصـــبحت هـــذه. )إداريـــة

ام  و ــــأصـبحت تفصـل في طلبـات وقـف التنفيـذ، مـا عـدا القـرارات المتعلقـة بالنظـام العـام، الأمـن الع
  .1السكينة العامة

لمشـــرع مـــن هـــذا الحظـــر علـــى القـــرارات المتعلقـــة بالنظـــام العـــام، وسمـــح بوقـــف و لقـــد قلـــص ا         
بموجــــــب مرســــــوم  ، و ذلــــــكالقــــــرارات المتعلقــــــة بالحفــــــاظ علــــــى الســــــكينة العامــــــة، أو الأمــــــن العــــــام

لنفســه حــق قبــول وقــف تنفيــذ القــرارات الــتي  ف.د.مأقــر  ،ذلــكإلى و اســتنادا . 2 28/01/1969
المحاكم الإدارية سـلطة النظـر  حْ نَ لم تمُْ و . ية، و المتعلقة بالنظام العامر تدخل في اختصاص المحاكم الإدا

و ذلـك      1983 ينـاير 27إلا بموجب المرسوم الصادر في  ،العام مفي كل الطلبات المتعلقة بالنظا
  .3دون قيد أو شرط

و لقـد . الإداريـة لا يمكنـه الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريفإن القاضي  ،أما في الجزائر         
و المتعلـق بقـانون  1966 جـوان 08المـؤرخ في  ،154 -66النص على هذا الحظر في الأمـر رقـم  تمََ 

و مـــع ذلـــك لا يجـــوز ... «أنـــه علـــى170/12فتـــنص المـــادة .  الإجـــراءات المدنيـــة المعـــدل والمـــتمم
 ،و الأمـن ،مللمجلس القضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقف تنفيـذ قـرار يمـس حفـظ النظـا

  .... »و الهدوء العام
و المعــدل لقــانون  2001مــايو 22المــؤرخ في  05-01مكــرر مــن القــانون  171أمــا  المــادة          

ـــــه  ـــــنص علـــــى أن ـــــة و الخاصـــــة بقضـــــاء الاســـــتعجال، فت ـــــع حـــــالات ...  «الإجـــــراءات المدني في جمي
الأمر بصفة مستعجلة باتخـاذ   ...الاستعجال، يجوز لرئيس الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه

                                                 
1- Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.3, op.cit., p.4.                                
2-Ibid.,p.4.                                                                                                                                  
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و ذلــك باســتثناء مــا تعلــق منهــا بأوجــه النــزاع الــتي تمــس النظــام العــام أو  ،كافــة الإجــراءات اللازمــة
  .»الأمن العام

المـادة ف .فرض فقـط علـى اـالس القضـائية، ولا يمتـد إلى مجلـس الدولـة ،إن هذا النظام             
لم  ،رئيس هذه الهيئة سلطة وقف تنفيذ قرار إداري مطعون فيـهالتي تمنح ل م.إ.قمن  2الفقرة  283

فإنـه يجـوز لـرئيس مجلـس الدولـة وقـف تنفيـذ قـرار إداري مطعـون  ،ومـن ثمـة. تنص على أحكام مماثلـة
  .1ن كان هذا القرار يتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الهدوء العامإحتى و  ،فيه

لم يطــرأ عليهــا أي  ،مــن وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــةو الملاحــظ أن مســألة منــع القاضــي          
تطــور مــن خــلال النصــوص، و هــذا بــالرغم مــن التحــول الــذي شــاهدته الــبلاد في مختلــف  وتغيــير أ

فالقاضـــي الجزائـــري مـــا زال يمنـــع عليـــه وقـــف . الخ...و الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة الميـــادين السياســـية
 L`idée)هو أن فكرة النظام العام  ،و ما يزيد الأمور تعقيدا. تنفيذ القرارات المتعلقة بالنظام العام

de l’ordre public)  باختلاف  ،و مطاطية يختلف مفهومها، و العناصر المكونة لها ،فكرة مرنة
  .الزمان و المكان

مــا  قضــى بــه الــس الأعلــى في  ،و مــن تطبيقــات القضــاء الإداري الجزائــري في هــذا اــال         
إذا كــان مــن المقــرر قانونــاً أن قاضــي الأمــور المســتعجلة الجــالس للبــت في  «لــه جــاء فيــه أنــه  قــرار 

ن مقتضـيات المـادة إفـ ،مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاسـتعجال ،القضايا الإدارية
نظام قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بال ،م المخولة له ذلك.ا.مكرر من ق 171

  .والأمن العام
 ،تـدبيرا أمنيـا صـادرا عـن مصـالح الأمـن العـام ،ومن ثمة وجب اعتبار قـرار المنـع مـن الإقامـة          

الـذي  ،مما يتعين تأييد الأمـر الاسـتعجالي المسـتأنف ،ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها ذاً خَ تَ ومُ 
  .»2لمنع من الإقامةصرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل تنفيذ قرار ا

                            

        ....القـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذالقـابلية للتنفيذ: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

                                                 
  .73.، ص2006، الجزائر، .ج.م.محمد براهيمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول، د -   1
ك ضد رئيس مكتب الأبحاث و التنظيم و الأمن .، قضية د26/12/1981قرار بتاريخ  26998ملف رقم ، )الإداريةالغرفة (المحكمة العليا -  2

  .188.، ص1989، العدد الثاني ،  .ق.م العام  لقسم الهجرة،



  
  
  
  

  

هــو القــرار الإداري كامــل الأركــان، و الــذي يشــترط فيــه أن يكـــون  ،إن محــل وقــف التنفيــذ         
لا يكفــي صــدور القــرار فــ 1.و هــذا مــا قــرره القضــاء الإداري ،نافــذا فعــلا وقــت تقــديم طلــب الوقــف

لأن  .و تســـتمر معـــه إلى غايـــة الفصـــل في الطلـــب ،بخاصـــية النفـــاذ، و إنمـــا يجـــب أن تلحقـــه امتمتعـــ
تتطلب  ،إن هذه المسألة. تجعل طلب الوقف عديم الموضوع ،انتفاء هذه الصفة على القرار الإداري
فسنخصصــه لاســتمرارية  ،أمــا الفــرع الثــاني .في الفــرع الأول ،منــا التطــرق إلى نطــاق القابليــة للتنفيــذ

  .القابلية للتنفيذ
        

  ....نطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذنطاق القـابلية للتنفيذ: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
بيـد أن . سواء كان سـلبياً أو ايجابيـاً  ،هي وصف يلحق بالقرار الإداري ،إن القابلية للتنفيذ         

و اســتثناءات تــرد عليهــا فيمــا  ،مــن يفصــل في الأمــر بــين قاعــدة عامــة 2)الفرنســي(هنــاك مــن الفقــه
لا يقبـل إلا  ،ثم فإن طلبات وقف التنفيذ المتعلقة ـذا النـوع مـن القـرارات ومن .يخص القرار السلبي

  .بشروط معينة
  فما هو مضمون القاعدة العامة، و ما هو وضع القرار الإداري السلبي؟          

  .القاعدة العامة: أولا
وعنـدها فــإن  .قانونـاالمقـررة ) مقوماتـه(إن القـرار الإداري يكتمـل التكـوين بتـوافر كـل أركانـه          

تــتلازم مــع صــدوره، وهــذا تبعــا لقرينــة المشــروعية الــتي تميــز مــا يصــدر عــن الإدارة مــن  ،قوتــه التنفيذيــة
القـــرارات " إن هـــذا الأمـــر نجـــده مكرســـاً في قضـــاء مجلـــس الدولـــة الجزائـــري الـــذي قـــرر أن . قـــرارات

  .3"الإدارية نافذة بمجرد صدورها، ما لم يضع القضاء حداً لتنفيذها
و لقـد كـان العميــد . تسـتعمل الصـفة التنفيذيــة كوصـف للقـرارات الإداريـةففي القضـاء الفرنسـي أمـا  

 ن، و حــين اســتعماله لهــا يكــو " 4القــرار الإداري التنفيــذي " مــوريس هوريــو أول مــن اســتعمل عبــارة 
ت في الأوســاط إلا أن العبــارة عنــدما انتشــر . القــرار الإداري المنــتج لآثــار قانونيــة مقــد ضــمنها مفهــو 

                                                 
مأخوذ ". افذا فعلامحله بأن يكون القرار ن) الطلب(يتعين أن يصادف "  01/12/1990ق في  34لسنة  3104في طعن رقم  م.ع.إ.متقرر  -  1

  .119.سابق، صالرجع الممحمد فؤاد عبد الباسط، : عن 
 .120.سابق، صالرجع الممحمد فؤاد عبد الباسط، : أشار إلى ذلك -  2

 06، قضـــية  أعضـــاء  المســـتثمرة الفلاحيـــة الجماعيـــة رقـــم 15/11/2005، قـــرار بتـــاريخ 019341، ملـــف رقـــم )الغرفـــة الرابعـــة(مجلـــس الدولـــة  - 3
  .سابق الإشارة إليهاإ و من معه، . ضد فمجدوبي

هو مظهر من مظاهر الإرادة المنفردة لموظف عام يصوغ ا قاعدة قانونية أو ينشىء أو يعدل أو يلغي  ،و الذي في عرف القانون الإداري -  4
  .235.، ص2003ة، بيروت، زهدي يكن، كتاب القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقي: مأخوذ عن. مركزا قانونيا لفرد معين



  
  
  
  

  

فأصـــبحت  .ضـــاع مفهومهـــا و ســـاده الغمـــوض ،و عنـــدما اســـتعملها المشـــرع ،و القضـــائية ،الفقهيـــة
للعبــارة دلالــة علـــى القــرار الملـــزم أحيانــا، و تـــارة علــى العمـــل الإداري الــذي يـــدخل حيــز التنفيـــذ في 

  . 1تاريخ معين
م ( ه اســتعمل مــن طــرف المشــرع فيغلــب تعبــير القــرار النهــائي، حيــث نجــد أنــ ،أمــا في مصــر         

و هــذا مــا  .ينصــرف إلى قابليــة القــرار إلى التنفيــذ ،و الأكيــد أن معــنى النهائيــة .)م.د.م.مــن ق 10
هـو قـرار ـائي بمعـنى قابليتـه ...أن قـرار الجهـة الإداريـة" و الذي ينص علـى م.ع.إ.م:لجاء به قرار 

و  ،عل من القرار الإداري محلا لدعوى الإلغاءهي التي تج، إن صفة التنفيذية. 2"للتنفيذ فور صدوره
  . بالتبعية لطلب وقف التنفيذ

مادامـــت أــا تصـــدر بصـــراحة مـــن الإدارة مرتبـــة  ،لا تطـــرح إشـــكالاً  ،إن القــرارات الايجابيـــة         
تثـير بعـض ) الرفض أو السكوت(في حين أن القرارات السلبية. فهي تنفيذية بطبيعتها ،لآثار قانونية

لــذلك سـنحاول إلقــاء . كمـا أن القـرار غــير موجـود ماديـا  .لأن دور الإدارة فيهـا ســلبي، الاتالإشـك
  .الضوء على القرارات السلبية فيما يأتي

  .وضع القرار السلبي: ثانيا
و طلــــب الوقــــف، هــــو القــــرار الإداري  ،لقــــد ســــبقت الإشــــارة إلى أن محــــل دعــــوى الإلغــــاء         
إلا أن .  فليســــت تنفيذيــــة ممــــا يجعلهــــا لا تقبــــل الوقــــ ،ت الســــلبيةو الأصــــل أن القــــرارا. التنفيــــذي

لـــذلك ســـنحاول معرفـــة مـــا مـــدى إمكانيـــة وقـــف هـــذا النـــوع مـــن . لةأالقضـــاء لـــه رأي أخـــر في المســـ
  . بعد تحديد مفهومها ،القرارات

  .تعريف القرار السلبي -1
كـان   ،متناعها عن اتخـاذ تصـرفأنه رفض الإدارة أو اب ،يمكن تعريف القرار الإداري السلبي         

و  ،، أو سكوا على الرد عن التظلم المقدم إليهـاحوفقا للقوانين و اللوائ ،من الواجب عليها اتخاذه
  .3ذلك كله خلال مدة معينة يحددها القانون

هــو تصــرف قــانوني تلجــأ  ،يتبــين لنــا أن القــرار الإداري الســلبي ،و مــن خــلال هــذا التعريــف         
و شـريطة أن يكـون ذلــك  .دارة عنـدما تمتنـع عـن اتخـاذ إجـراء كـان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذهإليـه الإ

                                                 
  .55.سابق، صالرجع المجبار عبد ايد،   -  1
  .121.سابق، صالرجع الممحمد فؤاد عبد الباسط، : مأخوذ عن  -  2
 ، الشعبة المصرية1994، يونيو 01مجلة العلوم الإدارية، العدد -دراسة مقارنة -عادل الطبطبائي، نشأة القرار الإداري السلبي و خصائصه  - 3
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إما أن ترفض الإدارة إصدار قـرار كـان مـن  ،و صورة ذلك هو. حمنصوص عليه في القوانين و اللوائ
أو . ، و هذا كله خلال مدة زمنية معينـة محـددة سـلفا1اللازم أن تصدره، أو أن تمتنع عن فعل ذلك

  .2خلال مدة زمنية محددة قانونا) الطعن التدرجي(  دأن تسكت عن الرد على تظلمات الأفرا
و الأحكــــام العامــــة المتعلقــــة  ،هــــو قــــرار إداري يخضــــع للنظــــام القــــانوني ،إن القــــرار الســــلبي         

خل مــع قـد يتـدا ،و القــرار الإداري السـلبي. بـالقرارات الإداريـة، عـدا مـا يتعــارض مـع طبيعتـه السـلبية
بعـض التصــرفات القانونيـة الــتي تأتيهــا الإدارة، كامتناعهـا عــن أداء بعــض الأعمـال الماديــة، أو تنازلهــا 

و إن كانــت تتشــابه مــع  ،إن هــذه التصــرفات. لهــا قانونــاً  ةعــن اســتعمال ســلطتها التقديريــة الممنوحــ
تحق منـا يسـهنـاك فـرق قـائم  ، إلا أنسـلبياً  في كون الإدارة تتخذ فيها موقفـاً  ،القرار الإداري السلبي

  .الإشارة إليه
قابلــة للطعــن بالإلغــاء  فالأعمــال الماديــة لا ترقــى إلى مرتبــة القــرار الإداري، ممــا يجعلهــا غــير         

وقـــد أكـــد . و هـــذا عكـــس القـــرار الســـلبي الـــذي يعـــد قـــابلاً للطعـــن بالإلغـــاء .أمـــام القضـــاء الإداري
إن عمليـة نقـل  «الـذي جـاء فيـه  م،.إ.ق.من خلال حكم هذه التفرقة م ،القضاء الإداري المصري

بــل عمليــة ذات نتيجــة واقعيــة بقصــد تنظــيم طريقــة الضــريبة و تيســير  ،التكليــف ليســت قــرارا إداريــا
و ترتيبــا علــى مــا تقــدم فــان امتنــاع جهــة الإدارة عــن اتخــاذ هــذا الإجــراء المــادي لا يكــون ...اتحصــيله

  .3 »بدوره قرارا سلبيا 
 Décision administrative) مـــــا أن الفـــــرق بـــــين القــــــرار الإداري الســـــلبيك         

négative) ، وامتنـــــاع الإدارة عــــــن اتخــــــاذ قـــــرار بمــــــا لهــــــا مـــــن ســــــلطة تقديريــــــة  (Pouvoir 

discrétionnaire)  هــو امتنــاع الإدارة عــن اتخــاذ قــرار يفرضــه  ،فــإذا كــان الأول. و واضــح مقــائ
 الــة الثانيــة لا يفــرض القــانون علــى الإدارة القيــام بــأي عمــل، بــلففــي الح .و اللــوائح نعليهــا القــانو 

                                                 
يحـدد كيفيـات تحضـير شـهادة التعمـير  1991مـايو سـنة  28الموافـق  1411ذي القعـدة   14مـؤرخ في  176 -91ت رقم .ممن  6تنص المادة  - 1

دل و المـــتمم بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم المعـــ رخصـــة التجزئـــة و شـــهادة التقســـيم و رخصـــة البنـــاء و شـــهادة المطابقـــة و رخصـــة الهـــدم، و تســـليم ذلـــك ،
يمكن صاحب شهادة التعمير عند عدم اقتناعه بالرد الذي يبلـغ لـه أو في حالـة سـكوت السـلطة "  .26ر .ج ،22/05/2007المؤرخ في  07/144

  ". المختصة خلال  الآجال المطلوبة،  أن يتقدم بطعن سلمي أو يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة
إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الإداري، " م على .إ.من ق 279المادة  ص  تن -  2

 قانونية تلي يعد  بمثابة رفض له و إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان إلا من تاريخ  قفل أول دورة
  ".  إيداع  الطلب
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أو الامتناع عن القيام بـه، وقـد فضـلت الامتنـاع عـن القيـام  ،يعطيها سلطة تقديرية في القيام بالعمل
  .به 
  
  
  
  :السلبي يخصائص القرار الإدار  -2

نه يتميز بخصائص تتمثـل في يتضح لنا أ ،من خلال التعريف السابق للقرار الإداري السلبي         
 .النشـرو شهر ـــالمستمرة، و غـير القابلـة لل تو هو من القرارا .دون النص عليه أنه لا وجود له قانوناً 

  .وغير قابل لتعليقه على حدوث شرط
فـلا . لا يمكن أن يـتم إلا بموجـب نـص يقـرره ،إن إعطاء قيمة قانونية لموقف الإدارة السلبي         

أن يقــرر إنشــاء حالــة قــرار إداري ســلبي، ذلــك أن العــرف يتطلــب تكــرار الفعــل مــع  ،يمكــن للعــرف
  .توافر الركن المعنوي

و لقد ثار جدل في تحديد المقصود بالنص القـانوني بـين الـس الدسـتوري و مجلـس الدولـة          
 خبتــــــاري  (C.C.F) 1و لقــــــد جــــــاء في حكــــــم شــــــهير للمجلــــــس الدســــــتوري الفرنســــــي. الفرنســــــيين

أن سـكوت الإدارة خـلال  ،مقررا أن من المبادئ القانونية العامة السائدة في فرنسا 26/06/1969
  . 2فترة معينة ينتج عنه قرارا إداريا بالرفض، هذا المبدأ لا يمكن أن يقرر إلا بنص تشريعي

يمكــــن إرجاعــــه إلى أنــــه مــــن غــــير المنطقــــي أن يســــند إلى  ،ف.دس.و الحقيقــــة أن موقــــف م         
  .خر و هو المشرعآدارة تحديد معنى سكوا، بل يجب أن يتم التحديد من طرف الإ

وبعـدما كـان يـرفض الاعـتراف بـأي قيمـة قانونيـة لسـكوت الإدارة دون وجـود  ،ف.د.أمـا م         
يساوي في قيمتـه  ،يقر بأن سكوت الإدارة خلال مدة معينة 1956ابتداء من سنة أصبح نص، و 

ن أبــ ،و مــع ذلــك بقــي يــرفض رأي الــس الدســتوري القائــل. ضــمني بــالرفض القانونيــة صــدور قــرار
بإمكاـــا أن تقـــرر  حفهـــو يـــرى بـــأن اللـــوائ. لا ينشـــأ إلا بموجـــب نـــص تشـــريعي فقـــط ،القـــرار الســـلبي

  .إنشاء قرار سلبي

                                                 
1-Cité par: Louis FAVOREU et Loic PHILIP, G.D.C.C., 2 éme éd, 1979. p.221 et s. 
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م هو قرار مستمر، مـا دامـت الإدارة مسـتمرة في الامتنـاع عـن القيـا ،على أن القرار السلبي          
و مــن ذلــك مـــا  .و لقــد اســتقر القضــاء الإداري المصــري علــى هــذا الــرأي. بمــا أوكلــه إياهــا القــانون

إن الــدعوى الــتي تســتهدف إلغــاء القــرار الإداري الســلبي "حكــم لهــا جــاء فيــه في م.إ.ق.مقضــت بــه 
  .1"بالامتناع، لا تتقيد بالميعاد المقرر لإقامة دعاوى الإلغاء، طالما كان الامتناع مستمرا

أن جهــة الإدارة غــير ملزمــة بتســبيب قراراــا الإداريــة،  ،أن الأصــل هــذا و تجــدر الإشــارة إلى        
يعتـبر عـدم التسـبيب عيبـاً يصـيب القـرار بعـدم  ،و في هـذه الحالـة. إلا إذا أوجب عليها المشرع ذلـك

وهذا الرأي أخـذ بـه  .فلا يمكن بسبب طبيعته أن يكون مسببا، أما القرار الإداري السلبي.المشروعية
مجلـــس الدولـــة الفرنســـي في أكثـــر مـــن حكـــم لـــه، حيـــث قـــرر في أحـــد أحكامـــه المتعلقـــة بقـــرار ســـلبي 

خـر آو في حكم . ن هذا القرار بسبب طبيعته، يجهل عنصر التسبيب في القرار الإداريأ، 2بالرفض
 يمكــن أن يكــون هــذا القــرار، لأنــه بســبب طبيعتــه لا ةخــاص بــالقرار الســلبي بــالقبول، قــرر فيــه صــح

  .  3(A cause de sa nature ne peut être motivée) مسببا
و مـن المبــادئ الأساســية في نظريـة القــرار الإداري، أن الاحتجــاج ـا في مواجهــة الأفــراد لا          

و يترتب على ذلك . المتمثلة في الشهر أو التبليغ ،يكون إلا إذا علموا ا بإحدى الوسائل القانونية
والملاحــظ أن العلــم . إلا مــن تــاريخ علمهــم بــه ،يبــدأ نفــاذه في مواجهــة الأفــراد أن القــرار الإداري لا

في حـين أن القـرار  .بالقرار الإداري يقتضي وجوده المادي، لكي يسـتطيع الأفـراد الإحاطـة بمضـمونه
لـــلإدارة فهـــو مجـــرد افـــتراض يقـــوم علـــى وجـــود إرادة ضـــمنية  .هـــو عمـــل غـــير مـــادي ،الإداري الســـلبي

  .بعد انتهاء الميعاد ،أو القبول للطلب المقدم إليها ،بالرفض
 .وقف تنفيذ القرار السلبي -3

. كمبدأ عام  ،على عدم جواز وقف تنفيذ قرارات الرفض ،استقر القضاء الإداري في فرنسا         
  .لصدورهاأو واقعي سابق  ،إلا إذا كان بقاء هذه القرارات متضمنا تغييرا في مركز قانوني

، يكــون قــد 4 1970ينــاير  23في  " Amoros"  ومــن خــلال قــراره الشــهير ف.د.مإن          
فلقد بات هذا القـرار الأول الـذي يحـدد بصـريح العبـارة ضـوابط  .وضع الإطار الذي يحكم الموضوع

                                                 
  .31.عادل الطبطبائي، المرجع السابق، ص: عنمأخوذ  -  1

2- C.E ., 7 Novembre 1975, DLLe Laglaine, Rec., p.54.                                                             
 .35.المرجع ، ص نفس عادل الطبطبائي،: مأخوذ عن -

3- C.E ., 17 Novembre 1976, Soc. Pour le développement de L'hospitalisation, Rec., p.486.  
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و  ،يـبو تتمثل وقائع القضية في رفض السـلطات المختصـة إجـراء الترت.وقف تنفيذ القرارات السلبية
كمـا رفضــت   .اجتـاز المرشـحون لهـا اختباراـابعــد أن  ،التصـنيف اللازمـين للتعيـين في وظـائف أطبـاء

و أولويـام في التعيـين حسـب عـدد  ،إبلاغهم بتقديرام، والتي علـى أساسـها يجـب أن يـتم تـرتيبهم
أمـــام محكمـــة و طلـــب وقـــف تنفيـــذه  ،بـــالطعن في القـــرار ،فقـــام الطلبـــة المعنيـــين .الوظـــائف الشـــاغرة

يستأنف الحكم أمـام  ،مما جعل وزير الدولة و الشؤون الاجتماعية ،مرسيليا، والتي حكمت بالوقف
و وضع المبادئ  ،      الذي حدد وضع القرارات السلبية من وقف القرارات الإدارية، مجلس الدولة

الوقــف، فقــرر الــس و بالتــالي رفــض طلــب  ،الخاصــة بــالقرارات الســلبية بعــدما قبــل اســتئناف الــوزير
  ،إذا تعلـــق الأمـــر بقـــرار تنفيـــذي لا يســـتطيع القاضـــي الأمـــر بوقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة إلا. أنـــه

على أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيهـا وقـف تنفيـذ  .وذلك تبعا لعدم استطاعته توجيه أوامر للإدارة
  . و القانونية   لمراكز الواقعيةهي عندما يترتب على تنفيذ القرار تغييرا في ا ،قرار سلبي

 .السند المنطقي -أ

إذ كيــف يمكــن في الواقــع أن . فكــرة خارقــة أو بدعــة ،يعتــبر وقــف تنفيــذ قــرار إداري ســلبي         
. 1و ينـتج آثـاره عنـد إصـداره في الحـال ،يواجه وقف التنفيذ قرارا سلبيا ؟ فالقرار السلبي ينفذ بنفسه

فمـثلا إذا مـا صـدر قـرار بـرفض مشـاركة مرشـح في مسـابقة  .رد صـدورهأي ينفذ من تلقاء نفسه بمجـ
ويكــون القــرار قــد أتــى مفعولــه و أنــتج  .توظيــف، فإنــه يمنــع علــى هــذا الأخــير الــدخول إلى المســابقة

نجـد  ،و علـى النقـيض مـن ذلـك. إجراء يمكـن أن يكـون محـلا للوقـف ذآثاره منذ صدوره، ودون اتخا
 ،و إجـراءات تكميليـة ،  سوسةـــي يفترض لتنفيذه اتخاذ مظاهر خارجيـة محرار الايجابي و الذــأن الق

و هـي  ،و تنفيـذ هـذا القـرار يحتـاج  إلى بعـض الوقـت .أي يتضـمن القيـام بشـيء مـا .يؤتى ا آثـاره
، فـإذا كـان مـن السـهل إيقـاف تنفيـذ قـرار إيجـابي. إدراك إيقـاف آثـار القـرار ،فرصة يمكن من خلالها

  .2اً يبدو صعب ،السلبي فإن حال القرار
 .السند القانوني -ب

                                                 
  .49.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد   -  1
  Odentوفي هذا  يقول الرئيس   -  2

  «  Le sursis à exécution ne peut être ordonné par le juge administratif que si la  décision  litigieuse est 

exécutoire. Cette affirmation est presque une pétition de principe  puisqu`on  voit mal comment on 
pourrait interdire l`exécution d’une  décision qui, par nature, ne comporterait aucune exécution 
possible », Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, T.1,  op.cit., p.9.                    



  
  
  
  

  

مرده إلى مبدأ الفصـل بـين السـلطات الإداريـة و القضـائية، و الـذي بموجبـه  ،إن هذا السند         
يحـرص دائمـا علـى عـدم الحلـول  ف،.د.مفلقـد كـان . الإدارة نيحظر أي تدخل من القضاء في شؤو 

فتوجيــه . يخـالف وقــف تنفيــذ القـرار الســلبي بــالرفض ،و جــه هــذا. أو توجيــه أوامــر لهـا ،محـل الإدارة
 مشــيراً  Amoros" "و لقــد جــاء حكــم. القيــام بمــا ترفضــه أصــلا لــىمعنــاه إجبارهــا ع، أوامــر لــلإدارة

و    و الأكثر من ذلك أن محكمة مرسـيليا. إلى عدم استطاعة القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة
ت علــى أن تبــين أن حكمهــا لا يعــني إســناد الوظــائف حرصــ ،هــي تفصــل في القضــية ســالفة الــذكر

  . 1المطالب بالتعيين فيها إلى الطاعنين، و بالتالي لم توجه أوامر للإدارة
أو  ،بإحداثــه تغيــيراً في مركــز قــانوني ،كــان تقييــد إمكانيــة وقــف تنفيــذ القــرار الســلبي  ،مــن هنــا         

قاء صاحب الشأن في نفس المركـز الـذي كـان فيـه إب ،واقعي سابق، لأن الوقف معناه في هذه الحالة
يمكـــن  "Amoros"و مــن خــلال حكــم . وإلى غايــة الفصــل في دعــوى الإلغــاء، قبــل صــدور القــرار
عنـدما يتضـمن ذلـك إعطـاء أوامـر  ،يمتنع عن وقف تنفيذ القرار السلبي بالرفض ،القول بأن القاضي

يتمخض قراره عن أمر لـلإدارة بالامتنـاع عـن إلى الإدارة بفعل شيء، لكنه لا يمتنع عن ذلك عندما 
  .فعل شيء
يســـتخلص مـــن عباراـــا تعلـــق وقـــف  ،كمـــا أن النصـــوص القانونيـــة المنظمـــة لوقـــف التنفيـــذ          

أن ذلـــك يرجـــع إلى أن القـــرار الإداري  2الـــبعضو في ذلـــك يـــرى . التنفيـــذ بـــالقرارات الايجابيـــة فقـــط
أمـا القـرار الإداري . يقـه، لأنـه لا يسـتنفذ آثـاره علـى الفـورالايجابي يحتـاج إلى إجـراءات مكملـة لتحق

تعــود إلى أنــه لا يتضــمن أي إجــراء  ،تنفيــذه ففــإن اســتحالة أو صــعوبة إصــدار الأمــر بوقــ ،الســلبي
و نظـرا لغيـاب أي إجـراء تنفيـذي، .نه ينتج آثـاره بنفسـه في الحـالأعملي، أو أي إجراء تنفيذي، و 

  . فإنه لا يمكن وقف تنفيذه
  .السند العملي-ج

على اعتبار أن السلطة الإدارية هـي وحـدها الـتي تسـتطيع تقـدير ملاءمـة  ،يقوم هذا السند         
علـى  ،و المزايا المختلفة لأصحاب الشـأن ،و منح الرخص ،و مدى مناسبة ترتيب الحقوق ،أعمالها

عـن طريـق وقـف  ،امهـالذلك يجب ألا تشـل الإدارة عـن القيـام بمه. حسب ما يقتضيه الصالح العام
 .تنفيذ القرارات التي تصدرها
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                          .تطور القضاء الفرنسي في مجال وقف تنفيذ القرار السلبي -4
و جانـب مـن الفقـه يعتقـدون أن   ،فـالإدارة. تسـتحق أن تعـرف بإمعـان ،إن فكرة القرار السـلبي 

ن أجـل هـذا فإنـه لا يصـلح ليكـون محـلا و مـ .يشـكل قـراراً سـلبياً  ،من جانـب الإدارة كل رفض
  .1للوقف
،  ف.د.ميقودنـا إلى البحـث في قـرارات  ،إن الحديث عن تطور وقـف تنفيـذ القـرار السـلبي         

مـايو  13بتـاريخ Le fameux arrêt  2) (Rousset )روسـي(و الـذي قضـى في قـراره الشـهير 
بــوردو، و القاضــي بــرفض قيــد جــراح في بوقــف تنفيــذ قــرار صــادر مــن نقابــة الأطبــاء بمدينــة  1949

و لقد برر الس . بأجر أقل مما تقدره النقابة ،لأنه تعاقد مع عيادة طبية تعاونية بالمدينة ،سجلاا
  .من شأنه أن يحدث اضطرابا في العيادة الطبية ،قضاءه بأن هذا القرار

بعـدم تنفيـذ  ،ن يـأمر الإدارةإذا اسـتطاع القاضـي أ:Odent3""وفي تعليق لـه علـى هـذا القـرار يقـول 
أن القاضـــي يوجــه أوامـــر لــلإدارة بالقيــام بعمـــل، في حــين أنـــه يمنــع علـــى  ،ن ذلـــك معنــاهإرفضــها، فــ

رفضــــت فيــــه النقابــــة طلــــب قيــــد الطبيــــب  يوفي هــــذا القــــرار الـــذ. القاضـــي أن يوجــــه أوامــــر لــــلإدارة
Rousset"" ا، ومعه حرمانه من ممارسة مهنته في عيادتهيعدل في مركـز  رن هذا القراإ. في سجلا

  .هذه الحالة يتعلق بقرار سلبي تنفيذي و قانوني موجود سابقاً، إن الأمر في يواقع
بـل أصـبح قضـاء مهجـوراً بعـد . لم يتأكد بعـد ذلـك في قضـاء مجلـس الدولـة ،إن هذا القرار         

  .5ةرفض فيها وقف تنفيذ قرارات إدارية سلبي4حديثة أن أصدر الس أحكاماً 
و الــذي رفــض فيــه  ،011970//23بتــاريخ  ف.د.م:لالشــهير  "Amoros "ففــي قــرار          

لا يمكـن الحكـم  ،قضى بـأن وقـف التنفيـذ ،"Mme Questiaux "الأخذ برأي مفوضة الحكومة 
                                                 

1- «  La notion d’acte négatif mériterait tout d’abord d`être mieux définie L´administration  et une partie 
de la doctrine ont tendance à considérer que  tout refus constitue une décision négative et, comme telle, 
ne peut faire l`objet  d`un sursis ». Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.1,  op.cit., p.9.                                   

   
2- C.E.. Sec 13 Mai 1949, Rousset, Rec., p.221.                                                                    
3- « Dans l`arrêt Rousset, le refus d`inscription à l’ordre du tableau des médecins avait    pour effet 
d`empêcher M.Rousset de continuer à exercer son art dans sa clinique. La  décision modifiait à la fois 
une situation de fait et l’ordonnancement juridique antérieur; il s’agissait, en quelque sorte, d`une  
décision négative exécutoire ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux 
administratif, T.1,  op.cit., p.9.                                     
4-C.E., 23 Janvier 1970. Amoros, R.D.P., 1970.p.1035. note. Waline ; 12 
oct.1988,A.J.D.A.,1988.p.590. Cité par : Georges VALCHOS, op.cit., p.407. 
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إلا في حالــة  ،فــلا يمكــن وقــف تنفيــذها ،أمــا القــرارات الســلبية. إلا في مواجهــة قــرارات تنفيذيــة ،بــه
 Une)لأصــــــحاب الشــــــأن  ،أو الــــــواقعي ،في إحــــــداث تعــــــديل في المركــــــز القــــــانونيتســــــببها 

modification  dans  la situation  de  droit  ou de fait de l`intéressées ) ،
  .و القضاء بخلاف ذلك يجعل الحكم بوقف التنفيذ بمثابة توجيه أمر للإدارة

شــهد تحــولاً ملحوظــاً، وهــذا  ،ارات الســلبيةفيمــا يخــص وقــف تنفيــذ القــر  ف.د.مإن موقــف          
، الـذي جـاء بالجديـد )المنظم لقضاء وقف التنفيذ استعجالا( 20001 جوان 30بعد صدور قانون 

"  Hugues LE BERRE"و في ذلـك يقـول الفقيـه . فيما يخص وقف تنفيذ القـرارات السـلبية
ليـــزيح الحـــل  ،الـــرفض جـــاء بجديـــد مهـــم يخـــص وقـــف تنفيـــذ قـــرارات ،2000جـــوان  30إن قـــانون 
و الـذي كـرس فكـرة عـدم  Amoros " "الـذي جـاء بـه مجلـس الدولـة مـن خـلال قضـاء  ،القضـائي

  2."ما عدا تلك التي دَوامُهَا يحدث تغييرا في المراكز القانونية ،جواز وقف تنفيذ القرارات السلبية
في القـانون سـالف  ،لفرنسـيإن إمكانية وقف تنفيذ قرارات الـرفض الـتي نـص عليهـا المشـرع ا         

، و الذي منح للقاضي حق توجيـه 1995فيفري  8الذكر هي امتداد للتعديل الذي جاء به قانون 
عـدم (و بما أن المبرر الذي كان يمنع القضاء مـن وقـف تنفيـذ قـرارات الإداريـة السـلبية . أوامر للإدارة

ممكنــة مــتى  ،ف تنفيــذ قــرارات الــرفضقــد زال، فــإن إمكانيــة وقــ) جــواز توجيــه القاضــي أوامــر لــلإدارة
  .3توفرت الشروط القانونية لذلك

  
 ....استمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذاستمرارية القـابلية للتنفيذ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

محـلا للطعـن بالإلغـاء و لوقـف التنفيـذ، لا يكفـي فقـط أن يكـون  يكون القرار الإداريكي ل               
ا إذا نفذ القرار، و أنتج آثـاره، فـلا أم. قرارا تنفيذياً، بل يجب أن يكون هذا التنفيذ، ما زال مستمراً 

                                                 
1- Art L.521.1 loi no 2000-597 du 30 juin 2000 «Quand une décision administrative, même de rejet, fait 
l’objet d’une requête en annulation ou en reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens 
peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ». Pour plus de détail, voir : Daniel 
CHABANOL, Code de justice administrative, 2éme éd, Le moniteur, Paris, 2004, p.411.                            

    
2-Hugues LE BERRE, Droit du contentieux administratif, Ellipses, Paris, 2002, p.78.   
3- «  Le pouvoir d´injonction  que détient le juge depuis la loi du 8 février 1995 autorise  désormais, ce 
changement, qui implique, non plus seulement que le juge paralyse les  effets positifs dune décision, mais 
fasse en sorte que ses effets négatifs (par exemple un refus d´inscription dans une université) soient 
provisoirement gommés ». Pour plus de détail, voir : Daniel CHABANOL, La pratique du contentieux 
administratif, 3émeéd, LITEC, Paris, 2001, p.131.                                                                      



  
  
  
  

  

لذلك سنحاول تبيـان الحـالات الـتي تنتفـي فيهـا الاسـتمرارية في . ضرورة من وراء طلب وقف التنفيذ
   .  التنفيذ ، وتنعدم معها المصلحة في طلب الوقف، لانتفاء محل طلب الوقف

  .انقضاء أجل القرار: أولا
و  .انـــمـن حيـث الزم ،لإدارة بإصـدار قراراـا محـددة سـريااتقوم ا ،في الكثير من الحالات         

و بالتــالي لا  .و غــير تنفيــذي ،يصــبح القــرار غــير موجــود مــن الناحيــة القانونيــة ،بانتفــاء الــزمن المحــدد
تتجســد هــذه الوضــعية و . أو طلــب وقــف تنفيــذه لانعــدام الموضــوع أصــلا ،يمكــن الطعــن فيــه بالإلغــاء

، حيث أن الإدارة تعمد إلى تحديد سرياا حتى لا تستغل من طـرف 1خاصة في حالة منح الرخص
الأفراد استغلالاَ سلبياً، وأن لا تبقـى مفتوحـة، ممـا يجـبر أصـحاب الـرخص علـى اسـتعمالها في الوقـت 

الـذي  176 -91ت .ومثال ذلك ما نص عليه المشـرع الجزائـري في م . المحدد و إلا فقدت محتواها
و  ،و رخصـــة البنـــاء ،شـــهادة التقســـيمو  ،و رخصـــة التجزئـــة ،ادة التعمـــيريحـــدد كيفيـــات تحضـــير شـــه

معينـة في اسـتغلال الـرخص الـتي تصـدرها  ورخصة الهدم، حيث نجد أنه يحدد مهـلاً  ،شهادة المطابقة
من نفس المرسوم علـى أن  49و قد نص في المادة . 2و إلا فقدت هذه الرخص صلاحيتها ،الإدارة

 .إذا لم يستكمل البناء في الآجـال المحـددة في القـرار المتضـمن رخصـة البنـاءتعد لاغية  ،رخصة البناء
نستطيع أن نبرر موقف المشرع مـن هـذا التحديـد  ،و من خلال الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر

هــو الخشــية مــن تطـور الإجــراءات و التنظيمــات المتعلقــة  .و عــدم تركهــا مفتوحـة ،لصـلاحية الرخصــة
و غــير مشــروعة  ،ممــا يجعــل مــن الرخصــة الصــادرة في تنظــيم ســابق غــير ملائمــة ،التعمــير و ،بالتهيئــة

حدد فيه المشرع مـدة نفـاذ الـرخص الـتي تمنحهـا  ،في التشريع الجزائري و هناك مثال آخر. بعد ذلك

                                                 
الحكم بوقف  «م نقضا لحكم لمحكمة القضاء الإداري بأن.ع.إ.غاء ترخيص لإقامة كشك خشبي، قضت مفبصدد طلب وقف تنفيذ قرار بإل" -  1

 :مأخوذ عن".»يكون قد ورد على طلب أضحى غير ذي موضوع   تنفيذ قرار بإلغاء الترخيص بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلا
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بسـنة    "Certificat d`urbanisme"شـهادة التعمـير  صـلاحيةتحـدد مـدة  "سـالف الـذكر علـى أن 176-91ت رقـم .من م 5تنص المادة   - 2
  ".واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ

شـغال التهيئـة المقـررة لاغيـة إذا لم تكتمـل أ  » Permis de lotir «تعتـبر رخصـة التجزئـة "  من نفس المرسوم علـى أنـه   24/2كما تنص المادة   -
  . "خلال الأجل المحدد  في القرار و الذي  لا يجب أن يتجاوز ثلاث سنوات

لاغيــة إذا لم يســتكمل البنــاء في الآجــال   » Permis de construire «تعــد رخصــة البنــاء "  مــن ذات المرســوم تــنص علــى أن 49أمــا المــادة  -
  ". المحددة في القرار المتضمن رخصة  البناء



  
  
  
  

  

بمــــــــنح الــــــــرخص المتعلقــــــــة بالمنشــــــــآت  ،و المتعلــــــــق ،المعــــــــدل 339-98 ت رقــــــــم.مو هــــــــو  ،الإدارة
  .1(Les installations classées) المصنفة

  .سحب القرار الإداري أو إلغاؤه إداريا: ثانيا
لسـبب معـين، و  -الإدارة  -ايته عن طريق الجهـة الـتي أصـدرته قد يعرف القرار الإداري          

 . (Abrogation) أو الإلغاء  (Retrait) يتم ذلك وفقا لإجراء السحب

هـو إزالـة الآثـار القانونيـة  ،و المقصـود مـن إجـراء الإلغـاء .الإداريفالإلغاء هـو إـاء القـرار           
علـى القـرارات اللامشـروعة بصـفة  ،وينصـب هـذا الإجـراء .للقرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل فقط

 .يمكـن أن تكـون محـلا للطعـن ،كمـا أن القـرارات المشـروعة. سواء كانت تنظيمية أو فرديـة ،أساسية
 .يجب التمييز بين القرارات التنظيمية و القرارات الفردية ،الةنه في هذه الحأبيد 

أو الاســـترداد كمـــا  (Retrait) هـــو الســـحب ،الإجـــراء الثـــاني لإـــاء القـــرار الإداري إداريـــا         
و الـــــــــــذي ينهــــــــــي الآثــــــــــار القانونيــــــــــة للقــــــــــرار الإداري بـــــــــــأثر  ،2يطلــــــــــق عليــــــــــه في بعــــــــــض الفقــــــــــه

والســحب هـــو إجــراء يســـمح . و كأــا لم توجـــد أبــدا ،يبالنســبة للماضـــ (Rétroactive) رجعــي
، خاصـــة لتصـــحيح الأخطـــاء  (Autocontrôle) لإدارة باســـتعمال الرقابـــة الذاتيـــة علـــى أعمالهـــالـــ

و وفـق شـروط محـددة،  ،و السحب تمارسه الإدارة تحـت رقابـة القضـاء. بسبب عيب عدم المشروعية
فيجـب أن نفـرق بـين القـرارات  ،أمـا إذا تم ذلـك .مفادها أن لا يكون القرار قد رتب حقوقا للأفـراد

  .السليمة و المعيبة
ن القـــــرار إفـــــ ،أو الإلغـــــاء و هـــــي تمارســـــهما ،إن الإدارة إذا مـــــا احترمـــــت شـــــروط الســـــحب         

يفقــد خاصــيته التنفيذيــة  ،ن القــرار الإداريإو بالتــالي فــ. و تنقضــي معــه الخصــومة ،الإداري ينقضــي
و . أو الوقف تصـبح دون موضـوع ،ن دعوى الإلغاءإف ،وعندها .أو إلغائهالتي تنقطع بمجرد سحبه 

بشــأن طلــب وقـف تنفيــذ و إلغــاء قــرار  م.ع.إ.ممـن تطبيقــات القضــاء في هـذا الشــأن مــا قضــت بـه 
متى كان من الثابت أن بنك ناصر الاجتماعي قد  « .إداري بالاستيلاء على قطعة أرض ثم سحبه

                                                 
يضــبط التنظــيم الــذي يطبــق علـــى  1998نــوفمبر ســنة  3الموافــق  1419رجــب عــام  13مــؤرخ في  98/339ت رقــم .مــن م 27تــنص المــادة  - 1

يجـب أن يجـدد طلـب . " 82ر .ج. 22/05/2007المـؤرخ في  07/144و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل ،المنشات المصنفة و يحدد قائمتها
  :اصين بالمنشأة حسب تصنيفها في القائمةالرخصة أو التصريح الخ

  ." بقرار الترخيص أو إيداع التصريح إشعارهاابتداء من تاريخ ) 2(إذا لم تشرع المنشأة في العمل أو لم تستغل في اجل سنتين 
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أفـرج عـن قطعــة الأرض المتنـازع عليهــا فيكـون قـد أفــرغ المنازعـة مــن  نأقـام بسـحب قــرار الاسـتيلاء بــ
   .1»مضموا و أصبحت الخصومة غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة

و يتمثـــل ذلـــك في  .أو الإلغـــاء ،والإدارة أحيانـــا تلجـــأ إلى انتهـــاج طريـــق آخـــر غـــير الســـحب         
محـــلا للطعـــن  حهنـــا كـــذلك يفقـــد القـــرار طبيعتـــه التنفيذيـــة، ولا يصـــب و. بغـــيره لاســـتبدال القـــرار الأو 

في ذات الاتجـاه . خـرآما دام القرار المعني تم تغيـيره بقـرار  ،أو طلب وقف تنفيذه، القضائي بالإلغاء
 .فبصدد تصريح بنـاء قضـت إحـدى المحـاكم الإداريـة في فرنسـا بوقـف تنفيـذه"  2ف.د.مصدر قرار 

 ،هــذا الطلــب بأنــه لا وجــه للفصــل في ،قضــى مجلــس الدولــةفشــأن ضــده، طعــن أصــحاب العنــدها ف
و            الطلب لأنه بعد إيداع عريضة الاستئناف قامت الإدارة بإلغاء القرار مح ،بعدما تبين له
   ".استبداله بآخر

  .صدور حكم بالإلغاء: ثالثا
قــد ينــتج مــن ضــرر بســبب فكــرة جــاء كعــلاج  لمــا  ،إن إجــراء وقــف تنفيــذ القــرار الإداري         

   القــرار التنفيــذي ، ومبــدأ الأثــر غــير الموقــف للطعــن بالإلغــاء خــلال الفــترة الممتــدة بــين طلــب الإلغــاء
فــإذا تم . مــرتبط كــل الارتبــاط بتقــديم طلــب الإلغــاء وجــودا و عــدما ،فطلــب الوقــف. و الفصــل فيــه

       قــــاض بعـــدم مشــــروعيته، ، )طلـــب الإلغـــاء(و صـــدر حكــــم قضـــائي في الطلـــب الأصــــلي  ،الفصـــل
و بالتـالي عـدم  ،إلى فقـدان موضـوعه ،ن ذلـك يـؤدي بطلـب الوقـفإو بالتالي الإعلان عن ايته، ف

في طلــب الوقــف  تَ بــُلا يســتطيع أن ي ـَ ف،.د.مفالقاضــي كمــا جــاء في أحكــام . إمكانيــة النظــر فيــه
ن طلـب الوقـف يصـبح وكأنـه إفـ ،الإلغـاءإذا لم يكون الإدعاء بالإلغاء ما زال قائماً، فإذا تم النطـق ب

  .3لم يكن، فاقداً موضوعه
يفقـــد  ،أن الفصـــل بـــالرفض في دعـــوى الإلغـــاء ،و لقـــد جـــاء في القضـــاء الإداري الجزائـــري         

طلــب وقــف تنفيــذ مقــرر اللجنــة  «ج الــذي جــاء فيــه .د.ومــن ذلــك قــرار م .طلــب الوقــف موضــوعه
أصـبح بــدون محـل، طالمــا قضــى مجلـس الدولــة بــرفض  ،مؤقــتالمصـرفية الرامــي لتعيـين متصــرف إداري 

  .4» لطلب أصلي اً إن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي. الدعوى الأصلية في الموضوع
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  .سقوط القرار بتغيير القانون: رابعا
يتـــدخل المشـــرع ليعـــدل بعـــض القـــوانين، في حـــين أن الإدارة تكـــون قـــد أصـــدرت  و أحيانـــاً          

إن التعــديل الــذي كــان . لطعــن الأفــراد بــالوقف ذيــة للقــانون المعــدل، والــتي كانــت محــلاً قــرارات تنفي
فالقــانون هنــا . يفقــد القــرار موضــوعه، و ينهــي آثــاره ،أو القضــاء ،وليســت الإدارة ،مصــدره المشــرع

ما دام القـرار قـد ولى و انتهـى  ،بل أكثر من ذلك، يكون قد حقق الغاية التي يريدها طالب الوقف
و القاضــي ســيجد أمامــه قــرار  ،ن الطعــن في هــذا القــرار أصــبح غــير ذي فائــدةإلــذلك فــ. الأبــد إلى

  .فارغ المحتوى
  

  .زوال محل تنفيذ القرار: خامسا
 ،وبالتالي غـير قابـل للطعـن فيـه بالإلغـاء لموضوعه، تجعله فاقداً  ،إن زوال محل القرار الإداري         

لـتي يمكـن أن نسـوقها في هـذا اـال كثـيرة، ففـي القضـاء المصـري و الأمثلـة ا. وبالنتيجة وقف تنفيذه
حــد المرشــحين لعضــوية مجلــس الشــعب أقــرار باســتبعاد "1نجــد لهــذه الحالــة تطبيقــات عديــدة، ومنهــا

 La décision est)محــل فقــرار الإبعــاد هنــا أصــبح دون ". بعـدما صــدر قــرار بحــل هــذا الــس

devenue  Sans objet)  ،أما في القضاء الفرنسي نجد تطبيقات   .لس قد تم حلهما دام أن ا
بعـــد أن تغـــير نشـــاط المؤسســـة محـــل  ،قـــرار بـــإغلاق مؤسســـة لغربلـــة و تفتيـــت المعـــدن" 2كثـــيرة ومنهـــا

   ."الإيقاف و أصبح لا وجود لها
  .سبق إيقاف تنفيذ القرار: سادسا

و القضاء يجعل طلب الوقف غـير أ ،إن سبق إيقاف تنفيذ القرار الإداري عن طريق الإدارة         
غـــير تنفيـــذي باعتبـــاره موقـــوف، وعليـــه لا يمكـــن أن يصـــلح كمحـــل للطعـــن  ةو بالنتيجـــ. 3ذي محـــل

  .بالإلغاء أو وقف التنفيذ

                                                 
محمد فؤاد عبد الباسط، : أشار إليه . 410ص  -60بند  -1ج -33السنة  -12/12/1987في  30لسنة  1939طعن  - م.ع.إ.قرار م - 1

      .174. المرجع السابق، ص
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     .175. فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص  محمد: مأخوذ عن -
ما ثبت إن القرار موقوف التنفيذ أو مؤجل السريان لسبب أو لأخر، فإن طلب وقف تنفيذه يكون قد ورد " إذا  هأن م.ع.إ.موفي ذلك تقرر "  - 3

محمد فؤاد  :، مأخوذ عن"كون الطلب بوقف تنفيذ قرار موقوف تنفيذه فعلا غير مقبولعلى غير محل إذا لم ينصب الطلب على نفاذ قائم فعلا و ي
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فـــالإدارة بإمكاـــا أن توقـــف تنفيـــذ قـــرار أصـــدرته، أو تعمـــد إلى تأجيـــل تنفيـــذه لمـــا لهـــا مـــن          
 ،إن وقــف القــرار إداريــا. و لمــا لهــا مــن امتيــاز كســلطة عامــة ،ارســلطة تقديريــة باعتبارهــا مصــدرة القــر 

أو أن الظـرف  ،رد فعـل سـلبيلـرائده أن الإدارة تأخذ بعـض الوقـت تأهبـا لسـحب القـرار، أو تفاديـاً 
خـــلال  نونجـــد لهـــذه الحالـــة موضـــعا في التشـــريع الجزائـــري مـــ. غـــير ملائـــم لوضـــع القـــرار محـــل التنفيـــذ

إذا تعلـق تنفيـذ " علـى أنـه 80مـن المـادة  ة، حيـث يـنص في مـتن الفقـرة الثالثـالقانون المتعلـق بالبلديـة
  ". 1تعليق تنفيذه مؤقتاً   (A.P.C) يطلب الوالي من الس الشعبي البلدي ،القرار بالنظام العام

هـــو انتظـــار نتيجـــة الفصـــل في  ،كمـــا قـــد يكـــون ســـبب وقـــف الإدارة للقـــرار الـــذي أصـــدرته          
متى كان ذلـك رائـده تحقيـق المصـلحة العامـة،  ،خرآأو لأي سبب  ،ة ضد مشروعيتهالدعوى المرفوع

  .ذلك و ما لم يقيد القانون الإدارة في
لا يفقـــد محلـــه في كـــل الأحـــوال الـــتي تعمـــد  ،ومــا يجـــب توضـــيحه هنـــا هـــو أن وقـــف التنفيـــذ         

دارة بـــالوقف يمتـــد إلى غايـــة فـــإذا كـــان قـــرار الإ. الإدارة فيهـــا إلى وقـــف تنفيـــذ القـــرار الـــذي أصـــدرته
. الفصــل في دعــوى الإلغــاء، فــإن طلــب الوقــف في هــذه الحالــة يكــون غــير ذي جــدوى، ويفقــد محلــه

و لا يمتــد إلى غايــة الفصــل في الــدعوى، فهنــا لا يمكــن أن  ،أمــا إذا كــان قــرار الوقــف الإداري مؤقتــاً 
  . لموضوعه نقول أن طلب الوقف فاقداً 

 ،مـن قبـل الإدارة بـأن إرجـاء تنفيـذ القـرار مؤقتـاً  ،في بعـض أحكامـه قاضـياً  ف.د.ملذا نجد          
  .2و لا يحول من ثم دون القضاء بالوقف ،لا يفقد طلب الوقف موضوعه

بحيــث أن القــرار محــل طلــب  ،كمــا قــد يكــون وقــف التنفيــذ الســابق مصــدره هيئــة قضــائية           
ن الحكــم الصــادر فصــلا في طلــب الوقــف أ مــع العــالم. صــدور حكــم فيــه بــالوقف الوقــف قــد ســبق

بتنفيذ قرار إداري مثله مثل حكم الإلغاء يتمتع بحجيـة مطلقـة أمـام الجميـع و ليسـت مقصـورة فقـط 
 .              على أطراف النزاع

  .تنفيذ القرار داستنفا: سابعا
أو طلـب الوقـف  ،لغـاءيجعـل الطعـن فيـه بالإ ،إن تمام تنفيذ القرار الإداري مـن جهـة الإدارة         

نـه إوبالتالي ف. 3ومبرر ذلك أن القرار يكون قد أنتج كل آثاره، ومستنفدا كل أغراضه. دون موضوع

                                                 
  .يتعلق بالبلدية المعدل و المتمم 1990ابريل سنة  7الموافق 1410رمضان عام  12مؤرخ في  90/08القانون رقم  -  1
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3-C.E., 18 Juin 1976. Moussa Konaté, Rec,.p.231.Cité par : Georges VALCHOS, op.cit.,  p.405.                                                



  
  
  
  

  

ففــي هــذه الحالــة لــن . 1لا يوجــد أي إجــراء بإمكانــه إعــادة الحــال كمــا كــان قبــل إنتــاج القــرار لآثــاره
   .و تنتفي المصلحة في طلبه ،يمكن أن يرد عليها الوقف، فيفقد محله ،يبقى شيء من هذه الآثار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

                                                 
1 -«  Le référé doit être demandé à l’égard d`une décision qui n’est pas encore exécutée car si la décision a 
produit tout ses effets aucune mesure provisoire ne pourrait permettre de revenir sur l’acquis ». Pour plus 
de détail, voir : Charles DEBBASCH, op.cit., p.751.                                                                                                                      



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
هـو  ،إن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، كمـا رأينـا في الفصـل الأول         

لــذلك نجــد أن . اســتثناء مــن مبــدأ عــدم جــواز وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة المطعــون فيهــا بالإلغــاء
بمـــا في ذلـــك دعـــوى  ،يميـــزه عـــن غـــيره ،خـــاصام قـــانوني شـــرع خـــص هـــذا الإجـــراء الاســـتثنائي بنظـــالم

  .الإلغاء نفسها
هـي رهينـة تـوافر مجموعـة مـن الشـروط القانونيـة،  ،فقبول طلبات وقف تنفيذ القـرار الإداري         

. طلب الوقـف لا يمكن للقاضي أن يوافق على ،سواء أكانت شكلية أو موضوعية، و بدوا كاملة
، فــإن القاضــي غــير ملــزم بالقضــاء بــالوقف، و لــه في )شــروط الوقــف( و حــتى في حالــة توافرهــا كلهــا
في طلـــب الوقـــف لـــه خصوصـــيات تتعلـــق ) الفصـــل( كـــمَ كمـــا أن الحُ . ذلـــك ســـلطته تقديريـــة واســـعة

لــرافض بــالقرار الصــادر في الطلــب، و الجهــة المختصــة بالفصــل، وكــذا الطعــن في القــرار القاضــي أو ا
  .للطلب

و المعتمـدة مـن  ،فما هي إذن هذه الشروط الشكلية و الموضـوعية الـتي نـص عليهـا القـانون         
طــرف القضــاء لقبــول طلــب و قــف التنفيــذ؟ و كيــف يــتم الفصــل في الطلــب الخــاص بوقــف تنفيــذ 

  القرار الإداري؟
نتعــرض في المبحــث . اثنــين ســنحاول الإجابــة علــى هــذه الإشــكالات مــن خــلال مبحثــين         

فنتعـرض فيـه إلى الحكـم في طلــب  ،أمــا المبحـث الثـاني .إلى شـروط قبـول طلـب وقـف التنفيـذ ،الأول
  .وقف التنفيذ

  

        ....شروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذشروط قبول طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول



  
  
  
  

  

أشارت إليها صراحة النصوص القانونية المنظمة لإجراء  ،إن شروط طلب وقف التنفيذ         
اء بقبول طلبات الوقف، و ـن هذه النصوص قيدت القاضي بعدم التوسع في القضإ. . . . وقف التنفيذ

  .بالتالي ضيقت من مجال سلطته في هذا الصدد
و بالرجوع إلى النصوص القانونية، يمكن القول بأنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار          

 Conditions) de رائية، توفر شروط أساسية، تندرج إما في شروط شكلية أو إجيالإدار 

forme )شروط موضوعية في  ، أو( Conditions de fond ) . هناك من تكلم فو مع ذلك
  .و إن كان هذا الأمر الأخير لم يلق إجماع كل الفقه ،عن شرط المصلحة العامة

أن نقســــم هــــذا الموضــــوع إلى  اإن دراســــة شــــروط قبــــول طلــــب وقــــف التنفيــــذ، تتطلــــب منــــ         
فنتعــــرض فيــــه إلى  ،أمــــا المطلــــب الثــــاني .تعــــرض في المطلــــب الأول إلى الشــــروط الشــــكليةمطلبــــين، ن

  .الشروط الموضوعية
  

        ....الشروط الشكليةالشروط الشكليةالشروط الشكليةالشروط الشكلية: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
لــذلك يشـــترط أن . هــو طلــب تــابع لطلـــب الإلغــاء ،إن طلــب وقــف تنفيــذ القـــرار الإداري         

هـي علاقـة  ،و طلـب الإلغـاء ،لـب الوقـففالعلاقة بين ط. يكون طلب الوقف مقترنا بطلب الإلغاء
  . فيتمثل في وقت تقديم طلب الوقف ،أما الشرط الشكلي الثاني. الأصل بالفرع

إن دراســـة هـــذه الشـــروط الشـــكلية تحتـــاج إلى شـــيء مـــن التفصـــيل، باعتبـــار أن التشـــريعات          
ااختلفت بشأ .  

طلـب الوقـف قبـل الطعـن بالإلغـاء؟ أم  فمتى يقدم طلب وقف التنفيـذ؟ و هـل يمكـن تقـديم         
ن الطلبــــين معــــا؟ و هــــل يعــــني الاقــــتران ضــــرورة إدمــــاج الطلبــــين في نفــــس الصــــحيفة قــــتر يجــــب أن ي

  ، وكيف هو الحال في القانون و القضاء الجزائريين؟هماأم يمكن التفرقة بين ،)العريضة(
نتعــرض في الفــرع الأول إلى . سـنحاول الإجابــة علــى هــذه الإشــكاليات في الفــرعين التــاليين         

وقــت تقــديم (أمــا الفــرع الثــاني فنتعــرض فيــه إلى صــحيفة الطعــن . اقــتران طلــب الوقــف بطلــب الإلغــاء
  ).الطلب

        
        ....اقتران طلب الوقف بطلب الإلغاءاقتران طلب الوقف بطلب الإلغاءاقتران طلب الوقف بطلب الإلغاءاقتران طلب الوقف بطلب الإلغاء: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول



  
  
  
  

  

لتبعيـة نتيجة للارتباط الموجـود بـين طلـبي الإلغـاء و الوقـف وجـوداً و عـدماً، و نظـراً لعلاقـة ا         
و طلــب الوقـــف هـــو الفــرع، فإنـــه يشـــترط  ،الموجــودة بينهمـــا، باعتبــار أن طلـــب الإلغـــاء هــو الأصـــل

و . لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري، أن يكون مقترناً بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيـذه
   .1ذلك سداً للسُبل أمام رغبات التسويف و المماطلة

  .هلزوم الاقتران ومفهوم:  أولاً 
إن اقتران الطلبين، مرجعه إلى أن طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغاء وعارض             

و . 2بالإلغـــاء ه أصـــلاً يعـــة الحـــال أن يكـــون القـــرار مطعونـــاً فيـــيســـتوجب بطب ،مـــن عـــوارض خصـــومته
 Le) caractère يعـرف هـذا المبــدأ في الفقـه و القضــاء الفرنسـيين بخاصــية التبعيـة لطلــب الوقـف

accessoire de la demande de suspension.)3.  ًأن القـانون المتعلـق بقضـاء توقيـف  علما
 و الـذي حـل محـل 30/06/2000ادر في ـالصـ  (Le référé suspension ) التنفيـذ اسـتعجالياً 

موازيـة  ،نص على ضرورة أن تكون دعوى الإلغاء (Sursis à exécution )قانون وقف التنفيذ  
  .4لطلب الوقف

لم يـتم قبـول دعـوى  هذا المبدأ، أن طلب الوقف لا يتم قبوله إذا لىو من النتائج المترتبة ع         
أو بســـبب عـــدم اختصـــاص القاضـــي الإداري، أو أن الأمـــر يتعلـــق  ،الإلغـــاء، بســـبب فـــوات الميعـــاد

ار لا يمكــن بــإجراء يخــص النظــام الــداخلي، أو أن القــرار ينتفــي فيــه الطــابع التنفيــذي، أو يتعلــق بقــر 
  . 5للقاضي الإداري أصلاً إلغاؤه

                                                 
 .71.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  1

 .201.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -  2
3- «  On  rencontre ici une exigence spécifique, qui distingue le régime de la suspension d’exécution de 
ceux des autres procédures d’urgences : la demande de suspension n’est recevable que si elle accompagne 
un recours en annulation, ou en réformation de la décision litigieuse. », Pour plus de détail, voir : René 
CHAPUS, Droit de contentieux administratif,10éme éd, Montchrestien, Paris, 2002, p.1264.                                                       
4----    ««««    De la même façon que le sursis à exécution, le référé-suspention se trouve dépourvu d’indépendance 
procédurale. Car, selon l’article L.521-1  du code de justice administrative, la recevabilité de la demande 
de suspension suppose que la décision faisant l’objet de cette demande, donne lieu parallèlement à un 
recours en annulation ou en réformation. »,  Pour plus de détail, voir : Roland VANDERMAN, Le 
référé suspension, R.F.D.A., 18éme année, n° 2, mars –avril 2002, p.251. 
5-« La demande est ainsi irrecevable si le recours principal doit être lui-même. Pour cause de tardivité 
(arrêt Larcher), ou bien parce que dirigé contre une décision ne relevant pas de la compétence du juge 
administratif, parce que exercé contre une mesure d’ordre intérieur ou dépourvue de caractère décisoire, 
ou parce que formé contre une décision que le juge  administratif n’a pas le pouvoir d’annuler. », Pour 
plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 10éme éd, op.cit., p.1264.                        



  
  
  
  

  

أمـام  لا يكون للطعـن" م نص على أن.إ.نجد أن المشرع من خلال ق ،وفي القانون الجزائري         
الــس القضــائي أثــر موقــف إلا إذا قــرر بصــفة اســتثنائية خــلاف ذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح مــن 

م ســـالفة الـــذكر، يتضـــح أن وقـــف تنفيـــذ .إ.مـــن ق 170/11و مـــن خـــلال نـــص المـــادة ". 1المـــدعي
ممـا يتبـين . مـا لم يَطلـب ذلـك صـراحة المـدعي ،قبل بمجـرد الطعـن في قـرار إداريلا يُ  ،القرار الإداري

معه ضرورة وجود طعـن بالإلغـاء في القـرار المـراد وقفـه، و إن كـان المشـرع لم يـنص صـراحة علـى هـذا 
  .الأمر

أن قاضـي  ،فـيرى الأسـتاذ مسـعود شـيهوب .فقـه في الجزائـرإن هذا التفسير أخذ به بعـض ال        
الاستعجال لا يكون مختصاً بالأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري، إلا إذا كان المدعي قـد نشـر دعـوى 

إلى هـذا الطـرح، حيـث يـرى ضـرورة وجـود  و مـن جهتـه يشـير الأسـتاذ محمـد براهيمـي. 2في الموضوع
وقــف تنفيــذ القــرار الإداري، و بالتــالي لا يقبــل طلــب الوقــف أو موازيــة لطلــب  ،دعــوى إلغــاء ســابقة

و لـــذا فإنـــه إذا أراد الشـــخص أن يرفـــع طلبـــاً . إلا إذا كـــان مســـبوقاً بـــدعوى إلغـــاء ضـــد نفـــس القـــرار
وجـــب عليــه إرفـــاق الطلـــب بنســخة مـــن العريضــة الـــتي تثبــت رفـــع دعـــوى  ،بوقــف تنفيـــذ قــرار إداري

  .3الإلغاء
وقف تنفيذ القرار الإداري، بتقديم دعوى إلغاء في ذات القرار، يترتب إن ربط قبول طلب          

عليه بالضـرورة أنـه في حالـة التنـازل عـن دعـوى الإلغـاء، فـإن ذلـك يسـتتبعه التنـازل عـن طلـب وقـف 
و إذا ما تم تقديم دعـوى الإلغـاء في الميعـاد المحـدد قانونـاً، فـإن تقـديم طلـب وقـف التنفيـذ لا . التنفيذ

يجـــب حينئــذ رفـــض أمــا إذا ورد الطعـــن الأصــلي خـــارج الآجــال القانونيـــة، فإنــه  . أجـــليخضــع لأي 
  .طلب وقف التنفيذ، باعتباره طلباً فرعياً مرتبطاً بالطلب الأصلي

العلاقــة بــين دعــوى الإلغــاء و الــدعوى الاســتعجالية المتعلقــة و هنــا يمكــن إثــارة البحــث عــن         
هل المدعي ملزم برفع دعوى الإلغاء، أمام الغرفـة الإداريـة علـى  بمعنى. بطلب وقف تنفيذ قرار إداري

  مستوى الس قبل اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار؟
و المتعلقــة بقضــاء الاســتعجال في المــادة  م،.إ.قمكــرر مــن  171بــالرجوع إلى نــص المــادة          

ل علـى ضـرورة رفـع دعـوى في الموضـوع قبـل المطالبـة بوقـف تنفيـذ القـرار الإدارية، لا نجـد فيهـا مـا يـد

                                                 
 .م.إ.من ق 170/11المادة  -  1

 .513.مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -  2

 .68.ص محمد براهيمي، المرجع السابق، -  3



  
  
  
  

  

جعلتنــا نصــادف بعــض  ،أو عــدم الحســم مــن طــرف المشــرع ،إن حالــة عــدم التعيــين هــذه. الإداري
في الجزائر، أنـه في هـذه الحالـة يجـب أخـذ 1وهنا يرى جانب من الفقه. الأوامر الاستعجالية المتضاربة

لأنه إذا كان المشـرع لا يشـترط رفـع دعـوى الـبطلان في الموضـوع قبـل . عتبارالمصلحة العامة بعين الا
رفــع الــدعوى الاســتعجالية المتعلقــة بوقــف التنفيــذ، فــإن ذلــك يــؤدي إلى عرقلــة النشــاط الإداري في 

يعمـد إلى تقـديم دعـوى اسـتعجالية  ،وتـأخيره ،الدولة، إذ أن الفرد كلما أراد عرقلـة تنفيـذ قـرار إداري
مــا  ،ســوف يتقــاعس و يتماطــل في رفــع دعــوى الــبطلان ،وبعــد قبــول طلبــه. ة بوقــف تنفيــذهللمطالبــ

لـــذلك يجـــب . علـــى إرادة هـــذا الشــخص في رفـــع دعـــوى الإلغــاء اً أصـــبح معلقــ ،دام أن تنفيــذ القـــرار
             .قبل المطالبة بوقف تنفيذ أي قرار إداري ،اشتراط رفع دعوى البطلان

فأحيانــاً تــرفض طلبــات . فهــو غــير ثابــت علــى الإطــلاق ،لقضــاء الجزائــريأمــا الوضــع في ا         
و أحيانـا أخـرى يقبـل القاضـي الإداري طلـب وقـف . الوقف لعدم سبقها بـدعوى إلغـاء ذات القـرار

  .بالرغم من عدم وجود طعن سابق بالإلغاء ضد نفس القرار ،تنفيذ القرار الإداري
مجلـــس الدولـــة (2قـــرارات الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العليـــاو في هـــذا اـــال جـــاء في إحـــدى          

مــا لم  ،أن القاضــي الإداري لا يمــنح وقــف تنفيــذ قــرار إداري ،مــن المســتقر عليــه قضــاء"أنــه ) حاليــاً 
  ".يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع

يمـــنح وقـــف  علـــى أن الاجتهـــاد القضـــائي الإداري، لا و لقـــد بـــررت الغرفـــة قضـــاءها هـــذا،         
مــا لم يكــن مســبوقاً بــدعوى مرفوعــة ضــده في الموضــوع، لأن طلــب وقــف التنفيــذ  ،تنفيــذ قــرار إداري

  .يعتبر طلباً فرعياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالدعوى المرفوعة في الموضوع
. بعد رفض دعوى الموضوع ،، تم رفض طلب وقف تنفيذ قرار إداري3ج.د.م:لو في قرار          

طلـــب وقـــف تنفيـــذ مقـــرر اللجنـــة المصـــرفية الرامـــي لتعيـــين متصـــرف " جـــاء في القـــرار مـــا يلـــي  و لقـــد
و . أصبح بدون محل، طالما قضـى مجلـس الدولـة بـرفض الـدعوى الأصـلية في الموضـوع ،إداري مؤقت

  .4"أن طلب وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعي لطعن أصلي
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يـوحي بـأن طلـب الوقـف لا يمكـن  ،ئية السـابقةفإذا كان الوضع من خلال القـرارات القضـا         
وضـع اسـتثناء علـى هـذه  إلا بوجود دعوى إلغاء ضد القرار المراد وقفه، فـإن مجلـس الدولـة ،أن يقبل
فلقد قرر في قضية طرد أجنبي من التراب الوطني، قبول طلـب وقـف تنفيـذ قـرار إداري، مـا . القاعدة

 و جــاء قضــاء مجلــس الدولــة في الموضــوع). ظلــم إداريت(دام الطالــب قــد أدرج طعنــا إداريــا مســبقا 

ـــــــــذ القـــــــــرار الصـــــــــادر  ":كمـــــــــا يلـــــــــي ـــــــــم  28/03/2001 بتـــــــــاريخالأمـــــــــر بإيقـــــــــاف تنفي تحـــــــــت رق
42/bom/cab/sn/01/405 شــرعيته بعــد رفــع دعــوى بــالبطلان أمــام  إلى غايــة الفصــل في مــدى

فإـــا  م.إ.قمـــن  280 إلى 278و في حالـــة عـــدم رفعهـــا في الآجـــال المحـــددة بـــالمواد ،مجلـــس الدولـــة
  1".علية هذا الأمر بقوة القانوناتسقط ف
هـذا، نجـد أنـه أسـس قـراره علـى ) الغرفـة الخامسـة(و بالرجوع إلى تفاصيل قرار مجلـس الدولـة          

ضــد قــرار  م.إ.مــن ق 275أن القضـاء اســتقر علــى أن رفــع الــتظلم المســبق المنصـوص عليــه في المــادة 
فع طلب وقف تنفيذه، مما يتعـين القـول أن الطلـب الحـالي اسـتوفى شـروطه إداري، يسمح لصاحبه بر 

  .القانونية، و هو مقبول شكلاً 
فالقاضي قبَـِلَ . هو مغاير لما كان عليه الوضع من قبل ،إن الحكم الذي جاء به هذا القرار         

إن . راد وقفــهبــالرغم مــن عــدم وجــود دعــوى إلغــاء ســابقة ضــد القــرار المــ ،و قضــى بــه ،طلــب الوقــف
و مـع . القاضي هنا اكتفى بوجود الطعن الإداري المسبق، و اعتبره كافياً ليستند عليـه طلـب الوقـف

بُني على شرط واقف، وهو ضرورة السير في رفع دعوى الإلغـاء بعـد انقضـاء مهلـة  هُ كمَ ذلك فإن حُ 
إن الحكمــة مــن هــذا . يفقــد أثــره و تســقط فعاليتــه) حكــم قــرار الوقــف(الــتظلم، و إلا فــإن الحكــم 

الذي يجبر الطاعن على ضرورة رفع دعوى الإلغاء في الميعاد القانوني، و إلا سقط مفعـول  -الشرط 
 ،)دعـوى الـبطلان(هو خشـية تقـاعس الطـاعن في رفـع دعـوى في الموضـوع  -القرار القاضي بالوقف

بر شــرطاً أساســياً لتقــديم فــدعوى الــبطلان تعتــ. مــا دام أنــه حَصَــلَ علــى مُبتغَــاه و هــو تعطيــل التنفيــذ
طلــب وقــف التنفيــذ، مــا دام الفصــل فيهــا هــو الــذي ينهــي مفعــول الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف 

  . الذي يعتبر طلبا مؤقتاً، و إلا سوف لن تكون له حدود
و في ظــل غيــاب نــص قــانوني  ،القــرار الصــادر عــن مجلــس الدولــة في هــذه القضــية وإذا كــان        

رفــع دعــوى الإلغــاء لــيس شــرطاً يتوقــف عليــه قبــول طلــب وقــف قــد يــوحي بــأن  صــريح في المســألة،
القــرارات الــتي يشــترط لقبــول الطعــن  فقــط يخــص ، فــإن هــذا الحكــم لــيس قاعــدة عامــة بــل أنــهالتنفيــذ
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القـرارات الـتي يخـتص بالفصـل فيهـا مجلـس  ،و هي على الخصـوص. التظلم منها إداريا ،فيها بالإلغاء
و الـتي اشـترط المشـرع  ،رات التي تختص ا الغـرف الإداريـة علـى مسـتوى اـالسو كذا القرا ،الدولة

  .1فيها التظلم الإداري المسبق قبل الطعن فيها بالإلغاء
علـــى إمكانيـــة  49أمـــا في القـــانون المصـــري، فيـــنص قـــانون مجلـــس الدولـــة مـــن خـــلال المـــادة          

إنمـا يعـني بداهــة لـزوم مهاجمـة القــرار  2"عوىإذا طلــب ذلـك في صـحيفة الــد" القضـاء بوقـف التنفيـذ 
بـــدعوى الإلغـــاء ابتـــداء ،لأن صـــحيفة الـــدعوى الـــتي يتحـــدث عنهـــا مـــا هـــي بالتحديـــد إلا صـــحيفة 

  .دعوى الإلغاء
و بــــالرغم مــــن أن المشــــرع المصــــري نــــص علــــى أن طلــــب الوقــــف يكــــون في ذات صــــحيفة          

حــدث خــلاف فقهــي حــول مــدى قبــول الــدعوى، حيــث المقصــود هنــا هــي دعــوى الــبطلان، فقــد 
ســامي جمــال الــدين أن طلــب  ســتاذو في تقــدير الأ. طلــب وقــف التنفيــذ مســتقلا عــن طلــب الإلغــاء

حيـــث لا يجـــوز أن يـــأمر القاضـــي الإداري  ،لا يمكـــن قبولـــه قبـــل رفـــع دعـــوى الإلغـــاء ،وقـــف التنفيـــذ
أمـــا العكـــس أي . وعهمعـــين ليظـــل بعـــد ذلــك معلقـــاً دون النظـــر في موضـــ ،بوقــف تنفيـــذ قـــرار إداري

بشـرط أن يتقـدم الطـاعن بطلبـه  ،طلب وقف التنفيذ بعد رفـع دعـوى الإلغـاء، فإنـه يـرى جـواز ذلـك
أو بتعــديل طلباتــه المــذكورة في صــحيفة دعــوى الإلغــاء بإضــافة طلــب وقــف  ،المســتقل بوقــف التنفيــذ

  . 3التنفيذ إليها

                                                 
و بخصوص رفع دعوى وقف تنفيذ " و حول هذا القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري، يقول الأستاذ لحسين بن الشيخ آث ملويا  - 1

وعة في الموضوع هدفها إبطال القرار الإداري، وهذا الشرط يبدو منطقيا بخصوص القرارات الإدارية، فإن القضاء يشترط أن تكون هناك دعوى مرف
لأن التظلم حذف ....القرارات الصادرة عن السلطات المحلية مثل البلدية، الولاية، أو المؤسسة العامة ذات الطابع الإداري مثل المستشفيات الخ

  .بشأا، و لا يشترط لرفع دعوى الإبطال
فـإن شـرط الـتظلم المسـبق لا يـزال قائمـاً، و لا ...ارات الصادرة عن السـلطات الإداريـة المركزيـة مثـل الـوزارات و المنظمـات الوطنيـة الخأما بخصوص القر 

  . يمكن رفعه دعوى الإبطال إلا بعد استنفاذ إجراءات التظلم الإداري طبقا لما ذكر أعلاه
حـلا بشـأن هـذه المسـألة،يتمثل في رفـع دعـوى وقـف التنفيـذ مباشـرة أو بصـفة متزامنـة مـع  و لهذا أوجد القضاء الإداري و خاصة قضـاء مجلـس الدولـة

رفع التظلم الإداري المسبق، و يفصل القاضي الإداري في طلب وقـف التنفيـذ دون اشـتراط رفـع دعـوى في الموضـوع بطلـب الإبطـال لكـون أجـل هـذه 
  ". الدعوى لم يحل بعد

 .       257-256.، ص2007، دار هومة، الجزائر،3قى في قضاء مجلس الدولة، ج لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنت -

إذ أوضـحت أن مسـتحدثات  .و الحكمة من استحداثه أرجعتها آنذاك لجنـة الشـؤون التشـريعية بمجلـس النـواب إلى خطـورة إجـراء وقـف التنفيـذ" - 2
اطها و لخطورة الأمر بوقف تنفيذه الذي قد يصل في خطورته ـــباشر ا الهيئة التنفيذية نشرار الإداري الذي هو الأداة التي تـــالتعديل راجعة لأهمية الق

  ".إلى مرتبة الحكم بإلغائه، و نفس التبرير تضمن تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ بخصوص هذا التعديل
    .48.، ص1999 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،1لة، ط إبراهيم المنجي، القضاء المستعجل والتنفيذ أمام محاكم مجلس الدو : أشار إلى ذلك -
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  .مبررات الاقتران: ثانياً 
  :الاقتران ما يليل في مبررات يلقد ق         

يهـدف إليهـا طلـب الإلغـاء، و لـو كـان  بما أن طلب الوقف مـا هـو إلا  سـبيل لإدراك الآثـار الـتي -
مرحليـاً، فإنـه يصـبح بـلا معـنى ولا مـبرر إذا لم يكـن القـرار الإداري التنفيـذي المطلـوب  ذلك مؤقتـاً و

  .آثاره بصفة كلية وائية وقف تنفيذه مطعوناً فيه بالإلغاء، أي يرُاد إزالته والتخلص من
وقـف تنفيـذه، فـإن  دما دام أن الغـرض مـن شـروط الوقـف الموضـوعية هـو تـرجيح إلغـاء القـرار المـرا -

  .الوقف لا طريق له سوى دعوى إلغاء
تنتهـي حجيتـه بصـدور حكـم في الطلـب  ،ما دام حكم الوقف مـن خصائصـه أنـه حكـم مؤقـت - 

لغـــاء محلـــه الـــلازم طلـــب إلغـــاء، و هـــو الـــذي يضـــع الحـــد فـــإن حكـــم الإ ، )دعـــوى الإلغـــاء(الأصــلي 
وقـــف تنفيـــذ القـــرار المطلـــوب " و بالتحديـــد طلـــب  نفطلـــب الوقـــف هـــو إذ. لتأقيـــت حكـــم الوقـــف

وقـف التنفيـذ المؤقـت للقـرار موضـوع دعـوى " فهـو طلـب  ،"وقف القرار المطعـون فيـه" أي  ،"إلغاؤه
في ) القـــــرار( حــــتى يصـــــدر حكــــم بإلغائــــه " أي  ،"لحــــين الفصــــل في طلـــــب الإلغــــاء" و  ،"الإلغــــاء

  .1"الموضوع أو برفض الإلغاء
لا يقــدم طلـب وقـف التنفيــذ " علـى أنـه سـتقر القضـاء المصــريا قـاً مـن هـذه المــبرراتو انطلا         

إلا حيـــث  ،لا يجــوز اتخـــاذ طريـــق وقــف تنفيـــذ القـــرار" و ،2"اســتقلالا وإنمـــا يقـــدم تبعــا لطلـــب إلغـــاء
طلـب وقـف التنفيـذ لا يـتمخض أبـداً دعـوى " حيـث أن  ."أنه دعـوى بإلغائـهيوجـد قـرار متخـذ بشـ
مـا ... من قانون مجلس الدولة  49بصريح نص المادة  ،و لا يقبل الادعاء به ،مستقلة قائمة بذاا

وذه الكيفية يبدو كل مـن طلـبي . 3"لو يرتبط بدعوى موضوعية يطلب في صحيفتها وقف التنفيذ
ــــالقرار المطعــــون فيــــهوج ،الوقــــف والإلغــــاء هــــو الوجــــه " فطلــــب الوقــــف: هــــا لــــنفس النــــزاع المتعلــــق ب

" والمنازعــة في جملتهــا تتعلــق  ."هــو الناحيــة الموضــوعية للنــزاع" وطلــب الإلغــاء  ."المســتعجل للنــزاع 
أن قــانون مجلــس الدولــة قــد جعــل " ذلــك  ،"وطلــب إلغائــه آجــلاً  بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار عــاجلاً 
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صـورة عاجلـة يطلـب فيهـا وقـف تنفيـذ القـرار : ب إلغاء القرارات الإدارية صـورتينلرفع الدعاوى بطل
  .1"وصورة عادية يطلب فيها إلغاء القرار الإداري .الإداري

  . نتائج الاقتران: ثالثاً 
هــي ارتبــاط طلــب الوقــف بطلــب  ،إن أهــم نتيجــة يمكــن الحصــول عليهــا مــن هــذا الاقــتران         

  :عدة نواحي و يكون ذلك من. الإلغاء
 إذْ  ،شـــروط لقبـــول طلـــب الوقـــف ،هـــي أيضـــا وبصـــفة عامـــة ،إن شـــروط قبـــول طلـــب الإلغـــاء        

وذلـك بطبيعـة الحـال إذا لم . أن يكـون طلـب الوقـف بـدوره مقبـولاً  ،يترتب على قبول طلـب الإلغـاء
  .2رغم قبول طلب الإلغاء  ،يكن هناك مانعاً من قبول طلب الوقف

والغاية في كل من الطلبين،لم يجعل التطابق ، فاختلاف الطبيعة ،هذا الارتباط وبالرغم من         
 ،الطبيعةلاختلاف ولكن نظراً . فإنه مشروط في الطلبين ،فبالنسبة لشرط المصلحة. تاماً بينهما

أصبح من المتصور ألا تقوم المصلحة في طلب  ،والغاية بين الطلبين بحسب ما أشرنا إليه سلفاً 
قد سبق أن  قضائياً و الذيالقرار المطعون فيه  من ذلك مثلاً  .جرد قيامها لطلب الإلغاءبم ،الوقف

و  ،فالإدارة مثلاً قد توقف تنفيذ القرار الذي أصدرته لأمر ما. أوقف تنفيذه بغير الطريق القضائي
تكون و في هذه الحالة يفرغ طلب وقف تنفيذ القرار قضائيا من محتواه، و لا . لها سلطة في ذلك

ما دامت الإدارة لم تلغ  ،إلا أن المصلحة في طلب الإلغاء تظل قائمة. لصاحبه مصلحة في ذلك
ولن تكون هناك أيضا مصلحة في  ،فلن يكون هناك محل لطلب الوقف .القرار أو تسحبه ائياً 

بينما  ،وهنا سيكون طلب الإلغاء مقبولا. رغم قيام المصلحة لطلب إلغاء هذا القرار ،طلبه
لأنه إذا لم تكن هناك مصلحة  ،لكن العكس غير صحيح و. سيصادف طلب الوقف عدم القبول

في شقيها الموضوعي والعاجل  ،فلن تكون الدعوى برمتها ،-وهو طلب الأصلي - في طلب الإلغاء
  .أن يقدم استقلالاً عن طلب الإلغاء ،مقبولة، ولا يمكن لطلب الوقف

كذلك، أنه إذا توفر سبب من أسباب عدم قبول دعوى الإلغاء،    و من نتائج هذا الاقتران         
و . 1فإن عدم القبول هذا ينطبق كذلك على طلب وقف التنفيذ ،كغياب المصلحة أو فوات الميعاد

                                                 
 .203. محمد فؤاد عبد الباسط، نفس المرجع، ص -  1

أن يؤثر القرار (صوص، لا يقبل طلب وقف تنفيذه قرار إداري سلبي كأصل عام، إلا إذا توافرت شروط معينة ففي القانون الفرنسي على الخ -  2
م حاسمة بنصها على أن القرارات المتعلقة .إ.من ق 170/12أما في القانون الجزائري فلقد كانت المادة ). على المراكز القانونية التي كانت موجودة

 . لعام لا يجوز لرئيس الس القضائي أن يأمر بوقف تنفيذها، و هذا  بالرغم من أنه يجوز طلب إلغائهابالنظام العام و الهدوء ا



  
  
  
  

  

عندها يكون على القاضي أن يبين في حكمه المتعلق بطلب الوقف، المانع الذي دفعه إلى عدم 
إن ما يبرر هذا الأثر في عدم القبول، هو أن . لى طلب الوقفو الذي امتد إ ،قبول دعوى الإلغاء

و يكون هذا التبرير تحت طائلة الحكم غير المسبب  طلب الوقف يعد تبعياً لدعوى الإلغاء،
  .قضائياً 

...) زوال المحلالتنازل عن الدعوى، (لإلغاء ظروف كما يمكن أن تقف في وجه طلب ا          
  .تنقضي خصومة طلب الوقف تلقائياً بانقضاء خصومة الإلغاء ، وعندهاهتحد من استمراريت

        
        وقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقفوقت تقديم طلب الوقف: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

هــــذا مــــا أشــــارت إليــــه جــــل التشــــريعات  .إن طلــــب وقــــف التنفيــــذ يجــــب أن يقــــدم صــــراحة         
   .المنظمة لإجراء وقف تنفيذ القرار الإداري 2...)الفرنسي، الجزائري، المصري(

. نصــــت علــــى ضـــرورة طلــــب وقــــف التنفيــــذ صـــراحة حــــتى يــــتم قبولــــه ه التشــــريعاتإن هـــذ         
يـرد في نفـس عريضـة الـدعوى  يجـب أن هـو هـل أن الطلـب ،و معالجتـه ،السؤال الذي يجـب طرحـهو 

  ، أم يمكن أن يرد مستقلا عنها؟)دعوى الإلغاء(الأصلية 
ع المصــري هــو الوحيــد الــذي نــص نجــد أن التشــري ،بمقارنــة التشــريعات الثلاثــة ســالفة الــذكر         

بالإضافة إلى أنه  .بصريح العبارة على وحدة الصحيفة التي تجمع بين دعوى الإلغاء و طلب الوقف
لـذلك سـنبدأ باسـتعراض الوضـع في  .مقارنة بـالنص الجزائـري ،لم يشترط أن يرَدَِ طلب الوقف صريحاً 
  .القانون المصري، فالجزائري ثم الفرنسي

  . ي القانون المصريالوضع ف: أولاً 

                                                                                                                                                    
1- « Faut-il insister sur le fait que la liaison nécessaire entre recours en annulation et demande de sursis 
provoque l’irrecevabilité de cette demande lorsque le recours est lui-même irrecevable. ». Pour plus de 
détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5 éme éd, op.cit., p.1063.                                                                                                                                

 119 د أن الأمر منصوص عليه في قانون القضاء الإداري، و كذلك في قانون المحاكم الاستئنافية، حيث تنص المادةففي القانون الفرنسي نج - 2
   .« Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses »منه على أن 

ى أن وقف تنفيذ قرار إداري لا يكون إلا بناء على عل 283/2و المادة  170/11ينص في المادتين  م.إ.قو في القانون الجزائري نجد أن       
  .طلب صريح من المدعي

يجوز للمحكمة  " من قانون مجلس الدولة المصري و الذي جاء فيه على أنه 49/2أما في مصر فإن الأمر منصوص عليه كذلك بموجب المادة       
  ".دعوى الإلغاء بطبيعة الحال هي وى، و المقصود بالدعوى هناـ صحيفة الدعلب ذلك في ـُقرار المطلوب إلغاؤه، إذا طـــأمر بوقف تنفيذ الــأن ت



  
  
  
  

  

أن يكــون طلــب وقــف التنفيــذ وارداً في صــحيفة دعــوى  ،تشــترط أحكــام القضــاء المصــري          
أن المـــدعي يجـــوز لـــه  20/05/1958م في حكمهـــا الصـــادر بتـــاريخ .إ.ق.فلقـــد قضـــت م. الإلغـــاء

لغــت هــذا إلا أن المحكمــة العليــا أ ،طلــب وقــف التنفيــذ بعريضــة مســتقلة لاحقــة علــى دعــوى الإلغــاء
وقضت بأنه يتعين أن يطلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة دعوى الإلغاء، وأنه لا حَـقَ في  ،الحكم

  .1طلب وقف التنفيذ بعريضة مستقلة
محمـــد ســـليمان وهـــو مـــا يـــراه الأســـتاذ  ،بعـــد ذلـــكم .إ.ق.مإن هـــذا القضـــاء ســـارت عليـــه          

وقف التنفيذ رفع دعوى الإلغاء، لأن وقف لا يتصور ولا يقبل أن يسبق طلب :"...الطماوي بقوله
التنفيــذ أمــر متفــرع عــن طلــب الإلغــاء وتمهيــد لــه، والغالــب أن يطلــب المــدعى وقــف التنفيــذ في ذات 

  .2..."صحيفة دعوى الإلغاء
و لا يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون بإلغائه، أن يذكر هذا الطلب          

يقـــوم مقـــام الطلـــب مـــا يـــدل عليـــه، و يشـــير إلى أن إرادة  يمكـــن أن بـــل. احةفي صـــحيفة الطعـــن صـــر 
و هـــذا  .بمعـــنى أن الطلـــب يكفـــي أن يكـــون ضـــمنياً . الطـــاعن قـــد اتجهـــت إلى طلـــب وقـــف التنفيـــذ

  .3عكس ما هو عليه الحال في الجزائر و فرنسا، و إن وجد من الفقه المصري من يرى بغير ذلك
قضـت بأنـه ) طلـب وقـف تنفيـذ القـرار الإداري ضـمنياً (هذا الإطـار م في.ع.إ.ن مإلذلك ف         

عنـد إقامـة دعـوى  ،إذا ثبت أن المدعي قام بـدفع الرسـم المسـتحق عـن طلـبي وقـف التنفيـذ و الإلغـاء
طلـبي وقـف تنفيـذ القـرار  ،لتضـمين صـحيفة دعـواه ،الإلغاء، فإن ذلك يعتبر دليلاً علـى اتجـاه قصـده

  .4و إلغائه ،الإداري
طعـــــن الحكومـــــة المســـــتند إلى مخالفـــــة الحكـــــم " إلى أن 5خـــــر ذهبـــــت المحكمـــــةآو في حكـــــم          

 ئهو ســنده في ذلــك أن الحكــم أخطــأ في قضــا ،و الخطــأ في تطبيقــه و تأويلــه ،المطعــون فيــه للقــانون
فـــإن  .متجـــاوزا بــذلك حـــدود الطلبـــات في الـــدعوى ،بــرفض الـــدفع بعـــدم قبـــول طلــب وقـــف التنفيـــذ

                                                 
عبد العزيز عبد :؛ أشار إلى ذلك."من شروط قبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، اقترانه بطلب إلغاءه، و إلا غدا غير مقبول شكلاً "   -1

 .82.المنعم خليفة، المرجع السابق، ص

 .184.بلعيد، المرجع السابق، صبشير : أشار إلى ذلك  -  2

يتعين أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صريحا و واضحا دون أن يشوبه "يرى أنه  االله فالدكتور عبد الغني بسيوني عبد -  3
أنظر مرجعه ." كم بإلغاء القرار المختصمغموض أو لبس، لأن وقف التنفيذ ليس غاية في ذاته، و إنما هو أمر متفرع عن دعوى الإلغاء، تمهيدا للح

 .136.السابق، ص 

 .82.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك  -  4

 .83.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، نفس المرجع، ص: م؛ مأخوذ عن20/12/1986ق، جلسة 30، لسنة 1338، طعن رقم .م.ع.إ.م -  5



  
  
  
  

  

و لم تقرنـه بطلـب  ،طلبـت وقـف تنفيـذ الأعمـال المتضـمنة إسـقاطا مقنعـا لجنسـيتها ،المطعون ضدها
نــه عــن ســبب الطعــن المســتند للــدفع أو مــن حيــث  .و إنمــا طلبــت إثبــات جنســيتها المصــرية ،الإلغــاء

لعـــدم اقترانـــه بطلـــب الإلغـــاء، فـــإن التكييـــف  ،بعـــدم قبـــول طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه
و إنمـا علـى اسـتجلاء  ،و لطلباـا لا يتوقـف علـى ظـاهر ألفاظهـا ،عون ضدهاالصحيح لدعوى المط

و قد أثيرت هذه المنازعة علـى مـا هـو ثابـت مـن عريضـتها لعـدم اسـتجابة جهـة  .مقاصدها الحقيقية
الإدارة لطلبهــا شــهادة تفيــد جنســيتها المصــرية، فتكــون قــد اســتهدفت في الواقــع ــذه الــدعوى إلغــاء 

قـف و و بصـفة مسـتعجلة  ،لصادر بالامتنـاع عـن إعطائهـا هـذه الشـهادة الـتي طلبتهـاالقرار الإداري ا
و يكـون الـدفع في غــير  ،فيتحقـق بـذلك اقـتران الطلـب المسـتعجل بطلـب الإلغـاء الموضـوعي ،تنفيـذه

  ."محله
هــذا و تجــدر الإشــارة إلا أنــه إذا كــان يشــترط لقبــول طلــب وقــف تنفيــذ قــرار إداري، وروده          
إلا أن التســاؤل الـــذي . يفة دعــوى الإلغــاء، فـــإن العمــل بغــير ذلــك يعـــرض الطلــب للــرفضفي صــح

هو الحالة التي ينفصل فيها التلازم بين صدور القرار و بين الخطر الكـامن  ،يمكن أن يطرح الآن هنا
قبل أن يصدر القضاء حكمه في مشروعيته، إذا كانت متطلبات وقف التنفيذ و  ،في إمكان تنفيذه

  قد طرأت بعد رفع دعوى الإلغاء؟) خاصة وقوع ضرر يصعب إصلاحه ( يه دواع
وعية و ـالـــدعوى الموضـــ( وى الإلغـــاء ـفهــل يجـــوز التقـــدم بطلـــب وقـــف التنفيـــذ بعــد رفـــع دعـــ         
  ؟ )الأصلية

 سنعرض لرأي الأستاذ سـليمان محمـد الطمـاوي، الـذي ،للإجابة على هذا التساؤل محاولة         
ردت بالإيجـــاب علـــى  ،تســـاؤل، ليتعـــرض لحكـــم صـــادر مـــن محكمـــة القضـــاء الإداريطـــرح نفـــس ال

رشحته حكومة إحدى الدول العربية لشغل وظيفـة لـديها،  ،التساؤل في قضية تتعلق بمواطن مصري
فقـام  .و لكنه فوجئ برفض الحكومة المصرية لهذا الترشيح، و إصـدارها قـرارا بمنعـه مـن مغـادرة الـبلاد

طالبـا الحكـم بإلغائهمـا و التعـويض عنهمـا في  ،صري برفع دعوى ضد هذين القـرارينهذا المواطن الم
وجـــاء في علمـــه بعـــد ذلـــك أن المنصــب الـــذي رشـــح لـــه مـــا زال لم يشـــغل . 1958أول مــارس ســـنة 

فتقـــدم بعريضـــة يطلـــب فيهـــا الحكـــم بصـــفة  ،و أن الحكومـــة العربيـــة مـــا تـــزال ترغـــب في تعيينـــه ،بعـــد
  .1958مارس  23قرارين السابقين في مستعجلة بوقف تنفيذ ال



  
  
  
  

  

بيـــد أن  .فقضـــت المحكمـــة الإداريـــة بوقـــف تنفيـــذ القـــرارين الصـــادرين عـــن الحكومـــة المصـــرية         
المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم عندما طعُِنَ فيه أمامها، و استندت في ذلـك إلى تقـديم الطـاعن 

  .قدم به في نفس صحيفة الدعوىلطلب وقف التنفيذ في عريضة مستقلة، و عدم الت
مـــا توصـــلت إليـــه  و في تعليقـــه علـــى هـــذا الحكـــم انتقـــد الأســـتاذ ســـليمان محمـــد الطمـــاوي         

تفسـير للـنص القـانوني مـن اشـتراط قيـام الطـاعن مـن تقـديم طلـب الوقـف  نالمحكمة في هذا الحكم م
و هــو حــدوث  ،المشــرعكمــا نفــي بشــدة أن يكــون هــذا الوضــع توقعــه . في صــحيفة دعــوى الإلغــاء

ليتسـاءل بعـد ذلـك الأسـتاذ عـن سـبب . ضرر بعد رفع دعوى الإلغاء عند سنه لهذا الحكـم القـانوني
مــــع مجافــــاة المســــلك الطبيعــــي للقضــــاء  ،تفضــــيل المحكمــــة الإداريــــة العليــــا للتفســــير الحــــرفي للنصــــوص

لنســبة لاشــتراط كمــا حــدث با.الإداري، و مســلك مجلــس الدولــة في عــدم الالتــزام بحرفيــة النصــوص
القـانون أن يكـون القـرار المطلـوب إلغـاؤه ائيـا عنـد رفـع الـدعوى، إذ قـرر قبـول الـدعوى مـتى أصــبح 

 .1القرار ائيا قبل صدور الحكم 

  .الوضع في القانون الجزائري: ثانياً 
شـكل  ،لم يتعـرض إلى مسـألة 283/2و  170/11 ادتينإن المشرع الجزائري من خلال الم         

فهــل هــي ذاــا العريضــة الــتي ترفــع فيهــا الــدعوى . طبيعــة العريضــة الــتي يقــدم فيهــا طلــب الوقــفو 
. فلقـد اكتفـى بـالقول أن يكـون الطلـب صـريحاً  ؟الأصلية، أم يمكن تقديم الطلب في عريضـة مسـتقلة

ارة أن المشـرع اسـتعمل في الـنص العـربي عبـ ،و ما يلفـت الانتبـاه في النصـين القـانونيين سـالفي الـذكر
 .) requête expresse ( صـريحة2اسـتعمل عبـارة عريضـة ،بينمـا في الـنص الفرنسـي .صريح طلب

إن هــذا الاخــتلاف بـــين الطبعتــين العربيــة و الفرنســـية المتعلقتــين بالنصــين القـــانونيين ســالفي الـــذكر، 
  .أدى إلى تباين في وجهات نظر الفقه في الجزائر

.         و هــــو الأصــــل، لوجــــدناه يــــتكلم علــــى عريضــــة صــــريحة فــــإذا رجعنــــا إلى الــــنص الفرنســــي         
. م.إ.مــن ق 169و281و لمــا كانــت العــادة في عريضــة الــدعوى أن تكــون مكتوبــة طبقــاً للمــادتين 

  .فإن النتيجة هي ألا يكون الطلب ضمنياً 

                                                 
 .142.رجع السابق، صالم، اهللالغني بسيوني عبد عبد :  أشار إليه -  1

لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه المســألة، أنظــر، بوبشــير محنــد . "...و مــن المتعــارف عليــه في فقــه الإجــراءات، أن الطلــب يختلــف عــن العريضــة " -2 
 118و مـا يليهـا و 29.، ص1998، الجزائـر، .ج.م.، دالإجـراءات الاسـتثنائية -نظريـة الخصـومة -أمقران، قانون الإجراءات المدنية، نظريـة الـدعوى

  .و ما يليها



  
  
  
  

  

علـــى هـــذا الأمـــر قـــائلا إن الـــنص التشـــريعي مـــن هـــذه  1و يعلـــق الأســـتاذ مســـعود شـــيهوب         
و كـــان يمكــــن أن يكـــون ذو معــــنى لـــو أن وقــــف . إن لم نقــــل منعـــدماً  ،اويـــة يبـــدو ضــــئيل الأهميـــةالز 

عريضـــة «ة و إنمـــا مجـــرد التمـــاس ضـــمن العريضـــة الأصـــلي ،لا يأخـــذ شـــكل عريضـــة مســـتقلة ،التنفيـــذ
يـتم بموجـب عريضـة  ،كما هو جاري عليـه الحـال  ،أما و أن وقف تنفيذ القرارات الإدارية. »الإلغاء 
تصــبح بــدون معــنى و » صــريحة «و لــو أــا متزامنــة معهــا، فــإن عبــارة  ،عــن دعــوى الإلغــاء مســتقلة

    .)requête distincte (عريضة مستقلة  يكون مفيدا لو استبدلها المشرع بعبارة
، يتبين أنه اعتمد في تفسيره للنصوص المتعلقة الأستاذ مسعود شيهوبو من خلال تعليق          

لــــب وقــــف التنفيــــذ علــــى الــــنص الفرنســــي، مــــا دام يــــتكلم علــــى العريضــــة بــــدل بــــإجراءات تقــــديم ط
فهو لا يـرى فائـدة عمليـة مـن اسـتعمال مصـطلح عريضـة صـريحة، مـا دامـت العريضـة دائمـاً . الطلب

  ، (requête distincte)و الأحسـن أن يسـتبدلها المشـرع بكلمـة عريضـة مسـتقلة . تقـدم مكتوبـة
  .الفرنسيكما هو عليه الحال في القانون 

،و الـذي يـرى أنـه لا 2إن هذا الرأي يأخذ بـه كـذلك الأسـتاذ لحسـين بـن الشـيخ آث ملويـا         
يجوز لطالب وقف التنفيذ أن يدرج طلبه في العريضة الافتتاحية للدعوى، و التي يطلب فيهـا إبطـال 

  .   خرى تدمج في الملف بعد ذلكأالقرار الإداري، بل يجب أن يتم ذلك بموجب عريضة 
هــذا الاتجــاه . ومقابــل هــذا الاتجــاه، هنــاك اتجــاه آخــر يبــدو أكثــر منطقيــة مــن الاتجــاه الأول         

إن هــذا الاتجــاه، وإن  . يتوســع في تفســير النصــوص القانونيــة المتعلقــة بــإجراءات تقــديم طلــب الوقــف
 ذات العريضــة كــان يؤيــد فكــرة العريضــة المســتقلة، إلا أنــه لا يــرى مانعــا مــن تقــديم طلــب الوقــف في

يـرى أنـه يشـترط أن يكـون طلـب وقـف التنفيـذ 3الأسـتاذ بشـير بلعيـدفمـثلاً . التي يطلب فيها الإلغـاء
وارداً في صحيفة دعوى الإلغاء، أو بعريضة لاحقة، لأنه لا يجوز للغرفة الإدارية أن تفصل في طلب 

ذا الــرأي ســالف البيــان، إن هــ .وقــف التنفيــذ، مــا لم تكــن دعــوى المشــروعية معروضــة عليهــا مســبقاً 
، الــذي يــرى أنــه و إن كــان عمليــا، يقــدم طلــب وقــف التنفيــذ في 4يشــاطره الأســتاذ بــن ناصــر محمــد

                                                 
 .516-515.مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -  1

 .216.، ص2007لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، دار هومة، الجزائر،  -  2
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و .شــكل عريضــة مســتقلة عــن الطلــب الأصــلي، لكــن لم يفــرض هــذا الشــرط تحــت طائلــة الــبطلان
  . 1حدةبالتالي فإنه يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ كطلب فرعي للطلب الأصلي، في عريضة وا

  .الوضع في القانون الفرنسي: ثالثاً 
مــن تقنــين المحــاكم الإداريــة علــى تقــديم طلــب وقــف التنفيــذ في صــحيفة  119تــنص المــادة          

أمــــا النصــــوص المنظمــــة لــــس الدولــــة و المحــــاكم الإداريــــة . مســــتقلة عــــن صــــحيفة دعــــوى الإلغــــاء
و إن كـان هـذا . الطلبـان في نفـس الوقـت خلاف ذلك، حتى لو قـدمعلى  ، فإا تسير2الاستئنافية
، إلا أن القضـاء جـرى مـع ذلـك علـى -تقديم طلب وقـف التنفيـذ في صـحيفة مسـتقلة -هو الأصل

ممـا يعـني أن طلـب الوقـف قـد يقـدم مسـتقلاً عـن . 3أن تخلف هذا الإجراء لا يستتبع بطلان الطلب
 .الدعوى الأصلية

لم تــنص  ،ختصاصــات مجلــس الدولــة في مجــال الوقــفو بالمقابــل فــإن النصــوص المنظمــة لا         
هــذا مـا تقــرر في . علـى اسـتقلال صــحيفتي الوقـف و الإلغــاء، ممـا يجعــل الأصـل هـو وحــدة الصـحيفة

 M. et Mme" 4.  في قضـــية  1984جـــوان  6قـــرار لـــس الدولـــة الفرنســـي بتـــاريخ 

Lorenzone".   
يـــرى أن اســـتقلال  "Chapus "فالفقيـــه. نأمـــا موقـــف الفقـــه مـــن هـــذه المســـألة فهـــو متبـــاي         

. صـحيفتي الــدعويين، يفيـد في لفــت نظـر القاضــي إلى وجــود طلـب الوقــف، و يسـهل تحضــير دعــواه
كمـا أنـه يتفـق و كــون تسـبيب طلـب الوقـف لا يقتصــر فقـط علـى بيـان أوجــه عـدم مشـروعية القــرار 

قيـام الاسـتعجال المسـوغ للوقـف، و  ا علـى مـا يفيـد ـًالإداري المطعون فيه، و إنما يتعـين اشـتماله أيضـ

                                                 
 .الواقع العملي في الجزائر هو أن طلب وقف التنفيذ يكون في عريضة مستقلة - 1

2- « Contrairement aux textes applicables aux demandes de sursis à exécution portées devant les cours 
administratives d’appel et le conseil d’Etat, ceux qui régissent ces demandes lorsqu’elles sont présentées 
devant les tribunaux administratifs spécifient (depuis le décret du 28 janvier 1969) qu’elle doivent être, 
non seulement expressément formulées, mais aussi présentées   (par requête distincte).», Pour plus de 
détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme, op.cit., p.1063.                                       
3- « Il est désormais admis que la demande de sursis à exécution doit être formée par requête distincte. 
Mais, conformément à la jurisprudence, ce vice ne peut être opposé au requérant si celui-ci n’a pas été 
mis préalablement en demeure de régularisé (C.E., 16 Janvier 1970, Min équipement et logement c/Blanc 
et autres, Rec., p.29) ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 
17eme année, T 3, p.3.       
4- « Aucune dispositions législatives ou réglementaire n’exige que, devant le conseil d’Etat, les 

conclusions à fin de sursis soient présentées par requête séparée " (C.E., 6 juin 1984.M.et Mme 

Lorenzone, R.D.P., 1985, no.3, p.865.)"»                                    

 .265.محمد فؤاد عبد الباسط،، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -



  
  
  
  

  

فإنـه ينـوه مـن الناحيـة العمليـة علـى  Christian gabolde " "أما الفقيه. 1هو شرط خاص بطلبه
هــو الشــكل الأكثــر اســتعمالاً لمزايــا يحققهــا هــذا  ،أن إدراج طلــبي الوقــف و الإلغــاء بــذات الصــحيفة

و ستكون شكليات التقديم  ،لصحيفةالوضع منها أن جميع الطلبات و أسانيدها ستظهر في نفس ا
  .2هي نفسها و كيفية حساب المواعيد أكثر بساطة

ـــــو مــــا دام طلــــب وقــــف تنفيــــذ الق          يمكــــن أن يقــــدم لاحقــــا لطلــــب الإلغــــاء و  ،رار الإداريــ
و هنـا يختلـف الوضـع حسـبما اسـتقر  .لة المواعيد تطرح نفسها في هذه الحالةأمستقلا عنه، فإن مس

فإنــه يكــون  ،فــإذا لم يقــدم طلــب الإلغــاء في ميعــاده القــانوني .اء في ظــل ســكوت التشــريععليـه القضــ
لأن المواعيـــد مـــن النظـــام العـــام، و  ،و يحصـــن القـــرار محـــل طلـــب الإلغـــاء مـــن أي طعـــن ،غـــير مقبـــول

  .لعلاقة التبعية بين الطلبين اً يرفض طلب الوقف نظر  ،بالتبعية
الميعاد المقرر قانوناً، فعنـدها يمكـن تقـديم طلـب الوقـف في أي  في الالغاء طلبأما إذا قدم          
و ذلـك كمـا قلنـا  ،3و لـو بعـد فـوات الميعـاد، و إلى مـا قبـل الفصـل في الـدعوى الأصـلية ،وقت كان

 4ن القضــاء الفرنســيإفــ ،و لهــذا الســبب الأخــير. لســكوت الــنص عــن تحديــد ميعــاد لطلــب الوقــف
فلم يقصر تقديمه خـلال . يمكن تقديم طلب الوقف من خلالهيذهب بعيداً في تحديد الأجل الذي 

و  ،ديم الطلــبــــفــترة ســير الــدعوى الأصــلية أمــام المحكمــة النــاظرة فيهــا لأول مــرة، بــل مــن الممكــن تق
وذلــك عنـــد نظرهــا الطعـــن في القــرار الصـــادر عــن المحكمـــة أول  ،لأول مــرة أمـــام محكمــة الاســـتئناف

ن الحاجـــة لطلـــب أو  .مـــا دام القـــرار مـــا زال منتجـــاً لآثـــاره ،و الـــذي رفـــض دعـــوى الإلغـــاء ،درجـــة
أن الإدارة تبـدي نيتهـا في عـدم تنفيـذ  ،و مثـال ذلـك. الوقف لم تظهر إلى بعد رفض دعوى الإلغـاء

                                                 
1-« Une telle exigence est de nature à attirer immédiatement l’attention du juge sur les demandes de 
sursis, ainsi qu’à en faciliter l’instruction. Aussi, il est recommandable que la technique de la « requête 
distincte » soit également suivie quand le sursis est demandé aux cours administratives d’appel et au 
conseil d’Etat. », Pour plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme éd, 
op.cit., p.1063.                                     

 .266.رجع السابق، صالممحمد فؤاد عبد الباسط،  :مأخوذ عن -  2
3- « A fortiori, la demande peut être présenté devant la juridiction saisie du recours en annulation sans 
condition de délais : elle reste recevable en cours d’instance, à tout moment, même après l’expiration du 
délais de recours. », Pour plus de détail, voir : René CHAPUS, Droit de contentieux administratif, 5éme 
éd, op.cit., p.1061.                                    
4-CE., 28 Mai 1965, Ep.Ebbland, p.1017.AJ., 1966, p.380. note J.Rigaud; 26 Mai   1971, Comm. de 
Gruffy, A.J., 1971, p.416.concl. G.Guillaume. obs .A. DE LAUBADERE, Cité par: René CHAPUS, 
Droit de contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1061.                   



  
  
  
  

  

القـــرار بعـــدم تقـــديم دعـــوى الإلغـــاء، ثم تتراجـــع عـــن نيتهـــا و تبـــدأ بتنفيـــذ القـــرار بعـــد رفـــض دعـــوى 
  .1الإلغاء

  
        ....وط الموضوعيةوط الموضوعيةوط الموضوعيةوط الموضوعيةالشر الشر الشر الشر : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

المشرع  من وراء وضع  هي التي كانت طبيعة وقف تنفيذ القرارات الإدارية الاستثنائية،إن          
على أن  .هما الاستعجال و الجدية ،و شرطا الوقف. تقيد القاضي في حكمه ،موضوعية شروطل

وقف تنفيذ القرار هناك من يرى ضرورة ارتباط الشرطين، و بدوما ينعدم الكلام على إمكانية 
  .الإداري

روري، و  ـفما هو مضمون الشرطين الموضوعين، و هل الارتباط بين هذين الشرطين ض         
  كيف هو الحال في القانون الجزائري؟  

الأول نخُصِصَ الفرع . هذه الأسئلة تكون من خلال الفروع الثلاثة الموالية لىالإجابة عإن          
الفرع  الثاني فنتحدث من خلاله على شرط الجدية، أما الفرع أما . ستعجالللكلام على شرط الا

  .الثالث فنتعرض من خلاله إلى ارتباط شرطي الاستعجال والجدية
  

        ....الاستعجالالاستعجالالاستعجالالاستعجال: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
كشرط أساسي في النصوص القانونية المنظمة لوقف   (L’urgence) لقد ورد الاستعجال          

على من تقنين المحاكم الإدارية في فرنسا  102فبداية نصت المادة . يةتنفيذ القرارات الإدار 
لقاضي اأو  ،رئيس المحكمة الإداريةيستطيع في جميع حالات الاستعجال "...الاستعجال بقولها

من تقنين المحاكم الإدارية و 104كما نصت المادة ...". الذي ينتدبه الأمر بجميع التدابير اللازمة
رئيس المحكمة يستطيع في جميع حالات الاستعجال "...حالة الاستعجال على أنه المتعلقة بإثبات

-2000كما أن ذات المصطلح ورد في قانون ...". الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه تعيين خبير
عندما يكون قرار إداري و لو " L 1-521، حيث تنص المادة 2000جوان  30المؤرخ في 597

                                                 
1-« Mais il arrive que l’utilité pour lui de le demander n’apparaisse qu’en cours d’instance (de même 
qu’elle peut n’apparaître qu’en cause d’appel ), par exemple parce que l’administration manifeste son 
intention de passer à une intention de passer à une exécution qu’elle avait initialement consenti, plus ou 
moins explicitement, à différer. ». Ibid., p.1061.  

             



  
  
  
  

  

يستطيع أن  ،المطعون أمامهو فإن قاضي الأمور المستعجلة  ،لغاء أو التعديلللطعن بالإ بالرفض محلاً 
   ."1...أو بعض آثاره عندما يبرره الاستعجال ،يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري

حيث  م.إ.قمن  3/مكرر 171فإن الاستعجال ورد في المادة  ،أما في القانون الجزائري         
ت الاستعجال يجوز لرئيس الس القضائي أو العضو الذي في جميع حالا" تنص المادة على أن

  ...".الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة....ينتدبه
من قانون المرافعات  45فإن الاستعجال تم النص عليه بموجب المادة  ،و في القانون المصري         

 مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاا يندب في"...المدنية و التجارية و التي تنص على أنه 
  ...".في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت...ليحكم بصفة مؤقتة 

أو مصر، و التي نصت على  ،سواء في فرنسا، الجزائر ،الذكر إن النصوص سالفة         
كت المهمة للفقه ليتولى له تعريفاً، و تر  لم تعطِ  ،الاستعجال كشرط ضروري لقبول طلب الوقف

و بعض الحالات  ،و كيفية تقديره ،سنتعرض لمفهوم الاستعجال ،و من خلال ما سيأتي. ذلك
  .التي ينتفي فيها

  .مفهوم الاستعجال: أولاً 
و  .و الاستعجال مسألة منطقية ،راءات وقف تنفيذ القرارات الإداريةـإن العلاقة بين إج         

أو حتى الذي يصعب إصلاحه، و  ،وطيدة بين الضرر غير القابل للإصلاحمرد ذلك إلى العلاقة ال
لذلك . أو عارض يستلزم التدخل بإجراء سريع ،فهما يعُبرِان عن وجود مركز مؤقت. الاستعجال

فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ، بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار 
  . 2أو يستحيل إصلاحه المطعون فيه، أو ضرر يتعذر،

تعريفاً للاستعجال، مما جعل الفقه  لم تعطِ  ،فإن النصوص القانونية ،و كما سبق بيانه         
الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة "بأنه 3فيعرفه الأستاذ محمد علي راتب. يتصدى للمسألة

                                                 
1-«  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgencel’urgencel’urgencel’urgence le justifie et qu’il est fait état 
d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quand à la légalité de la décision. 
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la 
décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête 
en annulation ou en réformation de la décision. », Pour plus de détail, voir : Daniel CHABANOL, Code 
de justice administrative, op.cit., p.411.                                                  

 .113.جع السابق، صمحمد كمال الدين منير، المر  -  2

 .32.بشير بلعيد، المرجع السابق، ص: أشار إليه -  3



  
  
  
  

  

". لتقاضي العادي، و لو قصرت مواعيدهعليه، و الذي يلزم إبعاده عنه بسرعة، لا تكون عادة في ا
 و الذي لا يمكن أن يكون كافٍ  ،لاعتماده على عنصر الخطر فقط ،و هذا التعريف غير دقيق

بسيطة يمكن تعويضها أو جبرها، مما يخرج الأمر  اً لأن الخطر قد يُسبب أضرار  .لتعريف الاستعجال
و التي يختص ا قاضي  ،التعويضما دام هناك إمكانية طريق  ،عن اختصاص قاضي الاستعجال

  . الموضوع
الحالة التي يكون من شأن " الاستعجال بأنه 1كما يعرف الأستاذ محمد حامد فهمي          

الذي لا يجدي في اتقائه الالتجاء  ،التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته، أو حالة الخطر العاجل
  ". إلى القضاء العادي

يعرفه على أنه الضرر الذي يصعب إصلاحه أو الرجوع   "René CHAPUS "كما أن الفقيه
 .2أو محوه و الناتج عن تنفيذ قرار إداري ،فيه

فيرى أن الاستعجال الموجب لوقف تنفيذ القرار 3أما الأستاذ عبد العزيز عبد المنعم خليفة          
ذر تداركها فيما لو قضي ترتيب نتائج يتع ،يتوافر إذا كان من شأن تنفيذ هذا القرار ،الإداري

قبل صدور  ،من إعادة الحال إلى ما كان عليه ،أي أنه يستحيل إعمال أثر الإلغاء .بإلغاء القرار
و لا تكون له سوى قيمة نظرية بحتة لا  ،قيمته العملية ،و ذا يفقد الحكم الصادر بالإلغاء .القرار

 .تأثير لها على أرض الواقع

فيعتبر أن الاستعجال مقرر في طالبات  "M.Franck MODERNE"أما الفقيه          
هو وقف  ،الثلاثة التقليدية في القانون الإداري بل إن من أهم إجراءات الاستعجال .وقف التنفيذ

 ،و جود ضرر يصعب إصلاحه أي ،كما يعتبر أن شرط الاستعجال.4تنفيذ القرارات الإدارية
  .ضروري لقبول طلب وقف التنفيذ

                                                 
 .32.بشير بلعيد، نفس المرجع، ص :أشار إلى ذلك -  1

 2- « Il faut comprendre conséquences difficilement réversible dans les faits, du jugement et arrêts 
l’expriment énonçant, à l’appui de l’octroi du sursis, qu’il serait très difficile de faire disparaître « en 
fait »ou « pratiquement »les conséquences de l’exécution de la décision. », Pour plus de détail, voir : René 
CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, p.1082.                                                                                                        

 .94.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  3
4- «Comme le faisait remarquer """"M.Franck MODERNEM.Franck MODERNEM.Franck MODERNEM.Franck MODERNE" lors du 12éme congrès des centres d’étude 
judiciaires, des trois procédures traditionnellement considérées comme des procédures d’urgence en droit 
administratif, c’est sans doute le sursis à exécution des décisions administratives qui parait le moins 
directement lié à la notion d’urgence, sans qu’il soit question pour autant de l’en dissocier.», Pour plus de 
détail, voir: Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17eme année, T 3, p.6....                                                     



  
  
  
  

  

، فإن و الذي وضع أصول إجراء وقف التنفيذ) مجلس الدولة الفرنسي(أما في القضاء          
و إن كانت تطفو على . و لا يوجد عليه خلاف من حيث المبدأ ،شرط منطقي الاستعجال

  .مسألة معرفة درجة الضرر التي تجيز قبول طلب وقف التنفيذ ،السطح
  .طبيعة الضرر المبرر لوقف التنفيذ: ثانياً 
سائل التي إن مسألة تحديد طبيعة الضرر المبرر لوقف التنفيذ مسألة ضرورية، كان من الم         

ا أحكام مجلس الدولة الفرنسي طوال القرنين التاسع عشر و العشرين، وكذا المحاكم  اهتمت
  .19531الإدارية منذ نشأا سنة 

إذا  ،رة التوقي من ضرر يخشى وقوعهو لقد اشترط مجلس الدولة منذ أحكامه الأولى ضرو          
و كانت أحكامه الأولية تقتصر على مجرد التحقق من وجود . تم تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه

ظهر مصطلح  ،و بعد ذلك. حتى يقبل بوقف التنفيذ   (Simple dommage )ضرر بسيط
 Préjudice )هو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه  ،وقفالجديد للضرر المبرر لطلب 

irréparable)2 أو الضرر الذي لا يمكن تعويضه  ( Dommage irréparable ).  
و    غير الس من مصطلحاته، و أصبح يستعمل الضرر الحقيقي م19وبداية من القرن          

 و في قرارات أخرى استعمل الس مصطلح. « Préjudice réel et considérable » لمعتبرا

 Préjudice »الذي لا يمكن إصلاحه  لخطير، و الضرر ا« Préjudice grave » طيرالضرر الخ

grave et irréparable » . و أخيرا تضمنت قرارات مجلس الدولة الفرنسي مصطلحا جديدا
  .« Préjudice difficilement réparable »3للضرر هو الضرر الذي يصعب إصلاحه 

ما يستند القاضي الإداري على وجود الضرر غير القابل و في القضاء الجزائري، كثيرا          
ففي قرار للمجلس الأعلى سابقاً . أو الصعب الإصلاح لقبول أو رفض طلبات الوقف ،للإصلاح

. يعد إجراء استثنائيا ،من المستقر فقها و قضاء، أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري" جاء فيه أنه
                                                 

 .152.السابق، ص، المرجع االلهعبد الغني بسيوني عبد  -  1

2- C.E., 30 novembre 1954, Demoiselle Loizea et Dame Lannoy, Rec.. Rec., p629 ; 22 juin 1960, 

Ministre de   L’agriculture c/Epoux Chevalier Leblanc, , Rec.p.408. 
  154.، المرجع السابق، صااللهعبد الغني بسيوني عبد : مأخوذ عن -

 ، يقول الفقيهالفرنسي، معلقا على عدم الثبات في المصطلحات المستعملة لوصف الضرر من طرف مجلس الدولة 1975 في مقال له سنة -  3

:Gleizal  
- « Un catalogue des termes utilisés jadis par le C E pour qualifier le préjudice : dommage (1818), 
dommage irréparable (1821), préjudice considérable (1822), préjudice grave (1888), préjudice réel et 
irréparable(1834), préjudice grave et irréparable (1829). », Pour plus de détail, voir: Encyclopédie 
juridique, Contentieux administratif, 17eme année, T 3, p.8.           



  
  
  
  

  

الإداري موضوع طلب  رعب إصلاحه من جراء تنفيذ القراومن ثمة كان معلقا على نشؤ ضرر يص
  .1"التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الاعتبار

استند إلى هذا الشرط في أكثر من قرار له، وهو يفصل في طلبات  ،كما أن مجلس الدولة          
) ع.ب(ية سعيدة ضد فصلا في قضية والي ولا 28/06/1999ففي قرار له بتاريخ . وقف التنفيذ

هم ) المدعين أكثر من مائة شخص(و ما دام المستأنف عليهم حاليا "..و من معه جاء أن
فلاحون و يمارسون مهنتهم في أوقات محددة، فإن منعهم من الحرث يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

و لا  سلبية وخسائر معتبرة، و أن طلبهم الأصلي هو تدبير مؤقت إلى حين الفصل في الموضوع
  .2"يمس بأصل الحق، و لذا فإن مجلس قضاء وهران أصاب في أمره مما يتعين تأييده

علماً أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب "...على أن  جاء فيه3خر لس الدولةآو في قرار          
  ."للمدعي أضراراً لا يمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار

رطة ولاية برج بوعريريج بطرد مواطن سوري يقيم بالولاية شو ملخص القضية، هو قيام          
فقام هذا الأخير بتظلم إلى وزير . و إعطائه مهلة شهر واحد لمغادرة البلاد ،بطريقة شرعية

و اشترط أن  ،الداخلية، ثم تلاه بطلب وقف تنفيذ القرار أمام مجلس الدولة، الذي قبل الطلب
  .ثارهآ كلو إلا فقد القرار  . اء في الميعاد المحدديكمل الطاعن إجراءات رفع دعوى الإلغ

أن الأضرار التي  ،يقول الأستاذ لحسين بن الشيخ آث ملويا ،و في تعليق على ذات القرار         
يمكن أن تلحق المواطن السوري من قرار الطرد، هي حرمانه من حق التنقل بالتراب الجزائري، 

و غير ذلك      قد دفع بشأنه مصاريف، مثل أجرة السكنو الذي يكون  ،ومغادرته محل إقامته
 .ن لهم بموجب عقد توثيقيـمن التكاليف، و وجود تعامل بينه و بين مواطنين جزائريين، و أنه دائ

كما أن طرده من التراب الوطني يجعل من . فإن قرار الطرد يمنعه من استرجاع دينه ،على ذلكو 
و يجعل من الصعب عليه  ،      ر، لأنه أصبح غير مرغوب فيهالمستحيل عليه الرجوع إلى الجزائ

رفع دعوى الإلغاء، فكل هذه النتائج لا يمكن إصلاحها، أو يصعب إصلاحها في حالة قبول 
  .4دعوى الإلغاء، إن تمكن من رفعها

                                                 
رئيس  -والي ولاية - وزير الداخلية(ضد) ش .ف( ، قضية10/07/1982، قرار بتاريخ 29170ملف رقم ، )الإداريةالغرفة (المحكمة العليا   - 1

 .193.، ص1989، 2، العدد .ق.، م)الس الشعبي البلدي لبلدية

 .77.، ص2لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ج  :أشار إلى ذلك -  2

  .سابق الإشارة إليه، 14/08/2002 بتاريخ 013772 قرار رقم، )الغرفة الخامسة(مجلس الدولة  -  3
 .263.، ص3لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ج  -  4



  
  
  
  

  

في طلب وقف تنفيذ قرار في مادة الضرائب جاء أن  فصلاً 1خر لس الدولةآو في قرار          
و كذا فيما يخص جسامة و استحالة إصلاح الضرر التي ...وقف التنفيذ يؤسس وجوبا على"

  ".يمكن أن تنجر عن تنفيذ القرار
يتبين أن القاضي يعتبر  ،من خلال هذه القرارات الصادرة عن القضاء الإداري الجزائري         

على هذه القرارات هو أا  و ما يمكن ملاحظته. الاستعجال شرطاً ضرورياً لقبول طلبات الوقف
يستعمل القاضي الضرر غير القابل  فأحياناً . للتعبير عن شرط الضرر لم تتقيد بمصطلح واحد

و . أخرى نتائج سلبية و خسائر معتبرة و أحياناً . رر صعب الإصلاحــالض و أحياناً . للإصلاح
  .أحيانا استحالة إصلاح الضرر

يتعين "...المحكمة الإدارية معنى شرط الاستعجال بقولها أوضحت ،و في القضاء المصري         
بمعنى أن يترتب  .إلا عند قيام ركن الاستعجال ،على القضاء الإداري ألا يوقف تنفيذ قرار إداري

على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها، كأن يكون من شأن تنفيذ 
لو كان له حق فيه، مما يتعذر معه تدارك  ،لب من فرصة أداء الامتحانالقرار الإداري حرمان الطا

م في بيان المقصود بشرط .ع.إ.تقرر أيضا م ،ومن جانبها. 2..."النتيجة التي تترتب على ذلك
مؤدى ركن الاستعجال أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه أن تترتب عليه "الاستعجال أن

  .3"نتائج يتعذر تداركها
و لقد بينت محكمة القضاء الإداري المصرية المقصود بنتائج التنفيذ التي يتعذر تداركها، إذ          

 ،أو يمتنع معها إصلاحها عيناً بإعادة ما كان إلى ما كان عليه ،النتائج التي يستحيل" قضت بأا 
، يص بحمل السلاحكما هو الحال مثلاً في حالة سحب أو إلغاء الترخ  .و الجنس ،من نفس النوع

أو الإلغاء أن يعرض حياة المرخص له طالب وقف التنفيذ  ،إذا ما كان من شأن هذا السحب
  .4..." لخطر عدم إمكان الدفاع الشرعي عن نفسه

و لتحديد طبيعة الضرر المبرر لوقف التنفيذ في الفقه، يمكن الاستناد إلى رأي الأستاذ محمد           
و الذي   ي يؤكد أن الضرر الوحيد الذي يشكل الضرر صعب الإصلاح، الذ5كمال الدين منير
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أو بمركز   ،الة المكانـالذي يلحق ح  (Préjudice matérielle )يبرر الوقف هو الضرر المادي 
  و هذا بعد أن ينفي هذه الطبيعة على الضرر المعنوي. الشخص الطبيعي أو المعنوي

 (Préjudice moral)ضو الضرر النقدي المح (Préjudice pécuniaire)  .  
  .تقدير الاستعجال: ثالثاً 

بما يؤدي إليه تنفيذ القرار من إحداث نتائج يتعذر تداركها،  ،إن تقرير توافر الاستعجال         
وى، و موقف المدعي ـــو ظروف و ملابسات الدع ،أمر متروك تقديره للمحكمة في ضوء وقائع

فلا يتوافر الاستعجال إذا كان بإمكان  .ئل مشروعة مباحةتلك النتائج بوسانفسه من توقي 
إحداثها بواسطة الوسائل  ،الطاعن توقي النتائج التي يتعذر تداركها، و التي من شأن تنفيذ القرار

  .المقبولة العادية
يرجع مرده إلى طبيعة إجراء وقف التنفيذ،  ،إن التشدد هذا في قبول طلبات وقف التنفيذ         

و عليه . اره استثناء على الأصل، و المتمثل في الطابع التنفيذي للقرارات الإدارية منذ صدورهاباعتب
  .لا يكون إلا في أضيق الحدود ،فإن إعمال الاستثناء

و في إطار ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية فيما يتعلق بمدى توافر ركن الاستعجال،          
ستمرار نفاذ القرار الإداري لفترة طويلة من الزمن، قرينة على أن قد يتخذ القضاء الإداري من ا

و أن طول الفترة الزمنية التي يتحقق منها  .ليست من تلك التي يتعذر تداركها ،النتائج المترتبة عليه
مسألة تقديرية للقاضي، يتحسسها بخبرته حسب ظروف كل  ،شرط الاستعجال، و الخطر العاجل

  .1حالة على حدة
و من ذلك التشريع المصري، . هذا و قد نصت بعض التشريعات على هذا الأمر صراحة         

يجوز للمحكمة أن تأمر " إلى القول إلى أنه تمن قانون مجلس الدولة ذهب 49حيث أن المادة 
بوقف تنفيذ القرار الإداري، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ 

  ".ركهايتعذر تدا
إن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها          

بالإلغاء، إنما استهدف توقي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ هذه القرارات، مع الحرص 
لذلك يمكن . 2بالإلغاء في ذات الوقت على مبدأ قابلية القرارات الإدارية للتنفيذ رغم الطعن فيها
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 ،القول أن دور القاضي حاسم في المسألة، و مسؤوليته كبيرة في إحداث التوازن بين مصلحة الأفراد
 .و المصلحة العامة التي صدر القرار الإداري من أجلها، و هو الأصل

 
        الجديةالجديةالجديةالجدية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 مـن شـروط الحكـم بوقـف تنفيـذ شرط الجدية أو المشـروعية هـو الشـرط الموضـوعي الثـاني إن         
ويقُصدُ بشرط الجدية، أن يثَبُتَ للمحكمةِ حـال نظرهـا لطلـب . القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء

، وذلـــك مـــن واقـــع 1وقـــف التنفيـــذ، أنـــه مـــن المـــرجح الحكـــم بإلغـــاء القـــرار الإداري محـــل طلـــب وقـــف
هـو طلـب متفـرع  ،ب وقـف التنفيـذحيث أن طل .اءـالأسباب التي أسس عليها الطاعن دعوى الإلغ

  .2عن طلب الإلغاء، فيقبل الأول إذا كان الثاني مرجح القبول
إذ لا توجـد مصـلحة عمليـة  ،  (Le bon sens) ويسـتند هـذه الشـرط إلى الحـس السـليم         

  .3حقيقة لوقف التنفيذ، إلا إذا وجدت فرصا حقيقية بالنسبة لموضوع الدعوى
شرطاً ضرورياً لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري، و ذلك تحت  ،شرط الجدية و لقد اعتبر         

كما تبدو أهميته، في التقليـل مـن . و هذا ما أشارت إليه معظم التشريعات القانونية. طائلة البطلان
 .و التماطـل قصـد شـل نشـاط الإدارة الدعوى التسويفية التي يبحث فيها البعض عن ربـح الوقـت،

تم الـــنص علـــى شـــرط الجديـــة صـــراحة و لأول مـــرة، بمناســـبة صـــدور مرســـوم  ،الفرنســـيففـــي القـــانون 
كمـا نجـد لـه . و الذي قنن أحكام القضاء الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الإداريـة 30/07/19634

الـــذي نـــص  ،و المتعلـــق بقضــاء الاســـتعجال 30/06/2000المـــؤرخ في 597-2000أثــراً في قـــانون 
  .5سي لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداريعلى شر ط الجدية كشرط أسا

                                                 
1 -René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, op.cit., p.1088.                        

 .117.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  2

 .175.، المرجع السابق، صاالله عبد الغني بسيوني عبد -  3
4-« Le sursis ne peut être accordée que si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en état de 
l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée. », Pour plus de détail, 
voir : George VALCHOS, op.cit., p.406.                                                                                                                          
5- « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en 
reformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état 
d’un moyen propre à créermoyen propre à créermoyen propre à créermoyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieuxun doute sérieuxun doute sérieuxun doute sérieux quand à la légalitéla légalitéla légalitéla légalité de la décision. 
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la 
décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête 
en annulation ou en réformation de la décision. », Cité par : Daniel CHABANOL, Code de justice 
administrative, op.cit., p.411.                                                                                        



  
  
  
  

  

في   (moyens sérieux) تواجــد الأســباب الجديــة ،و لقــد اشــترط مجلــس الدولــة الفرنســي      
  .1م19منذ أواخر القرن  ،بجوار شرط الضرر ،الشق الموضوعي للدعوى

قدمـة مـن الـتي أشـارت إلى وجـوب جديـة الأسـباب الم ،ف.د.أما الأحكام التي صدرت عن م      
فمــن . م 20إلى منتصــف مــن القــرن  م19الطاعن،فقــد كانــت قليلــة خــلال المــدة الممتــدة مــن ايــة 

الصــادر في  de Bussière" "الأحكـام الأولى الـتي أصــدرها الـس في القـرن التاســع عشـر حكــم
دون و ،بواســطة الطــاعنين ،باب المقدمــةــــالــذي اســتند فيــه الــس إلى طبيعــة الأس ،1872أبريــل 22

 en Raison du Caractère des moyens présentés par) أن يستعمل مصطلح الجدية

les Requérants) .2  
كـان   ،صدر عن الس عدد قليل من الأحكـام م 20وفي خلال النصف الأول من القرن          

 Chambre syndicale des) 3من أهمها الحكم الخاص بالغرفة النقابية لصناع محركات الطائرات

constructeurs de moteurs d’avion)    الـذي أشـار ، 1938أبريـل  12الصـادر بتـاريخ
تضـــحَ مـــن فحـــص الطعـــن أن الطبيعـــة اأنـــه " فيـــه الـــس صـــراحة إلى شـــرط الأســـباب الجديـــة بقولـــه 

ثم تجـــدد ورود عبـــارات الجديـــة حرفيـــا في ". الجديـــة للأســـباب المقدمـــة المؤيـــدة للطعـــن لـــن ينـــازع فيهـــا
   4 (Chambre des métiers de la Vienne) .حكم

  (T.A) نشــأ المحـــاكم الإداريـــةأالـــذي و  1953الــذي تم ســـنة  ،وبعــد الإصـــلاح القضـــائي         
وجعل مجلس الدولة قاضي استئناف بالنسبة لأحكـام هـذه المحـاكم الصـادرة في طلبـات وقـف تنفيـذ 

  ،س الـــتي تطلبـــت وجـــود الأســـباب الجديـــةتعـــددت الأحكـــام الصـــادرة مـــن الـــ ،القـــرارات الإداريـــة
  .بجوار شرط الضرر ،كشرط ثاني وضروري للحكم بوقف التنفيذ

الـتي مـن شـأا تبريـر طلـب  ،وأخذ الس يتكلم بصـفة دائمـة عـن الأسـباب الجديـة المبـداة         
وحـتى في الأحكـام الـتي  . (de nature à justifier une demande de sursis) الوقـف
فإنــه كــان يوضــح أن  ،الــذي صــدر مــن محكمــة أول درجــة ،فيهــا مجلــس الدولــة وقــف التنفيــذرفــض 

                                                 
 1 - Cité par : George VALCHOS, op.cit., p.406.                          

 .440.رجع السابق، صالمد فؤاد عبد الباسط، محم: أشار إلى ذلك -2
3 -«  C.E., Ass., 12 Novembre 1938, Chambre syndicales des constructeurs de moteurs d’avions, Rec., 
p.840.                                                                                     
4- C.E., 19 Novembre 1948, Chambre des métiers de la Vienne, Rec., p.436 

  .179.، المرجع السابق، صاالله عبد الغني بسيوني عبد: أشار إلى ذلك



  
  
  
  

  

 l’instance ne satisfait pas au sérieux des) الدعوى لم تجتمـع فيهـا جديـة الأسـباب

moyens) 1، وبذلك لم يتوافر فيها شرط المشروعية.  
 les moyens)لأساسـية اسـتعمل اصـطلاح الأسـباب ا ف.د.مفـإن  ،ومـن جهـة أخـرى         

fondés) وكـان  ،في كثير من أحكامه المتعلقة بوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة المطعـون فيهـا بالإلغـاء
  .Laurent""2ذلك عقب تقرير مقدم من مفوض الحكومة 

سار بعضها على  ،فإن الإحكام التي منحت وقف التنفيذ ،أما على مستوى المحاكم الإدارية       
لتبين أن الأسباب المثـارة  ،في الطريقة الصحيحة للتسبيب التي حددها في قضائه ،الدولةج مجلس 

  .ا تبرير طلب الوقفأمن ش ،بواسطة الطاعن
دون الاســتناد صــراحة إلى شــرط الأســباب  ،في حــين منحــت أحكامــا أخــرى وقــف التنفيــذ         
  .بتوافر شرط الضرر اكتفاءً  ،وبعض الأحكام اغفل ذكر هذا الشرط تماما. الجدية
هـــو أول فقيـــه تنـــاول  Laferriére" " 3أمـــا علـــى مســـتوى الفقـــه، فكـــان الأســـتاذ لافـــريير         

فلقــد عــبر عنــه  .باعتبــاره أحــد الشــرطين اللازمــين لمــنح وقــف التنفيــذ ،بعمــق شــرط الأســباب الجديــة
 .  (des griefs sérieux articulés contre l’acte)  بتوافر طعون جدية واضحة ضد القرار

إذ ذهـــب إلى أن الســـبب  ،بصـــمة واضـــحة في هـــذا المضـــمار Lavau"  " " " "وكـــان للأســـتاذ         
  « Plausible »4. كناً◌ً الجدي هو الذي يبدو معه الإلغاء اللاحق للقرار مم

أــا تلــك الــتي تعطــي ." إلى أن المقصــود بالأســباب الجديــة Laurent" "و ذهــب المفــوض         
  .5"ولى انطباعاً بأن هناك فرصة قوية لقبول الطلبات الختاميةللوهلة الأ
كشـــرط   ،لم تشـــير إلى شـــرط الجديـــة م.إ.قمـــن  170أمـــا في القـــانون الجزائـــري، فـــإن المـــادة         

. بـل لم نجـد للمصـطلح وجـود في كـل النصـوص المنظمـة لوقـف التنفيـذ. أساسي لقبول وقف التنفيـذ
ي قــام بــذلك، حيــث وَرَدَ هــذا الشــرط في بعــض القــرارات لــس لهــذا الســبب فــإن القضــاء هــو الــذ

  .    الدولة الجزائري و التي هي قليلة جداً 
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دولة إلى شـرط الجديـة لقبـول طلـب وقـف التنفيـذ و ـسـتند فيهـا مجلـس الـافمن القـرارات الـتي          
ر طــرد أجنــبي وقــف تنفيــذ قــرا( 14/08/20021الصــادر بتــاريخ  013772القــرار رقــم  ،القضـاء بــه

حيـث ثابـت ممـا "، حيـث جـاء فيـه أنـه .)من التراب الوطني إلى غايـة الفصـل في مـدى شـرعية القـرار
لم يصدر عـن الجهـة الإداريـة المختصـة و هـي وزارة  ،سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ

عي جديـة ممـا يتعـين و يجعـل دفـوع المـد ،ومـن ثم يحتمـل إبطالـه ،نـه لم يبلـغ للمـدعيأالداخلية، كمـا 
لا يمكــن تصــليحها في  اً قبولهــا و الطلــب معــا، علمــا أن تنفيــذ هــذا القــرار قــد يســبب للمــدعي أضــرار 

 .2"حالة إبطال القرار

فصــلا في طلــب و قــف تنفيــذ  30/04/2002خــر حــديث لــس الدولــة بتــاريخ آو في قــرار      
ســس، وجوبــا علــى أوجــه جديــة مــن وقــف التنفيــذ يؤ " قــرار فاصــل في مــادة الضــرائب قــرر علــى أن

  .3..."فيما يخص الفصل النهائي في النزاع ) شكوكا(شأا أن تحدث
في جدية الأسباب التي يستند إليها الطعـن  ،أما في القانون المصري، فيتمثل ركن المشروعية         

ـــ .بالإلغـــاء في القـــرار المطلـــوب وقـــف تنفيـــذه  -ذ قائمـــافيتعـــين أن يكـــون ادعـــاء طالـــب وقـــف التنفي
فيمــا  ،بمعــنى أن يكــون هنــاك احتمــال لأحقيــة الطــاعن. علــى أســباب جديــة تــبرره -بحســب الظــاهر

بصــرف النظــر عمــا إذا كــان هــذا الاحتمــال  -أي إلغــاء القــرار الإداري -يطلبــه مــن حيــث الموضــوع
  .متحققا أم غير متحقق

لى  أســــباب جديـــــة لكـــــي م اســــتناد الـــــدعوى الموضــــوعية بالإلغـــــاء إ.د.وتشــــترط أحكـــــام م         
  . 4يستجيب إلى طلب الطاعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء

أن رقابـــــة القضـــــاء الإداري علـــــى  ،ومنـــــذ إنشـــــائها ،م في أحكامهـــــا.ع.إ.وقـــــد اعتـــــبرت م         
وفـرع  ،مشـتقة مـن سـلطة الإلغـاء ،و  أن سـلطة وقـف التنفيـذ .القرارات الإدارية هي رقابـة مشـروعية

علـى أسـاس وزنـه بميـزان  ،مردها إلى الرقابة القانونيـة الـتي يسـلطها القضـاء الإداري علـى القـرار ،امنه
علــى  -فــلا يقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار إداري، إلا إذا تبــين لــه. مناطــه مبــدأ المشــروعية وزنــاً  ،القــانون

                                                 
  .ارة إليهسابق الإش، 14/08/2002بتاريخ  013772قرار رقم ،  )الغرفة الخامسة( مجلس الدولة -  1
في قضية الحال نجد أن مجلس الدولة أثبت وجود وسيلة جدية، " و في تعليق للأستاذ لحسين بن الشيخ آث ملويا على هذا القرار يذهب قائلاً  - 2

ت الطرد من تتمثل في كون قرار طرد المدعي من التراب الوطني، صدر عن جهة غير مختصة و هي مصالح الشرطة لولاية برج بوعريريج، لأن قرارا
، لمزيد ."المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر1966يوليو  21الصادر في  66/211من الأمر رقم  20اختصاص وزير الداخلية، وهذا طبقا للمادة 

 .262-261.، ص3سابق، ج الرجع الملحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،  : من التفاصيل، أنظر

 .سابق الإشارة إليه، 30/04/2002بتاريخ  009451قرار رقم ،  )الغرفة الخامسة(ولةمجلس الد -  3

 .186.، المرجع السابق، صاالله عبد الغني بسيوني عبد: أشار إلى ذلك -4



  
  
  
  

  

قــوم أن طلــب وقــف التنفيــذ ي -حســب الظــاهر مــن الأوراق ومــع عــدم المســاس بأصــل طلــب الإلغــاء
والثــاني يتصــل  ،بــأن يترتــب علــى تنفيــذه نتــائج يتعــذر تــداركها ،الأول قيــام الاســتعجال ،علــى ركنــين

   1.بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما على أسباب جدية
وهو في سبيل الفصل في طلب وقف التنفيذ، يتعـرض لا محالـة  ،وإذا كان القاضي الإداري         

بحيـث لا يتعـرض لـه إلا بالقـدر  ،و مساسه سـطحي ،فإن نظرته له يجب أن تكون أولية ،موضوعلل
وينتهــي  ،الــذي يســمح لــه بتكــوين رأي في خصــوص وقــف التنفيــذ، دون أن يســبق قاضــي الموضــوع

  .إلى تكوين عقيدة فيه
ي أن الأسـباب الجديـة هـ "" 2George VALCHOSو في هذا الصدد يقو ل الأستاذ          

الـتي تثــير الشـك في ذهــن القاضـي، لكــن هـذا الأخــير و في هـذه المرحلــة مـن الإجــراءات لـيس لــه أن 
  .يمس أصل الموضوع

بالقدر اللازم للحكم  ،والأوراق ،أن القاضي الإداري يتحسس ظاهر المستندات ،وهذا يعني       
ديــة الأســباب المقدمــة عــن طريــق الاطمئنــان إلى ج -وهــو طلــب وقــف التنفيــذ  -في الإجــراء الــوقتي

على أن يترك أمر البت فيهـا عنـد الفصـل في دعـوى الإلغـاء  .من الطاعن، دون المساس بأصل الحق
  .ذاا

وهـــو ينظـــر في طلـــب وقـــف تنفيـــذ قـــرار إداري، يتشـــدد كثـــيرا في الحـــذر  ،فالقاضـــي أحيانـــا         
إلا إذا كانــت الحجــج المقدمــة في بمعــنى أنــه لا يــأمر بوقــف التنفيــذ،  .المطلــوب في مثــل هــذه المســائل

  3.شبه أكيد ،و مؤسسة، و أن إلغاء القرار عند نظر دعوى الموضوع ،دعوى الإلغاء صحيحة
إن هــــذا الوضــــع كثــــيرا مــــا تكرســــه المحــــاكم الإداريــــة في فرنســــا، حيــــث أــــا تصــــدر أوامــــر          

القضــاء  Gazierيس و هــذا الإجــراء يســميه الــرئ .مســتعجلة تخــص طلــب الوقــف و دعــوى الإلغــاء
  .4 (justice à deux vitesses )زدوج السرعة م
  

                                                 
 .118.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1

2-« Par moyen sérieux, il faut entendre des moyens qui sont au premier examen, de nature à faire naître le 
doute dans l’esprit du juge.», Pour plus de détail, voir: George VALCHOS, op.cit., p.406.    
3-« Le juge peut être amené parfois, par excès de prudence, à n’ordonner le sursis que si le moyen est 
fondé, ou, tout au moins, si l’annulation parait quasi certaine .Il' y a là un glissement dangereux qui 
pourrait nuire au développement de la procédure. Si l’annulation est certaine, pourquoi ne pas appeler 
l’affaire au fond. », Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17eme 
année, T 3, p.9.  
4-Ibid., p.9.  



  
  
  
  

  

  
        ....ارتباط شرطي الاستعجال والجديةارتباط شرطي الاستعجال والجديةارتباط شرطي الاستعجال والجديةارتباط شرطي الاستعجال والجدية: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

ن التشريعات جعلت قبول طلبات وقف تنفيذ إنظرا للطبيعة الاستثنائية لنظام الوقف، ف                                    
ط، بل هناك من يشدد أكثر في و ليس هذا فق. القرارات الإدارية مرتبطاً بتوفر شروط مجتمعة معاً 

  .و يرى عدم كفاية الشرطين الموضوعين ،الأمر
كل  وما زالت قائمة، أم هناك تطور في المسألة على ،عامة فهل هذه الرؤية ثابتة و         

  :إن هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال ما يلي المستويات التشريعية، القضائية و الفقهية؟
  . شرطينارتباط ال: أولا

أن الشروط الموضوعية لقبول طلـب وقـف تنفيـذ قـرار  ،و قضاء ،فقهاً  و، من المقرر تشريعاً          
كمـا أن الجهـات ). المشـروعية(و الجديـة ،)تعذر تـدارك نتـائج القـرار الإداري(إداري هي الاستعجال

و . ر الشـرطين معـاً بـت علـى اشـترط تـوافأالقضائية الفاصـلة في طلبـات وقـف تنفيـذ القـرار الإداري د
بمعـــنى أنـــه لا يقضـــى بوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري، إلا إذا اجتمـــع . هـــو ارتبـــاط لـــزوم ،هـــذا الارتبـــاط

  .لطلب الوقف، شرطي الاستعجال و الجدية معاً 
هـــو الطـــابع الاســـتثنائي لنظـــام الوقـــف، و الـــذي يســـتتبع تضـــييق نطاقـــه  ،إن مقتضـــى ذلـــك         

تحقيقـاً للتـوازن الواجـب بــين ) الأثـر غـير الموقـف(روجـاً عـن الأصـل العـام بقـدر الضـرورة المسـتدعية خ
و في هـــــــذا الخصـــــــوص يــــــرى مفـــــــوض الدولـــــــة الفرنســـــــي . و المصـــــــلحة الخاصــــــة ،المصــــــلحة العامـــــــة

Laurent""  أن ارتبــاط الشــرطين، هــو أفضــل صــيغة توفــق بــين مقتضــى اعتبــارات قــوة النفــاذ الــتي
عنـدما يقتضـي ذلـك  ،ليتهـا، و مطلـب حمايـة المتعـاملين مـع الإدارةتتمتع ا القـرارات الإداريـة و فعا

  .1الحال
منصوص عليها  ،إن مسألة الارتباط بين الشرطين الموضوعيين لوقف تنفيذ القرار الإداري        

فإن القضاء هو الذي كان المصدر المباشر للشروط الموضوعية  ذلك، و مع 2.في التشريع الفرنسي
فهو الذي استوجب اجتماعهما في نفس الوقت لإمكان القضاء  .نن بالنصوصللوقف قبل أن تق

 chambre)لى أن أول ظهور لشرط الأسباب الجدية بصريح العبارة كان في حكم ع .بالوقف

                                                 
   .533.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: مأخوذ عن -  1
  .540.محمد فؤاد عبد الباسط،  نفس المرجع، ص: مأخوذ عن  -  2



  
  
  
  

  

syndicale des constructeurs de moteurs d’avions) 1  1938نوفمبر  12في، 
كان بالتالي أول الأحكام الذي تجاور   ،ذا الحكمفإن ه ،و بالإضافة إلى ذلك. على ما سبق بيانه

  . فيه صراحة الشرطان
 ،في تعقيبه على أحكامها ،شدد على المحاكم الإدارية ،ف.د.هذا و تجدر الإشارة إلى أن م      

بضرورة الالتزام بالشروط التي أرساها قضاؤه، بعد أن لاحظ تساهلها أحيانا في الاستجابة لطلبات 
  . هذا الخصوص وبوادر ،الوقف

إلى أن القضاء الذي شيده مجلس الدولة  "Waline "ينوه الفقيه ،و حول هذه المسألة         
لا يوجد  ،في مجال وقف التنفيذ، وألزم به نفسه طوال السنوات التي ظل فيها قاضي الوقف الوحيد

    2.ما يبرر عدم التزام المحاكم الإدارية به
الخاص بتوجيه  1995فبراير  3من قانون  27المادة  رنسي من خلالالف وإذا كان المشرع       

فإن ذلك لا  ،قد قرر وقف تنفيذ هذه القرارات لمدة شهر في حالة الطعن فيها ،وتنظيم الإقليم
  3.والأسباب الجدية مجتمعين ،من شرطي الضرر ،إعفاء طلب وقف التنفيذ ذاته يعني

و . القرارات صراحة إلى ضرورة الجمع بين الشرطين وفي القضاء المصري، أشارت بعض         
وأيا كانت درجته  ،ولا يكفى وحيداً  ،خرعن وجود الآ ،وجود أحد الشرطين على ذلك لا يغني

للحكم بوقف  لا يغني" فقررت محكمة القضاء الإداري أنه. للقضاء بوقف التنفيذ ،وقوة حجته
يتعين لوقف " ؛4"ل يتعين لذلك توافر الركنين معاب ،خرحد الركنين دون توافر الآأالتنفيذ توافر 

تعين  ،حدهماأنه إذا انقضى أبحيث  ،توافر ركني الجدية والاستعجال معا...تنفيذ القرار المطعون فيه
  .5"الحكم برفض طلب وقف التنفيذ

انتفى مناط الوقف بغير حاجة للبحث في الشرط  ،نه إذا تحقق انتفاء أحد الشرطينأبل          
تعين رفض طلب الوقف، دون ما حاجة إلى استظهار  ،فإذا انتفى شرط الاستعجال. خرالآ

                                                 
1- C.E., Ass., 12 novembre 1938, précité.                                                                                 

 .544.محمد فؤاد عبد الباسط،  نفس المرجع، ص: مأخوذ عن -  2
3-René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 10éme éd, p.1261.     

محمد فؤاد عبد الباسط،  المرجع : مأخوذ عن. 250.، ص149، بند 06/02/1968ق في  21لسنة  1288محكمة القضاء الإداري، قضية  - 4
 .552.السابق، ص

محمد فؤاد : مأخوذ عن ،.263.، ص38، بند 1، ج 34، السنة 10/12/1988ق في  30لسنة  1982محكمة القضاء الإداري، طعن  - 5
  .552.عبد الباسط،  نفس المرجع، ص



  
  
  
  

  

تعين أيضا  ،إذا انتفى شرط الجدية و. أو عدم جدية الأسباب التي تستند إليها الدعوى ،جدية
  .مدى توافر ركن الاستعجال ،رفض طلب الوقف، دون حاجة لاستظهار

بالإشارة إلى عدم توفر أحد الشروط فقط، يفهم منه في  ،اناً لذا فإن اكتفاء الأحكام أحي         
حالة رفض طلب الوقف، أنه ما دام قد انتفى أحد الشروط، لم تعد هناك قيمة لوجود الشرط 

  . بما لا داعي معه للبحث في مدى وجوده ،خرالآ
مـن  ،شـرطين معـاً في القانون الجزائري، و إن لم يوجد هناك ما ينص على ضـرورة تـوافر الو          

خلال النصوص القليلة المنظمة لوقف التنفيذ، إلا أن معظـم القـرارات القضـائية الصـادرة عـن مجلـس 
علـــى  ،أو رفضـــها لطلبـــات وقـــف التنفيـــذ ،أو المحكمـــة العليـــا ســـابقاً، كانـــت تؤســـس قبولهـــا ،الدولـــة

  .ةبالإضافة طبعا إلى الشروط الشكلي. ضرورة توافر الشرطين الموضوعيين معاً 
المتعلقة بطرد مواطن سوري، الذي أمـر  و 14/08/2002بتاريخ  1ففي قرار لس الدولة         

الصـادر مـن طـرف مصـالح الشـرطة المحليـة لولايـة  ،فيه بوقف تنفيذ القـرار القاضـي بطـرد هـذا المـواطن
الضـرر (ذ معـاً على توافر الشرطين الموضعيين لوقف التنفي ،برج بوعريريج، نجد أنه أسس هذا القبول

حيــث ثابــت ممــا ســبق أن القــرار الإداري "و جــاء في القــرار، )القابــل للإصــلاح و جديــة الــدفوع غــير
لم يصــدر عــن الجهــة الإداريــة المختصــة و هــي وزارة الداخليــة، كمــا أنــه لم  ،محــل طلــب وقــف التنفيــذ

،  قبولهـا و الطلـب معـاً ممـا يتعـين ،و يجعل دفوع المـدعي جديـة ،ومن ثم يحتمل إبطاله ،يبُلَغ للمدعي
  ". قد يسبب للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار ،أن تنفيذ هذا القرار علماً 

وجـــد مـــا يـــبرر الطـــرح الســـابق، ونعـــني ضـــرورة تـــوافر شـــرطي 2و في قـــرار آخـــر لـــس الدولـــة         
، سـس وجوبـاً علـى أوجـه جديـةوقـف التنفيـذ يؤ  "، حيـث جـاء في القـرار أن الوقف الموضوعيين معاً 
و كــذا فيمــا يخــص جســامة و  ،فيمــا يخــص الفصــل النهــائي في النــزاع) شــكوكاً (مــن شــأا أن تحــدث

  ".استحالة إصلاح الأضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ القرار
و بصـريح  ،إن التعبير الذي جاء بـه قـرار مجلـس الدولـة في هـذه القضـية، يحمـل كـل الدلالـة         

وقـف " ارة ـــمن خـلال عب ،و يبرز هذا بجلاء. وعيينـعلى ضرورة تجاور شرطي الوقف الموض ،عبارةال
  ...".  التنفيذ يؤسس وجوباً 

                                                 
 .سابق الإشارة إليه، 14/08/2002بتاريخ  013772ار رقم قر ،  )الغرفة الخامسة( مجلس الدولة -  1

 .سابق الإشارة إليه، 30/04/2002بتاريخ  009451قرار رقم ،  )الغرفة الخامسة( مجلس الدولة -2



  
  
  
  

  

في قـرار لهـا  .م.ع.إ.فتقـرر م. و لقد استقر في القضاء المصري على قاعدة ارتباط الشرطين         
و . توافرهمـا إذا مـا أمـر بوقـف التنفيـذو يثبـت  ،يجـب أن يبحـث قاضـي التنفيـذ الشـرطين" على أنـه1

بناء على ذلك، إذا اقتصر الحكم على بحث مشروعية القـرار دون أن يتطـرق إلى البحـث عـن شـرط 
  ".د .م.من ق 49الاستعجال، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة 

بقولهـا  .للشـك مما لا يجعل مجـالاً  ،تقرر هذا الأمر بصفة قطعية ،2.م.ع.إ.م: لخر آو في اجتهاد  
يجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقـف تنفيـذه مـن قـرارات إداريـة، بحسـب الظـاهر " أنه

و في الحــدود الــتي يقتضــيها القضــاء بوقــف التنفيــذ، علــى مــا يبــدو مــن عــدم مشــروعية  ،مــن الأوراق
ركــن الاســتعجال  قيــام"خــر لهــا أن آو جــاء في قــرار ". فضــلا عــن تــوفر نتــائج يتعــذر تــداركها ،القــرار
هـو أن يكـون  ،و إنما لابد من توافر ركن ثـانٍ  ،لا يكفي للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ،وحده

تحمــل علــى تــرجيح إلغــاء  ،ا حســب الظــاهر علــى أســباب جديــةإدعــاء الطالــب في هــذا الشــأن قائمًــ
رهــين  ،الإداري وقــف تنفيــذ القــرار" خــر يصــب في نفــس الاتجــاه جــاء فيــه أنآو في قــرار . 3"القــرار

بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج لا يمكن تداركها،  ،بتوافر ركنين أحدهما الاستعجال
بحســب الظــاهر علــى أســباب  و الآخــر الجديــة بمعــنى أن يكــون ادعــاء الطالــب في هــذا الشــأن قائمــاً 

  .4"جدية تحمل على ترجح إلغاء القرار
دون بحث من  ،تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ،ن الشرطينفإذا انقضى أحد هذي          

  .لعدم جدوى ذلك ،خرالمحكمة لمدى توافر الركن الآ
 ،على الرغم مـن أن شـروط قبـول طلـب وقـف التنفيـذ تكامليـة ،هذا و تجدر الإشارة إلى أنه        

داري اكتفــاء بتــوافر شــرط إلا أنــه يجــوز القضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار الإ ،حيــث يتعــين توافرهــا مجتمعــة
إذا كـــان الضـــرر النـــاتج عـــن تنفيـــذ القـــرار  ،دون البحـــث في مـــدى تـــوافر ركـــن الجديـــة ،الاســـتعجال

لبحث مـدى مشـروعيته للتأكـد مـن جديـة  ،لدرجة لا يتسع معها الوقت للمحكمة ،وشيك الوقوع
اري المطعــون فيــه، أن يــأمر بوقــف تنفيــذ القــرار الإد ،فللقاضــي في هــذه الحالــة. طلــب وقــف التنفيــذ
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بـإجراء وقـتي يتمثـل في وقـف  ،وتمسكاً منـه لـدفع الضـرر المحتمـل ،استنادا إلى ركن الاستعجال بمفرده
  .تنفيذ القرار

إلى أن تراخـى جهـة الإدارة في البـت في موضـوع تأديـة  ،في هـذا الشـأن م.إ.ق.موقـد ذهبـت        
 وقـت وشـيك قبـل حلـول موعـد الامتحـان بأيـام إلى ،نجل المدعى لامتحان الثانوية العامة هـذا العـام

أو  ،لا يتسـع لتمكينهـا مـن بحـث عناصـر مشـروعية ،لا يترك أمام المحكمة إلا ميعاداً ضـيقاً  ،معدودة
  .1عدم مشروعية القرار المطعون فيه

  كفاية الشرطين: ثانياً 
و مع ذلك . افيانفهما له ك ، للقضاء بالوقفينإذا كان شرطي الاستعجال والجدية لازم         

أو عدم وجود وسيلة أخرى  ،يتعلق بشرط المصلحة العامة ،خرآتجدر الإشارة إلى وجود طرح 
لا يمكن تجاهلها، ما  ،سس نظرا لأن المصلحة العامةإن هذا الطرح أُ . لحماية مصالح طالب الوقف

أصبح  ،ن هذا الطرحو مع ذلك فإ. يهدف إلى إيجاد التوازن المفقود بين المصالح ،دام نظام الوقف
عدم وجود وسيلة أخرى لحماية مصالح ، و المصلحة العامة، أهمها لعدة اعتبارات ،في خبر كان
  .و هذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي .طالب الوقف

  .المصلحة العامة - 1
أن تتوافر في طلب المقدم ذا الشأن  ،لا يكفي للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري          

تأثير سلبي على المصلحة  ،بل يجب ألا يكون لوقف تنفيذ القرار الإداري ،ط هذا الوقفشرو 
  .العامة

قصد به تحقيق توازن بين مصلحة  ،القرار الإداري، كنظام استثنائي كان وقف تنفيذ  فإذا         
ك القرارات في فور صدورها تفعيلاً لها، وبين مصلحة الأفراد المعنيين بتل االإدارة في نفاذ قرارا

للمصلحة  إهداراً  ،توقى أضرار تصيبهم من جراء هذا التنفيذ، فيتعين ألا يكون في القضاء به
  .العامة، والتي يكون تحقيقها هو غاية العمل الإداري بمعناه الشامل
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الــتي هــي مصــلحة  ،أنــه إذا مــا تعارضــت المصــلحة العامــة للدولــة ،فالقاعــدة في هــذا الشــأن         
ــــوالـــتي يحققهـــا وقـــف تنفيـــذ الق ،مـــع المصـــلحة الخاصـــة للمـــواطن ،الأفـــرادمجمـــوع  يجـــب  ،رار الإداريــ

  1.وبالتالي الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ ،ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
 ،فمعيار تعذر تدارك النتائج في مجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية، هو إذن معيار مزدوج        

. لا تعمل آثاره باتجاه وحيد ناحية المصالح الخاصة، وإنما من زاوية المصلحة العامة، له أيضا تأثير
أن يكون الضرر الناتج عن تنفيذ القرار المطعون فيه ماساً  ،بمعنى أنه يكفي للقضاء بوقف التنفيذ

و . أو سير المرافق العامةأو الصحة العامة  ،بمصلحة عامة، مثل الأضرار التي تلحق بالآثار التاريخية
اصة، ـيكمن في مبدأ علو المصلحة العامة على المصلحة الخ ،الأساس الذي يرتكز عليه هذا الاتجاه

  بما يتضمن أن هذه الأخيرة وحيدة و بذاا، لا يمكن أن تحبط مقتضى 
  . 2المصلحة العامة المتمثل في وجوب التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية

فرصة الطاعن ليحصل على حكم بالوقف، تكون أكبر إذا كان من شأن تنفيذ القرار ف         
ومثال ذلك القرارات المتعلقة بالآثار التاريخية، أو سير  .الإداري تعريض المصلحة العامة للخطر

و على عكس ذلك، يمكن أن يكون مآل طلب وقف . العمل في فرع صناعي يخص الدفاع الوطني
  .3اد القاضي إلى اعتبارات المصلحة العامة التنفيذ، هو استن

 Sœurs hospitalières de"4يبقى قرار مجلس الدولة ،و في القضاء الفرنسي         

l’Hotel-Dieu de Paris" لفكرة المصلحة العامة اً قضائي اً ، مرجع1888 نوفمبر 23 في،  
المستشفيات في فرنسا  قررت إدارة إحدى ،و في هذه القضية. كشرط لقبول طلب وقف التنفيذ

، مما جعل (Laïques) بأخريات علمانيات) Sœurs(استبدال بعض العاملات الراهبات 
مستنداً إلى الأضرار التي  ،مجلس الدولة نو قد استجاب له. الراهبات يطلبن وقف تنفيذ القرار

 ،ار أن مجلس الدولةو الظاهر في هذا القر . يمكن أن تلحق بالمرفق العام نفسه من جراء تنفيذ القرار
الذي رأى في تقريره حول هذه القضية، أن مصلحة  Marguerie" "اعتنق فكرة مفوض الحكومة
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تختلط بمصلحة المرضى الذين سيعانون من تغيير  ،المرفق العام الطبي الذي تعمل به الراهبات
  .1الأشخاص القائمين على رعايتهم، مما يسوغ الاستجابة لطلب الوقف

ليأخذ بالفكرة، و يعلنها بمناسبة  Detton" "بعد ذلك بفترة زمنية جاء مفوض الدولة و         
و أشار . ررــ، حيث بين أن هذا الشرط الثالث يختلط مع شرط الضCroix des feu" " 2قضية

إلى أن القضاء الإداري لا يتطلب توافر الضرر فقط، و إنما أن يكون من شأنه حمل اعتداء على 
  .امةالمصلحة الع

كشرط لوقف التنفيذ، لم    ( L’intérêt général )بيد أن فكرة اعتبار المصلحة العامة          
، الذي قدر أن التبرير الأكثر صلابة لقضاء "Lavau"3تتبلور بشكل واضح، إلا على يد الأستاذ

مة و لحُ  –من وجهة نظره  –مجلس الدولة بشأن الوقف، يكمن في المصلحة العامة التي تعُتبر 
  .سدى موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية

و بالرغم من الإقبال الذي وجدته فكرة المصلحة العامة في العديد من القرارات القضائية          
 "و Dayras""د أمامه معارضين مثل مفوضي الحكومة ـفي فرنسا، إلا أن هذا الاتجاه وج

Laurent" .  
ينكر وجود شرط ثالث متعلق بالمصلحة العامة  "Dayras "فمفوض الدولة الفرنسي         

فهذا الشرط لا وجود له من الناحية القانونية، و كان ذلك في قضية الغرفة . لتبرير وقف التنفيذ
  .4النقابية لصناع محركات الطائرات

  .عدم وجود وسيلة أخرى لحماية مصالح طالب الوقف -2
عدم وجود أن شرط  G.Liet-vaux"5"يرى الفقيه  ،يةو الجد ،إضافة إلى شرطي الضرر         

 Aucune autre voie de droit ne) (doit وسيلة أخرى لحماية مصالح طالب الوقف

pouvoir être mise en œuvre par le requérant و لقد استخلص  .هو شرط ثالث
القرار الإداري و مثال ذلك حسب الفقيه، حال  .الاستثنائية و طبيعته ،ذلك من منطق الوقف
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ح، و لكن يمكن ـلاو المستتبع تنفيذه نتائج غير قابلة للإص ،دةـالمشوب بعدم مشروعية شبه مؤك
  .أن يتعطل تنفيذه مع ذلك بفعل دعوى قضائية

به الفقه، كما أن أحكام القضاء  تبه المشرع، و لم يأ تو الحقيقة أن هذا الشرط لم يأ         
  .الإداري لم تستند عليه

 

        ....الحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذالحكم في طلب وقف التنفيذ: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
وعليه فإن الجهة . إن طلب وقف التنفيذ في حقيقته ما هو إلا طلب تابع لدعوى الموضوع                                

و مع ذلك وجد جدل . هي ذاا التي تفصل في الطلب ،لمختصة بالفصل في الدعوى الموضوعية
  . ضاء المختصفي الفقه و القضاء خاصة الجزائريين حول طبيعة الق

فما هي إذن الجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل في طلب الوقف، و هذا بالنظر          
إلى اختلاف الجهات المصدرة للقرار الإداري؟ و ما هي خصائص القرار القضائي الفاصل في 

  الطلب؟ و هل يقبل الطعن فيه؟  
نتعـــرض في الأول إلى الاختصـــاص . مطلبـــينســنحاول الإجابـــة علـــى هـــذه الإشــكالات في          

أما في المطلب الثاني فنتعرض إلى القرار القضائي الصادر في طلـب وقـف . بنظر طلب وقف التنفيذ
  .التنفيذ و الطعن فيه

  

        ....الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذالاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذالاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذالاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
فإنــه مــن المنطقــي تبعــاً  لمــا كــان طلــب وقــف التنفيــذ يقــدم بطريــق التبعيــة لــدعوى الإلغــاء،         

هي نفسها ) دعوى الإلغاء(أن تكون الجهة المختصة بنظر الدعوى الموضوعية المرفوعة إليها  ،لذلك
ة و منبثقــة ـفولايتهــا بنظــر طلــب وقــف التنفيــذ، متفرعــ. الــتي تخــتص بالفصــل في طلــب وقــف التنفيــذ

  .عن اختصاصها بنظر دعوى الموضوع
أو  ،النـوعيال الاختصاص، أن القواعد العامة للاختصـاص الـوظيفي، و و ما يمكن قوله في مج         

المحلـــي الـــتي تطبـــق بالنســـبة للـــدعاوى الموضـــوعية المرفوعـــة بالإلغـــاء، هـــي نفســـها الـــتي تســـري بشـــأن 
. و نفس الكلام ينطبق على القانون الجزائري. 1طلبات وقف التنفيذ في القانون الفرنسي و المصري
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إذا كانــت غــير مختصــة بنظــر طلــب وقــف التنفيــذ، فإــا لا تكــون مختصــة  ،كمــةو بالنتيجــة فــإن المح
  .   بنظر دعوى الإلغاء

لذلك سنتطرق إلى اختصاص الهيئات القضائية الإدارية المختصة بنظر طلبات وقف التنفيذ          
أمـا الفـرع الثالـث  .في الفـرعين الأول و الثـاني ،)الغرف الإدارية و مجلس الدولـة(في القانون الجزائري 

إلى بعــض الأنظمــة المقارنــة   في الفــروع الثلاثــة مــع الإشــارة ،طبيعــة قضــاء وقــف التنفيــذفنتعــرض فيــه إلى 
   .  فرنسا و مصر على الخصوصك
  

        ....الغرف الإداريةالغرف الإداريةالغرف الإداريةالغرف الإدارية: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
ئــري، مـن خــلال النصـوص القانونيــة المنظمــة لوقـف تنفيــذ القــرارات الإداريـة في القــانون الجزا         

بمعـنى أـا تخـتص نوعيـاً بـالنظر . اختصـاص عـام ويلاحظ أن اختصاص الهيئات القضائية الإدارية ه
 02-98 رقـم و موضـوعها، و هـذا مـا قـد يفهـم مـن القـانون ،في كل منازعة إدارية أيا كان أطرافهـا

مــــن  11فقـــرة  170إن هـــذا الأمـــر يظهـــر كــــذلك مـــن خـــلال المـــادة . 30/05/19981المـــؤرخ في 
مــن نفـــس القـــانون  283، و المـــادة )المحـــاكم الإداريــة(م الخاصــة بـــالوقف أمــام الغـــرف الإداريــة .إ.ق

 .الخاصة بسلطة الوقف لس الدولة

  .ميدان تطبيق إجراءات وقف التنفيذ: أولاً 
في فرنســـا، كـــان مجلـــس الدولـــة يخـــتص لوحـــده بالفصـــل في طلبـــات وقـــف تنفيـــذ القـــرارات          
، أصـــبحت هـــي الأخــرى مختصـــة بوقـــف 1953بعـــد إنشــاء المحـــاكم الإداريـــة ســنة و لكـــن . الإداريــة

  .30/09/1953بتاريخ  934-53 رقم من المرسوم 14المادة  تنفيذ القرارات الإدارية بموجب
و في القانون الجزائري، إن مجال تطبيق نظـام وقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة بالنسـبة للغـرف          

باسـتثناء   م،.إ.قمـن  7 جميع المنازعات العامة المعروضة عليهـا بموجـب المـادة الإدارية، ينصرف إلى
 170/12وفي هذا الإطـار تـنص المـادة . تلك القرارات المتعلقة بحفظ النظام و الأمن و الهدوء العام

أن يـأمر بوقـف تنفيـذ قـرار يمـس حفـظ النظـام و  ،أنه لا يجـوز للمجلـس القضـائي" م على .إ.من ق
و يجد هذا الاستثناء مبرره في حالة الاستعجال التي تميـز القـرارات ".الهدوء العام و السكينة الأمن و

 ،لكن قد يصطدم هذا القيد المنصوص عليـه في المـادة سـالفة الـذكر...". المتعلقة بحفظ النظام العام
  .بممارسة الحريات العامة، مما يجعل هذا الإجراء محلاً للتعامل معه بشيء من التحفظ
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يجــب أن نفــرق بــين القــرارات الــتي تــدخل في اختصــاص الغــرف الإداريــة المحليــة  ذلــك و مــع         
  .م.إ.من ق 7على مستوى االس، و الغرف الإدارية الجهوية حسب ما جاءت به المادة 

  .الإجراءات: ثانياً 
قـدم في شـكل أن ي ،طلـب وقـف التنفيـذ فيم .إ.مـن ق 11فقـرة 170المـادة  لقـد اشـترطت         

ثـر موقـف إلا إذا قـرر ألا يكون للطعـن أمـام الـس القضـائي "  على أنه فلقد نصت .طلب صريح
مـن خـلال هـذا الـنص العـربي و ". بناء علـى طلـب صـريح مـن المـدعي بصفة استثنائية خلاف ذلك

يتبـــين أن طلــــب وقـــف التنفيــــذ يجـــب أن يقـــدم مســــتقلاً عـــن الطلــــب الأصـــلي المتعلــــق  ،م.إ.قمـــن 
كطلـــب فرعـــي مرفـــق بالطلـــب   ،بمعـــنى أنـــه يمكـــن أن يقـــدم طلـــب وقـــف تنفيـــذ قـــرار إداري. لإلغـــاءبا

لم يوضــع تحــت  ،أن هــذا الشـرط ،و يتبــين مـن وجــه الـنص نفســه .الأصـلي وذلــك في نفـس العريضــة
  . أي يمكن أن يقدم في عريضة غير تلك التي تحمل طلب الإلغاء .طائلة البطلان

جــاء أكثــر ليبــين مبــدأ الأثــر غــير الموقــف للطعــن بالإلغــاء أمــام  ،الــنص الحقيقــة أن هــذاو          
فالطـاعن عليـه أن . و حالة الاستثناء الوارد عليه،  و الشرط الواجـب تـوفره لـذلك ،الس القضائي

أو  ،و لم يفصـل الـنصهـذا  .يتقدم بطلب صريح بوقف التنفيذ، و بالتالي لا يعتد بالطلب الضمني
ات القانونيــة اللازمــة لإجــراء وقــف التنفيــذ الخــاص بــالقرارات الإداريــة، حيــث أن يركــز علــى الإجــراء

 -كمـا أشـرنا سـابقاً -، يجـب أن نؤكـدذلـكضـافة إلى و بالإ. دقيقة و كافيـة للغـرض ليستالصياغة 
ففـي الوقـت  .في بعـض المصـطلحات م.إ.مـن ق عدم مطابقة الـنص الفرنسـي مـع  الـنص العـربيإلى 

ن الـــنص الفرنســـي يـــتكلم علـــى تقـــديم أعـــربي علـــى تقـــديم طلـــب صـــريح، نجـــد الـــنص ال تكلمالـــذي يـــ
  . (Requête) عريضة

، علــى الــرغم مــن عــدم قبــول طلــب وقــف التنفيــذ اســتثناء قــد قــرر ،1مجلــس الدولــة علــى أن         
و مـع . لطعـن القضـائيقبـل ا، الطالـب قـد أدرج طعنـا إداريـا مسـبقاً  أن مـا دام تقديم طلـب الإلغـاء،

الطـاعن بإتمـام إجـراءات السـير في  إذا لم يقـم لا يكـون كافيـاً  ،هذا الطعـن الإداري المسـبق إنذلك ف
  .دعوى الإلغاء في الميعاد المحدد

        ....مجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولةمجلس الدولة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
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و ذلك  ،رارات الإداريةــبالفصل في طلبات وقف تنفيذ الق ،زائرـيختص مجلس الدولة في الج         
) مجلس الدولة(يسوغ لرئيس الغرفة و " م حيث تنص على أنه.إ.من ق 2رة فق 283بموجب المادة 

و بناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه،  ،أن يأمر بصفة استثنائية
  ".بحضور الأطراف أو من بلغ قانوناً 

 ،إن هذه السلطة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يتمتع ا مجلس الدولة في الجزائر         
-98ع رقم .من ق 9تتفرع عن سلطته في إلغاء القرارات الإدارية و التي منحت له بموجب المادة 

البطلان و ذلك عند النظر في الطعون ب ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 01
و الهيئات  ،المرفوعة ضد القرارات التنظيمية، أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

فإن الوقف متى تعلق بقرار إداري صادر  ،و عليه. العمومية الوطنية، و المنظمات المهنية الوطنية
 .في دعوى الإلغاء عن أحد هذه الجهات، وجب أن يرفع أمام ذات الجهة المخولة قانونا بالفصل

عندما أشار إلى رئيس الغرفة  ،و قد حدد المشرع بدقة الجهة المختصة .و المقصود هنا مجلس الدولة
 ).رئيس مجلس الدولة حالياً (الإدارية 

ســـنبحث في اختصـــاص مجلـــس الدولـــة في نظـــر طلبـــات الوقـــف  ،و مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع         
و أخـــيرا موقفـــه مـــن نظـــر . ســـتئناف، ثم قاضـــي نقـــضبصـــفته قاضـــي أول درجـــة، و بصـــفته قاضـــي ا

  .طلبات الوقف الخاصة بالقرارات المتعلقة بالنظام العام
  .الاختصاص الابتدائي و النهائي لمجلس الدولة:  أولا 

اختصاصـــات مجلــس الدولـــة  1998 ومــاي 30الصــادر في  01-98ع رقـــم .لقــد حــدد ق         
مـــن هـــذا القـــانون أشـــارت إلى اختصـــاص مجلـــس  9المـــادة ف. بصـــفته جهـــة عليـــا في القضـــاء الإداري

  :مجلس الدولة يفصل ابتدائيا و ائيا في" فتنص على أن .الدولة كقاضي أول و آخر درجة
الطعــون بالإلغــاء المرفوعــة ضــد القــرارات التنظيميــة أو الفرديــة الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة ) 1(

  .لمنظمات المهنية الوطنيةالمركزية و الهيئات العمومية الوطنية و ا
شــرعية القــرارات الــتي تكــون نزاعاــا مــن اختصــاص مجلــس  الطعــون الخاصــة بالتفســير و مــدى) 2(

  ".الدولة
يخــتص بالفصــل في طلبــات وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة الــتي  ،ن مجلــس الدولــةإو عليــه فــ         

أن القاضـي المخـتص  ،مـا دامـت القاعـدةسـالفة الـذكر،  9يختص بإلغائهـا، و الـواردة في نـص المـادة 
  .هو القاضي المختص بنظر دعوى الإلغاء ،بالفصل في طلب وقف التنفيذ



  
  
  
  

  

فصــلاً في قضـية منظمــة وطنيـة مهنيــة، جـاء فيــه 1و يتأكـد هـذا الطــرح في قـرار مجلــس الدولـة         
المهنيـة الوطنيـة، مجلس الدولة مختص بالفصل في الطعون ضد القرارات الصـادرة عـن المنظمـات " أن 

و أن الفصــل في الطعــون الموجهــة ضــد القــرارات المتعلقــة بالتســيير الــداخلي . الصــادرة اتجــاه أعضــائها
كمـا أن إجـراء وقـف التنفيـذ هـو . يكون مـن اختصـاص الجهـات القضـائية الإداريـة المختصـة إقليميـا

و المـادة  98/01ع رقـم .قمـن  9و لقـد اسـتند الـس علـى المـادة . "إجراء تبعي لـدعوى الـبطلان
  .م.إ.من ق 283
  .اختصاص مجلس الدولة  كقاضي استئناف: ثانياً 

نــه إإضــافة إلى اختصــاص مجلــس الدولــة بــالنظر في القــرارات الاداريــة كقاضــي درجــة أولى، ف         
و . يختص كذلك بـالنظر في طلبـات الاسـتئناف المرفوعـة ضـد القـرارات الصـادرة عـن الغـرف الإداريـة

يفصـل مجلـس الدولـة في اسـتئناف " ، بقولهـا 01-98ع رقـم .مـن ق 10ما نصت عليـه المـادة هذا 
القـــرارات الصـــادرة ابتـــدائيا مـــن قبـــل المحـــاكم الاداريـــة في جميـــع الحـــالات، مـــا لم يـــنص القـــانون علـــى 

  ".خلاف ذلك
أمر الس و القرار الذي ي" م تنص على.إ.من ق والأخيرة 13الفقرة  170كما أن المادة           

القضائي فيه بوقف التنفيذ يقبل بالطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعـاد خمسـة عشـر يومـا 
رفة الإدارية بالمحكمـة العليـا في هـذه الحالـة أن يـأمر فـورا و بصـفة مؤقتـة ـو يجوز لرئيس الغ. من تبليغه

  ". أن يضع حدا لوقف التنفيذ
الأمــر  -و يكــون " م فتــنص علــى أن .إ.مــن ق مكــرر 171المــادة  الفقــرة الأخــيرة مــنأمــا          

قــــابلا  -الصــــادر بقبــــول الطلبــــات المــــذكورة و المشــــمول بالنفــــاذ المعجــــل أو الأمــــر الصــــادر برفضــــها
و يجـوز في هـذه الحالـة لـرئيس . للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشـر يومـا مـن تبليغـه

  ".لعليا أن يوقف فوراً و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرارالغرفة الادارية للمحكمة ا
أن المشـــرع تكلـــم عـــن  يتضـــح ،م.إ.مـــن ق والأخـــيرة 13الفقـــرة  170 المـــادة مـــن خـــلالو          

بنظــر اســتئناف القــرارات القضــائية القاضــية بوقــف تنفيــذ ) مجلــس الدولــة(اختصــاص المحكمــة العليــا 
فهــل هـــذا يعـــني أن القـــرارات . الرافضـــة لطلبـــات الوقـــف القــرارات الإداريـــة، و لم يتحـــدث عـــن تلــك

  الرافضة لطلبات الوقف الصادرة عن الغرف الإدارية لا يجوز استئنافها أمام مجلس الدولة؟
                                                 

، 2003، 4، العدد .د.م.م، )ع و من معه.د بل ض.ر(، قضية 07/01/2003جلسة  13397ملف رقم ) الغرفة الخامسة(مجلس الدولة  - 1
 .   135.ص 



  
  
  
  

  

أنــه  -و هـو مــا نـراه صــالحاً للتطبيـق -محــافظ مجلـس الدولــة ،1يـرى الأســتاذ بـن ناصــر محمـد         
ة المشــرع لم تــذهب إلى قصــر الاســتئناف علــى القــرارات إلا أن نيــ ،رغــم صــراحة النصــوص القانونيــة

المانحـــة لوقـــف التنفيـــذ، دون ســـواها، بـــل ذهبـــت إلى فـــتح اـــال إلى جميـــع القـــرارات الصـــادرة بشـــأن 
  .طلبات وقف التنفيذ سواء بالقبول أو بالرفض

  .اختصاص مجلس الدولة بنظر القرارات الإدارية المتعلقة بالنظام العام: ثالثاً 
إلى أن الفصــــل في طلبــــات وقــــف تنفيــــذ  ،لقــــد أشــــرنا في الفصــــل الأول مــــن هــــذا البحــــث         

و  .ائيـيخـرج عـن رقابـة الـس القضـ ،القرارات الادارية المتعلقة بحفظ النظام و الأمن و الهدوء العـام
   2.م.إ.من ق 12فقرة 170هذا ما يتضح جليا من خلال المادة 

 م.إ.قمـن  2 /283غير ملـزم ـذا الحكـم مـا دامـت المـادة  ،ولةو مع ذلك فإن مجلس الد         
و بمعـــنى المخالفــــة، إن مجلـــس الدولــــة في الجزائــــر . المنظمـــة لهــــذا الاختصـــاص الخــــاص بـــه لم تشــــترطه

  .بإمكانه الفصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية المتعلقة بالنظام و الأمن و الهدوء العام
عكـس الغــرف الاداريـة علــى مســتوى  ،ص بــه مجلـس الدولــةمتيـاز الــذي خُـهــذا الاعلـى أن          

االس، لا يتعدى الوضع الذي يكون فيه مجلس الدولة ناظرا في طلبات الوقف بصفته قاضي أول 
فإنـه يتقيـد بالشـرط الـوارد في  –استئناف  –لة كقاضي ثاني درجة أأما إذا كان ينظر في المس. درجة
نــه لا يمكــن لــه الفصــل في طلبــات الوقــف المتعلقــة بــالقرارات أأي  .م.إ.مــن ق 12فقــرة  170المــادة 

 ،الادارية الخاصة بحفظ النظام و الأمـن و الهـدوء العـام، لأنـه لا يمكـن أن تكـون لقاضـي الاسـتئناف
  .أكثر سلطة من قاضي أول درجة

لمحكمــة المختصــة مــن قــانون مجلــس الدولــة المصــري، فــإن ا 49و وفقــا للمــادة  ،أمــا في مصــر       
و يســتفاد ذلــك مــن . هــي المحكمــة المختصــة بنظــر طلــب إلغــاء القــرار ،بنظــر طلبــات وقــف التنفيــذ

و المقصـود بالمحكمـة هنـا المحكمــة ..". يجـوز للمحكمــة أن تـأمر بوقـف تنفيـذ القــرار" الـنص علـى أنـه
ود لـرئيس مجلـس و لقد كان الاختصاص بنظر طلبات وقف التنفيذ يع. المختصة بطلب إلغاء القرار

مــن قــانون ســنة  90، والمــادة 1946لســنة 112مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم  9الدولــة وفقــا للمــادة 
  .1952لسنة  6لينتقل الاختصاص إلى محكمة القضاء الإداري بموجب القانون رقم . 1949
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ينعقـــــد لقاضـــــي الأمـــــور  ،ن الاختصـــــاص بنظـــــر طلبـــــات وقـــــف التنفيـــــذإفـــــ ،أمـــــا في فرنســـــا         
إن قاضي الأمـور المسـتعجلة . 2000جوان  30وفقا لقانون  (Juge des référés) . لمستعجلة ا

ــــة ــــة الاســــتئنافية ،قــــد يكــــون مــــن رؤســــاء المحــــاكم الإداري ــــتم  ،أو المحــــاكم الإداري ــــذين ي أو القضــــاة ال
و أن يكونـــوا قـــد شـــغلوا  .بشـــرط أن تكـــون لهـــم أقدميـــة ســـنتين كحـــد أدنى ،اختيـــارهم لهـــذا الغـــرض

أمــا بالنســبة لــس   (Grade de premier conseiller). ة مستشــار مــن الفئــة الأولى وظيفــ
هـــو رئـــيس القســـم القضـــائي، و كـــذلك مستشـــاري الدولـــة  ،ن قاضـــي الأمـــور المســـتعجلةإالدولـــة، فـــ

   . 1الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض
  

        ....طبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذطبيعة قضاء وقف التنفيذ: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
ئية الإداريـــة الـــتي تخـــتص بالفصـــل في طلبـــات وقـــف تنفيـــذ القـــرارات تختلـــف الجهـــات القضـــا         
سـواء  ،إمـا تكـون الغـرف الإداريـة ،كما رأينـا سـلفا  ،و هذه الجهات. المطعون فيها بالإلغاء ،الإدارية
المتواجـــدة علـــى مســـتوى اـــالس، أو الغـــرف الجهويـــة ، و هـــي خمســـة في التنظـــيم القضـــائي  ،المحليـــة

كمــا أن الفصــل في طلــب . ، أو مجلــس الدولــة)قســنطينة، و هــران، ورقلــة، بشــار الجزائــر ،(الجزائــري 
مـن 171فحسـب المـادة  .قد يؤول حسـب المشـرع الجزائـري إلى قاضـي الاسـتعجال الإداري ،الوقف

أو العضـــو  ،م فــإن رئـــيس الــس القضـــائي الــذي تتبعـــه الغرفــة المحليـــة الــتي رفـــع الطلــب أمامهـــا.إ.ق
يجوز له أن يوقف تنفيذ قـرار إداري متعلـق بحـالات  ،على عريضة تكون مقبولة و بناء ،الذي ينتدبه

يتعلـــق الأمـــر بقـــرار يمـــس  لا، بشـــرط أ)التعـــدي، الاســـتيلاء و الغلـــق الإداري( ثلاثـــة ذكـــرت حصـــرا 
  .النظام و الأمن العام، وكذا أصل الحق

  ،تنفيذ القرارات الإدارية إن اختلاف الجهات القضائية الإدارية الناظرة في طلبات وقف         
  و لقد كانت هذه  المسألة و لا تزال محل. أدى بالضرورة إلى الاختلاف في طبيعة قضاء الوقف 
  .و القضاء في الجزائر، و هذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي ،خلاف الفقه 

فـــي طبيعـــة قضـــاء وقـــف تنفيـــذ القـــرارات الإداريـــة بـــأمر عـــن الجهـــة القضـــائية الفاصـــلة :  أولا
  .الدعوى
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ثـر أم على أن الطعـن أمـام الـس القضـائي لـيس لـه .إ.من ق 11الفقرة  170تنص المادة          
 283كمـــا أن المـــادة  .إلا إذا قـــرر بصـــفة اســـتثنائية، و بنـــاء علـــى طلـــب صـــريح م المـــدعي ،موقـــف
أن يــأمر بصــفة  )مجلـس الدولــة(يســوغ لــرئيس الغرفــة الإداريـة بالمحكمــة العليــا"تــنص علــى أنـه 2الفقـرة 

استثنائية، و بناء على طلب صريح من المدعي، إيقاف تنفيذ القرار المطعـون فيـه، بحضـور الأطـراف 
  ."أو من أبلغ قانونا بالحضور

 11الفقــرة 170سـالفي الــذكر، يتضــح و بجـلاء حســب المــادة  القــانونين و باسـتقراء النصــين        
و المقصـود بـه . هـي نفـس الجهـة الفاصـلة في الطعـن ،أن الجهة الإدارية الـتي تفصـل في طلـب الوقـف

علــى أن الجهــة الــتي يعنيهــا الــنص، هــي . هنــا هــو الطعــن بالإلغــاء، وذلــك بنــاء علــى طلــب صــريح
، فتعطـي الاختصـاص بنظـر طلـب 2الفقرة  283أما المادة . الغرف الإدارية، محلية كانت أو جهوية

و هنـا يخـتص رئـيس الــس  .)مجلـس الدولـة(العليــا  الوقـف إلى الغرفـة الإداريـة علـى مسـتوى المحكمـة
بالفصـل في طلـب الوقـف، وذلــك بنـاء علـى طلــب صـريح مـن المــدعي، و هـي ذات الجهـة المختصــة 

  .بالفصل في دعوى الإلغاء
إن مسألة تحديد طبيعة قضاء الوقف، أمام كل من الغرف الإدارية، و مجلس الدولـة كانـت          

فـــإن القضـــاء الجزائـــري ، 1فبحســـب رأي الأســـتاذ مســـعود شـــيهوب. زائـــرمحـــل خـــلاف فقهـــي في الج
أي أن وقـــف التنفيـــذ . يكـــون قـــد كـــرس تطبيقـــات قضـــاء وقـــف التنفيـــذ ضـــمن القضـــاء الاســـتعجالي

وإن كانـــت  أحكـــام القـــانون القليلـــة .  و يـــرى أنـــه مصـــيب في ذلـــك. ينتمـــي للقضـــاء الاســـتعجالي
كــــام الاســــتعجالية، و بعضــــها الأخــــر ورد ضــــمن ورد بعضــــها ضــــمن الأح ،الخاصــــة بوقــــف التنفيــــذ

  .إجراءات التحقيق في دعاوى الموضوع
لقد كان رأي الأستاذ مسعود شيهوب هذا محل انتقاد من طرف بعض الفقـه الـذي تطـرق          

الذي لا يشـاطر الـرأي السـابق، فيقـول أن ، 2فبرأي الأستاذ محمد الصالح خراز. إلى المسألة وإن قل
و يــذهب مستشــهداً بالمــادة . لا يســتقيم مــع النصــوص القانونيــة المنظمــة لوقــف التنفيــذهــذا الــرأي 

م، و المتعلقـــة بالقضـــاء الاســـتعجالي، والـــتي لم تـــنص علـــى أن رئـــيس مجلـــس .إ.مكـــرر مـــن ق 171
بـل الأكثـر مـن ذلـك، أـا . الغرف الإدارية باالس القضائية تعتبر جهة قضاء استعجالي والدولة أ
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ف تنفيــــــذ القــــــرارات الإداريــــــة مـــــن اختصــــــاص القضــــــاء الاســــــتعجالي صــــــراحة عنــــــدما اســـــتثنت وقــــــ
و .....و ذلـك باسـتثناء مـا تعلـق -الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجـراءات اللازمـة"...نصت

كــل هــذا يفيــد أن قضــاء وقــف التنفيــذ لا يــدخل ضــمن  ...".تنفيــذ قــرارات إداريــة –بغــير اعــتراض 
  . ل عامالقضاء الاستعجالي كأص

ينفــي أن قضــاء وقــف التنفيــذ، ينــدرج ضــمن قضــاء  ،كمــا أن الأســتاذ محمــد الصــالح خــراز          
و إن  . و الأســس الــتي يقــوم عليهــا ،الموضــوع بــالنظر إلى مميــزات، خصــائص و شــروط هــذا القضــاء

ضـرار كان يستند القضاء في تقرير الوقف إلى اعتبارات موضوعية، كترجيح كفـة الإلغـاء، و تواجـد أ
  . يصعب تداركها، فيما لو تم قبول طلب الإلغاء

و ينتهي الأستاذ إلى القول أن طبيعة قضاء وقف التنفيذ، هي طبيعة استثنائية، مختلفة عن          
مــا هــي إلا  ،و هــي طبيعــة تحفظيــة، لأن أوامــر وقــف التنفيــذ. و قضــاء الاســتعجال ،قضــاء الموضــوع

لا يمكـــن تـــداركها، فيمـــا لـــو نفـــذ القـــرار، و تم قبـــول دعـــوى  اً إجـــراء تحفظـــي، تفيـــد في تـــوقي أضـــرار 
  .1الإلغاء

وجـــدنا في قـــرار لـــس الدولـــة مـــا يؤكـــد أن اختصـــاص الفصـــل في  ،و في القضـــاء الجزائـــري         
وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة لا يعــود للقاضــي الاســتعجالي الفــرد، بــل هــو مــن اختصــاص تشــكيلة 

الهيئـــة المختصـــة بصـــلاحية الفصـــل في طلـــب " اء في حيثيـــات القـــرار أنالـــس الجماعيـــة، حيـــث جـــ
و لا يمكـن في  ،هي الغرفة الإدارية بتشكيلتها الجماعية ،وقف التنفيذ على مستوى الس القضائي

أي حــال مــن الأحــوال لقاضــي الاســتعجال أن يقــرر بمفــرده وقــف التنفيــذ، ذلــك لأن الغرفــة الإداريــة 
و هكــذا يكــون مجلــس " 2.ي نفســها الــتي لهــا صـلاحية الفصــل في هــذا الطلــبالفاصـلة في الإلغــاء هــ

  .م في تأسيسه هذا القرار.إ. من ق 170/11الدولة قد استند إلى حرفية المادة 
  .طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بأمر استعجالي: ثانيا

ســــتعجال الإداري غــــير مخــــتص جــــاء في قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة الجزائــــري أن قضــــاء الا         
مـــن  11مكررفقــرة 171حيــث تــنص المــادة  ،و لــو بطريــق غــير مباشــر ،بــاعتراض تنفيــذ قــرار إداري
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و    ...و ذلك باستثناء مـا تعلـق -الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة."..م.إ.ق
  ".والغلق الإداري تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء –بغير اعتراض

و هكــذا يمتنـــع علـــى قاضــي الاســـتعجال علـــى مســـتوى الغرفــة الإداريـــة بـــالس القضـــائي، أن       
أو كــان  ،يقضــي بوقــف تنفيــذ قــرار إداري، مــا لم يثبــت بــأن ذلــك القــرار يشــكل تعــديا أو اســتيلاء

كــل حالــة علــى لــذلك ســنحاول تنــاول  . 1عبــارة عــن غلــق إداري لمحــل مــن المحــلات التابعــة للخــواص
  .حدى

  ((((La voie de faitLa voie de faitLa voie de faitLa voie de fait))))    .  التعدي -1
ســــنتعرض هنــــا إلى مفهــــوم التعــــدي، ثم شــــروطه، و طبيعــــة الأعمــــال الــــتي تشــــكل تعــــديا،          

  .و صلاحيات القاضي في حالة التعدي ،فاختصاص

  :مفهوم التعدي -أ 
 La voie de) عــديلم يحــدد المشــرع الجزائــري، ولا الفرنســي، أو المصــري مفهــوم الت          

fait)  .فمجلــس الدولــة الفرنســي عــرف . إلا أن القضــاء أعطــى بعــض التعريفــات في عــدة أحكــام
تصـــرف «بأنـــه "Carlier"  كـــارليي  في قضـــية 18/11/1949التعـــدي في القـــرار الصـــادر بتـــاريخ 

ة متميـــز بـــالخطورة صـــادر عـــن الإدارة و الـــذي بموجبـــه تمـــس هـــذه الأخـــيرة بحـــق أساســـي أو بالملكيـــ
التعـدي هـو ...«بقولهـا  13/06/1955وذات التعريف أخذت به محكمـة التنـازع في . »2الخاصة 

  .3»تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي 
مجلس فنجد له أثراً في بعض القرارات الصادرة عن  ،أما تعريف التعدي في القضاء الجزائري         

مــن هــذه و . إن لم يعــط تعريفــاً عامــاً لــه، إلا أنــه بــين بعــض الحــالات الــتي تعــد تعــدياً  الدولــة، و الــذي و
تكون البلدية في حالة تعد عندما تقوم دم و حجز و تحطيم و كسر ما قـام المسـتأنف  "الحالات 

  .4"بانجازه بدون إذن قضائي
وق العادة المكلف بمهمة ، قضية الوزير ف08/03/1999مجلس الدولة في (و في قرار آخر          

المســتأنف حيــث أن قيــام " ، جــاء فيــه)إدارة شــؤون ولايــة الجزائــر ضــد الشــركة الوطنيــة مصــر للطــيران
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بتغيــير الأقفــال ، مباشــرة باتخــاذ القــرار التحفظــي المتعلــق بالشــقة الــتي كانــت تشــغلها المســتأنف عليهــا و 
  .1يشكل تعدياً صارخاً 

ن التعـدي هـو الوضـع الـذي لا تقـف أبـ 2ى الأسـتاذ محسـن خليـلأما في جانـب الفقـه، فـير          
الإدارة عنــد حــد مخالفــة مجموعــة القواعــد القانونيــة، بــأن تتجــاوز ذلــك، حيــث تبلــغ عــدم المشــروعية 

بمعـنى أن الإدارة عنـد مباشـرة أعمالهـا و تصـرفاا، تكـون قـد جـاوزت كـل . درجة كبـيرة مـن الجسـامة
كـل حــد وجـود عـدم المشــروعية، بحيـث تبــدو هـذه الأعمــال و و خرجـت علــى   .نشـاط غـير مشــروع

و في هـــذه الحالـــة يفقـــد العمـــل صـــفة العمـــل . كعمـــل مـــادي مجـــرد عـــن كـــل تبريـــر قــانوني  ،التصــرفات
بــــل هــــو عبــــارة عــــن تصــــرف مقطــــوع الصــــلة تمامــــا بمبــــدأ  ،الإداري، فهــــو لــــيس بعمــــل غــــير مشــــروع

    (Dénaturé) .ارية المشروعية، بحيث يبدو التصرف فاقداً لكل طبيعة إد
كـل تصـرف ..«نـه أالتعـدي " R.GUILLIEN et J.VINCENT" ويعـرف             

وتنتهـك  ،في ظـروف لا يـرتبط بأيـة صـلاحية مـن الصـلاحيات المخولـة لهـا قانونـا ،صادر عن الإدارة
   »3. ...بذلك حقا من حقوق الملكية العقارية أو المنقولة، أو حرية من الحريات الأساسية

 T.C) ،ومجلــس الدولــة الفرنســي ،وهــذا التعريــف الأخــير أخــذت بــه أيضــا محكمــة التنــازع         

21/07/1949 et C.E 08/04/1961)  ،لكــي .."مثـل التعريـف القائـل في بعـض الأحكــام
  . 4"حدى الحريات الأساسية إيكون هنالك تعدي، لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو 

كلمــا    ،التعريفـات السـابقة، يمكننــا القـول أن التصـرف الصـادر عــن الإدارة يعتـبر تعـديا ومـن         
وغــــير مــــرتبط بأيــــة صــــلاحية مــــن  ،أو إحــــدى الحريــــات الأساســــية ،كــــان فيــــه مســــاس بحــــق الملكيــــة

  .الصلاحيات التي تتمتع ا الإدارة في ممارسة سلطاا

  .5شروط التعدي -ب
  :يجب توافر ثلاثة شروط و ذلك على الشكل التالي ،تعدينكون بصدد حالة الكي ل         
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 .244.، ص1993محسن خليل، مبدأ المشروعية و تنظيم القضاء الإداري، مطبعة التوني، الإسكندرية،  - 2
3 - « La voie de fait constitue dés lors que l’administration procède à une opération matérielle dans les 
conditions insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un de ses pouvoirs et portant atteinte soit à une 
liberté publique soit à la propriété mobilière ou immobilière ».                                                                                                        

     .169.بشير بلعيد، المرجع السابق، ص : أشار إلى ذلك -

 169.بشير بلعيد، نفس المرجع ، ص: مأخوذ عن -4
5-René CHAPUS, Droit administratif général, T 1, 9éme éd, Montchrestien, Paris, 1995, P.765. 



  
  
  
  

  

بحريـــة  ويجـــب أن يمـــس تصـــرف الإدارة مساســـاً خطيـــرا بالملكيـــة الخاصـــة أ: الشـــرط الأول
  .فردية

أو حريام  ،بحيث أن المعنيون يجدون أنفسهم في وضعية تجريد من ممتلكام         
 Les intéressés doivent se trouver dépossédés de leurs biens ou de) الفردية

leurs libertés) .1 أو على  ،فإذا قامت الإدارة باعتداء صارخ جسيم على حريات الأفراد
  .منها أو المنقولة، اعتبر عملها من حالات التعدي، الملكية الفردية العقارية

  .يجب أن يكون التصرف الصادر عن الإدارة يشكل خطأ جسيماً : الشرط الثاني
ففي حالة التعدي على الملكية العقارية يجب أن يتجاوز تصرف الإدارة غـير المشـروع نسـبة          

أو محاولـة تنفيـذ قـرار لا يسـتند إلى  ،من ذلك الحالة التي تقوم فيها الإدارة بتنفيذ. معينة من الخطورة
يعي أو لا يمكــــن إســــناده علــــى نحــــو جلــــي ظــــاهر إلى أي نــــص تشــــر " بمعــــنى أنــــه .أي أســـاس قــــانوني

لا يمكــن بجــلاء إســناده إلى أيــة ســلطة مــن ســلطات الإدارة الممنوحــة لهــا "  آخــر أو بتعبــير". لائحــي
  .  2"لمباشرة نشاطها

بأنـه  ،يتضح أن تصـرف الإدارة في حالـة التعـدي المـادي يكـون ظـاهر الجـلاء ،وعلى ذلك          
دارة كليـــة عـــن جميـــع حقوقهـــا بحيـــث تخـــرج الإ ،أو لائحـــي ،بتطبيـــق نـــص تشـــريعي ،لا يـــرتبط بصـــلة

 ،مجلــس الدولــة( كرســه القضــاء الإداري الجزائــري   ،إن هــذا الشــرط. الممنوحــة لهــا في مزاولــة نشــاطها
  .3)ط ضد بلدية بريكة ومن معها.م.، قضية ق19/07/1999الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ 

وهـــي حالـــة قيـــام الإدارة  ،وقـــد تظهـــر حالـــة التعـــدي في صـــورة أخـــرى غـــير الصـــورة الســـابقة         
إذ .          في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلـك (exécution forcée) بالتنفيذ الجبري 

إلا في الأحــوال الــتي نــص عليهــا  ،لإدارة أن تقــوم بــإجراءات التنفيــذ الجــبريلــنــه لا يمكــن أمــن المقــرر 
 ،ة بـأي تنفيـذ جـبري في غـير تلـك الحـالاتفإذا مـا قامـت الإدار . وتطبيقا لنصوص القانون ،القانون

  .حتى ولو تم التنفيذ تطبيقا لقرار مشروع ،فإننا نكون أمام حالة من الأحوال التعدي
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التعمير و و المتعلق بالتهيئة  01/12/1990المؤرخ في 29-90تكون مجتمعة، و أنه و في قضية الحال فإن المقرر المطعون فيه يتعلق بتطبيق القانون 
بعدم  وقانوني و أن التمسك بعدم القانونية أ و عليه فإن قرار الإدارة غير مجرد من أي أساس. 28/05/1996المؤرخ في  176-91بتطبيق المرسوم 

  "الشرعية لا يكون إلا أمام القاضي المختص
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  .يجب أن نكون أمام إجراء مادي:  الشرط الثالث 
ن مجــال نظريــة أعمــال التعــدي، يكمــن في حالــة قيــام الإدارة بــإجراءات التنفيــذ، أو علــى إ          

فأعمــال التعــدي إنمــا تــرد فقــط علــى الأعمــال الماديــة دون . محاولتهــا للقيــام فعــلا ــذا التنفيــذالأقــل 
  .غيرها

ذلـك أن . لا يعتـبر مـن حـالات التعـدي ،وعلى ذلك، فإن قيام الإدارة بإصدار قرار معين          
 actes)وحــــتى تلــــك القــــرارات المنعدمــــة  ،قــــرارات الإدارة لا تعبــــير بــــذاا مــــن أعمــــال التعــــدي

inexistants)  ، الــتي تبلــغ فيهــا عــدم المشــروعية درجــة جســيمة صــارخة، بحيــث تفقــدها طبيعتهــا
إلى مرحلـــة القيــام بتنفيـــذه فعـــلا، أو  ،إذ يتعـــين أن تنتقــل الإدارة مـــن مرحلـــة إصــدار القـــرار. الإداريــة

  .1حتى يمكن أن نكون أمام حالة من حالات التعدي ،على الأقل محاولة التنفيذ
  .طبيعة الأعمال الإدارية التي تشكل فعل التعدي -ج

وهنـاك  ،فهناك التعدي الناشئ عن القـرار الإداري ،يمكن التمييز بين نوعين من التعدي            
  .التعدي الناشئ عن تنفيذ القرار الإداري

  
  
  .التعدي الناشئ عن القرار الإداري: الأول نوعال

ــــ            ــــدما يفصــــل في طلــــب وقــــف التنفيــــذ للقــــرار  ،ة المســــتعجلةإن قاضــــي الأمــــور الإداري عن
أي إلقـاء نظـرة أوليـة ظاهريـة . عليه التأكد مـن جديـة الحجـج المقدمـة في الـدعوى الأصـلية ،الإداري

بشـرط أن لا يمـس بموضـوع الـدعوى، و  ،على مدى مشروعية القرار الإداري المطالب بوقـف تنفيـذه
فــإن قاضــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة،  ،علــى العمــوم و. الــذي هــو مــن اختصــاص قاضــي الإلغــاء

اسية و الجوهريـة للقـرار ـــومـدى تـوفر الأركـان الأس ،عليه أن يتمحص أسـباب إصـدار القـرار الإداري
و أن هذا  ،قانوني معينقد استندت إلى نص  ،الإداري، و التأكد من أن الإدارة في إصدارها للقرار

فــإذا تبــين لقاضــي الأمــور الإداريــة المســتعجلة . اا و اختصاصــهاالعمــل القــانوني يــدخل في صــلاحي
اســـتندت إلى نـــص قـــانوني معـــين، أو أن هـــذا  ،مـــن ظـــاهر الملـــف، أن الإدارة عنـــد إصـــدارها للقـــرار

صـفة التعـدي عـن القـرار، و ففـي هـذه الحالـة تنتفـي  ،العمل يدخل في الصلاحيات المخولة لها قانونـا
   .تنفيذهمور الإدارية المستعجلة أن يأمر بوقف بالتالي لا يجوز لقاضي الأ
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وقــد كــان الاجتهــاد القضــائي يعتمــد علــى معيــار مــدى ارتبــاط العمــل الإداري بــنص قــانوني         
نــه يقضــي إف ،وأن عمــل الإدارة لا يــرتبط بــأي نــص قــانوني ،فــإذا تبــين للقاضــي الاســتعجالي. معــين

ومــن أمثلــة ذلــك، قــرار المحكمــة  ،لتنفيــذ للقــرار الإداريو بالتــالي الأمــر بوقــف ا ،بتــوفر حالــة التعــدي
ووزيــــر  ،بـــين المؤسســــة الخطـــوط الجويــــة الفرنســـية مــــن جهـــة 29/12/1972العليـــا الصـــادر بتــــاريخ 

فقد بحـث القاضـي عـن علاقـة الواقعـة الإداريـة بالمرسـوم الصـادر  .الداخلية ومن معه من جهة أخرى
عمــل  بــأن فقضــي  ،فلــم يجــد أي ارتبــاط بينهمــا ،ةالــذي اســتندت عليــه الإدار  01/10/1963في 

لا يمكـن  ،حيث أن العقـار المعـني"...ومن الحيثيات المعتمد عليها ما يلي .الإدارة هذا يشكل تعديا
ومن ثم فإن المدعية على حـق حينمـا تؤكـد بـأن العمليـة الإداريـة  ،أن يعتبر على أنه مستثمرة فلاحيه

وهـــــي بالتـــــالي تشـــــكل فعـــــلا مـــــن أفعـــــال  ،01/10/1963في لا تـــــرتبط بأحكـــــام المرســـــوم المـــــؤرخ 
مـا دامـت  ،رفض طلب الوقـف لعـدم تـوفر حالـة التعـدي ،2و في قرار آخر لس الدولة .1"التعدي

الثالثـــة، قـــرار بتــــاريخ  ةمجلـــس الدولـــة، الغرفـــ( الإدارة قـــد اســـتندت إلى القـــانون في إصـــدارها للقـــرار 
  ).كة ومن معهاط ضد بلدية بري.م.ق ، قضية19/07/1999

وهـو البحـث فيمـا إذا كـان العمـل  ،بيد أن الاجتهاد القضائي يأخذ أحيانا بالمعيـار الثـاني          
ومـن أمثلـة ذلـك أنـه   .الإداري المطعون فيه يرتبط حقيقة بصلاحية مـن الصـلاحيات المخولـة لـلإدارة

ولا  ،ل مـن الأشـغال العامـةأشغال ردم ساقية تقع في ملكية خاصة لا ترتبط بتنفيـذ شـغ" قضى وأن
  .3"و بالتالي فهي تشكل تعديا ،ت العموميةآة من المنشأبصيانة منش

  .التعدي الناشئ عن التنفيذ الجبري للقرار الإداري: الثاني نوعال
إلا  .أو من الناحية الشكلية ،لا يشكل القرار الإداري تعدياً سواء من الناحية الموضوعية           

و . كمـا هـو في حالـة التنفيـذ الجـبري للقـرار الإداري  ،ه فعـل التعـديليـترتـب عيالـذي  أن تنفيذه هـو
فــإن  ، (L'exécution d’office)تتميــز بميــزة النفــاذ المباشــر  ،كافــة القــرارات الإداريــة  إذا كانــت

عن ميزة  فميزة النفاذ المباشر للقرار الإداري، تختلف. هذه الميزة، لا تكفي لجعلها قابلة للتنفيذ جبراً 
فالجهـة الإداريـة، وإن كـان بإمكاـا إصـدار  (L'exécution force)  رالتنفيـذ الجـبري لهـذا القـرا

. 4فإــا لا تســتطيع التنفيــذ جــبرا، إلا إذا تــوافرت شــروط ذلــك ،قــرارات إداريــة قابلــة للتنفيــذ مباشــرة
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لقاضي الأمور الإداريـة و يجوز    يعتبر فعلا من أفعال التعدي، ،ن تصرفها هذاإف ،وإن فعلت ذلك
  . أن يأمر بوقفه ،المستعجلة

  .   اختصاص و صلاحيات القاضي في حالة التعدي    -د
هو أن المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعويض عن التعدي هي من  ،إن المستقر عليه في فرنسا        

علاقتــه الوثيقــة بــالإدارة، فــالظروف التاريخيــة لنشــأة القضــاء الإداري، و . اختصــاص القضــاء العــادي
 فلقـــد. جعـــل الكثـــير يشـــك في مقدرتـــه علـــى حمايـــة الحقـــوق الأساســـية للفـــرد في اتمعـــات الليبراليـــة

و لهـذا . باعتبـاره بعيـدا عـن ضـغوطات الإدارة ،اعتبر القضـاء العـادي هـو حـامي الحقـوق و الحريـات
فنجـد المـادة . ص بنظـر التعـديصدرت النصوص القانونية التي تحيـل علـى القضـاء العـادي الاختصـا

في جميـع حـالات المسـاس بالحريـات الفرديـة ..«: في فرنسا التي تـنص علـى أنـه ج.إ.قمن  136/3
الـتي تـنص  1958مـن دسـتور  66وكذلك المادة  »فإن النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي 

  .1»محاكم القضاء العادي هي حامية الحريات الفردية «على أن 
جعلت الاختصاص للقضاء الإداري في  ،م.إ.فإن المادة السابعة من ق2أما في الجزائر           

جميع المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي 
  من نفس 3ررــمك 171وقاضي الأمور الإدارية المستعجلة بموجب المادة  .تشكل تعدياً 

                                                                                                                                                    
و المتعلق بنزع الملكية من  11/91القانون  من) 30(مثال ذلك نص المادة  .ز للإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري لقرارهاحالة وجود نص قانوني يجي -
  .الاستيلاءو التعلق بنزع الملكية و  ،03/07/1877من القانون الفرنسي الصادر في ) 31(وكذلك المادة  ،جل المنفعة العموميةأ

  .ولو مع استعمال القوة ،كأن تكون المصلحة العامة تتطلب تنفيذ بصور سريعة  ،لحة تستدعي السرعة في التنفيذأن تكون هناك حالة طارئة وم -
 Etat »و حالة الطوارئ  ،« Etat de siège »ل حالة الحصارـــــمث « Circonstances exceptionnelles » ،حالة الظروف الاستثنائية -

d’urgence » و حالة الحرب« Etat de guerre » .خاصة في مجال الضبط  ،تتسع صلاحيات الإدارة ،فخلال هذه الظروف الاستثنائية
كما أن   ،أو منع الاجتماعات وتوقيع الحجز الإداري ،حيث يجوز لها إصدار قرارات تتعلق بالمنع من الإقامة أو السير في بعض المناطق ،الإداري

دون أن يشكل تصرفها  ،التي يحق لها أن تتخذ قرارات إدارية أو أعمالا مادية،على تصرفات الإدارةالظروف الاستثنائية السابقة تزيل طابع التعدي 
  .هذا فعلا من أفعال التعدي
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لا يجـوز لـه أن يـأمر بوقـف تنفيـذ أي قـرار إداري، إلا في حالـة التعـدي، أو الاسـتيلاء، أو  ،لقانونا 
مــثلا  ،مهمــا كـان نــوع هـذه الأوامــر ،يجــوز لـه توجيــه أوامـر لــلإدارة ،ففــي هـذه الحالــة. الغلـق الإداري

يفقـد صـفقته  ،ن تصـرف الإدارة في حالـة التعـديلأ ،أو وقف التنفيذ وغيرها ،التوقف عن الأشغال
فراد العـاديين ويجـوز وبالتالي يصبح بمثابة تصرف صادر عن الأ. وليس له أي أساس قانوني ،الإدارية

  .ما كانت عليه إلىأو إرجاع الحالة  ،الأمر بوقفه
 (L’emprise)  .الاستيلاء -2

ما أ. 1"نزع عقار يوجد في حيازة شخص من طرف الإدارة" يعرف الاستيلاء لغة بأنه         
مؤقت، أو ) شغل أو تجريد(كل مساس " القضاء، و خاصة الفرنسي منه، فيعرف الاستيلاء بأنه

دائم، كلي، أو جزئي، من طرف الإدارة لملكية عقارية لأحد الخواص، سواء كان العقار مبنياً أو 
أما في . 2"غير مبني، وهذا الاستيلاء ينسب لأحد الأشخاص العامة أو مقاول أشغال عمومية

مساس الإدارة "الاستيلاء بأنه  "  "A.DE  LAUBADEREال الفقهي فيعرف الأستاذا
  .3"بملكية خاصة عقارية في شكل حيازة، مؤقتة أو دائمة

 Les)يمكن القول أن الاستيلاء لا يكون إلا على العقارات  ،ومن هذه التعريفات         

immeubles) هذا و . هي الإدارة دائما و ليس الخواص ،ءكما أن القائم بالاستيلا. دون المنقولات
و . شخص من أشخاص القانون العام من طرف الاستيلاء يكون في شكل حيازة للعقار أو شغله

. بذلك فهو يختلف عن الأضرار البسيطة التي تلحق العقارات من جراء نشاطات الإدارة العامة
  .كما يختلف عن الاعتداءات التي يقوم ا الخواص

أما الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات الاستيلاء في فرنسا، فإا تتمثل في القضاء          
على أن هذا الأخير، إن كان له الحق في النظر في طلبات التعويض عن الاستيلاء، فإنه . العادي

      .4لا يختص بالنظر في مدى مشروعية قرار الاستيلاء
فإن الاختصاص بنظر الدعوى التي موضوعها الاستيلاء، قد  ،أما في القانون الجزائري         

، التي جعلت المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها من م.إ.حسم بموجب المادة السابعة من ق
   .اختصاص القضاء الإداري
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 ثابت ،إن اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري الجزائري بنظر حالات الاستيلاء         
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس " م و التي جاء فيها.إ.مكرر من ق 171ة بموجب الماد

 ،الأمر بصفقة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة...الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه
و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس 

و الغلق   ل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالتي التعدي و الاستيلاءبأص
  ".الإداري
عليه أن يتأكد من توافر حالة الاستيلاء، حتى يكون له  ،فقاضي الأمور المستعجلة        

راء فإذا تبين أن إج. الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ، و الأمر به إذا ما توافرت شروطه
مع احترام كل  ،الاستيلاء مشروع، و يندرج في إطار نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة

و في الاجتهاد القضائي الجزائري . 1الشروط القانونية، فليس للقاضي أن يقضي بوقف التنفيذ
كمة فلقد جاء في إحدى القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمح. هناك ما يؤكد هذا الطرح

الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا أنه يجوز لها بموجب " العليا، ما يلي 
القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على الملكية أو نزعها جبرا على 

       .2"صاحبها للمنفعة العامة
ن ما يميز الاستيلاء عن التعدي، يتمثل في أن الأول يخص هذا و تجدر الإشارة إلى أ         

الحريات العقارات فقط دون المنقولات، بينما الثاني يخص المنقولات و العقارات على السواء و كذا 
 .التي تطبق هي و إذا اجتمع الاستيلاء و التعدي في نفس القضية، فإن قواعد التعدي. العامة

اً في ملاحظــة قيامــه مــن عدمــه، مــا ير الإداري في حالــة الاســتيلاء يســو يبــدو دور القاضــي          
و هـذا علــى عكـس حالــة التعـدي الــذي يحتـاج فيهــا القاضـي إلى شــيء . دام يتعلـق فقـط بالعقــارات

كمــا أن القاضـــي الاســتعجالي يتمتـــع . مــن البحــث و التمحـــيص في ظــروف صـــدور القــرار الإداري
 . 3مر للإدارة بينما في حالة الاستيلاء لا يمكنه ذلكبصلاحيات واسعة، و يستطيع توجيه أوا

    ((((La fermeture administrativeLa fermeture administrativeLa fermeture administrativeLa fermeture administrative))))        ا���� ا�داري  -3
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لقــد أدخــل المشــرع الجزائــري الطعــن في إجــراء الغلــق الإداري ضــمن اختصاصــات القاضــي          
ن ذلك بموجب وكا. الإداري الاستعجالي، بعدما كان يقتصر ذلك على حالتي التعدي و الاستيلاء

  1.م.إ.، و الذي عدل ق2001 وماي 22المؤرخ في  05-01رقم  القانون
إن قرارات الغلق الإداري التي يمكن أن تكون محلا للطعن فيها، تم النص عليها مـن خـلال          

يمكن أن يأمر بغلق محلات " و الذي ينص على أنه 19752يونيو 17المؤرخ في  75/41الأمر رقم 
وبات و المطاعم، بمقتضى قرار يصدره الوالي، لفترة لا تتعدى ستة أشهر، سواء كـان ذلـك بيع المشر 

بسبب ارتكـاب مخالفـة القـوانين و التنظيمـات المتعلقـة ـذه المؤسسـات أو مـن أجـل حمايـة النظـام و 
  "3.الصحة أو الأخلاق العامة

ر الداخليــة في نفــس الحالــة، أنــه يمكــن لــوزي" مــن نفــس الأمــر تــنص علـى 11كمـا أن المــادة          
  ".سنة 1أشهر إلى  06أن يأمر بغلق هذه المؤسسات لفترة تتراوح من 

الســبب، و  رار الغلــق، مــن حيــثــــو مــا يمكــن ملاحظتــه، أن المشــرع قيــد ســلطة مصــدر ق         
. ة أشهرفالوالي مثلا مقيد بمدة محددة، و التي لا يمكن أن يتجاوزها في قرار الغلق، و هي ست. المدة

علـى أن هـذا الأمـر أعطـى للقضـاء . أما وزير الداخلية فالمدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر، و سـنة واحـدة
و أي تجاوز لمـا نـص عليـه القـانون مـن . سلطة إصدار قرار الغلق لمدة تتجاوز السنة الواحدة ،وحده

و  ،تجـاوز السـلطةمن هذا الأمر، تعرضان القرار للطعن بدعوى  11و 10السابقتين خلال المادتين 
 24/12/2004قـرار الغرفـة الإداريـة الجهويـة لـوهران بتـاريخ « و من تطبيقات ذلك  .بالتالي إبطاله

، مجلـــس الدولــــة يقـــرار «   ، و كـــذلك» 4ب ضـــد والي غليـــزان  .في قضـــية س ،962/2004رقـــم 
                                                 

  : كما يلي  2001مايو  22المؤرخ في  05-01من القانون  3/مكرر  171حيث أصبحت المادة  -  1
ة عدم وجود قرار في جميع حالات الاستعجال، يجوز لرئيس الس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة في حال" 

الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام ، أو الأمن ...إداري سابق
 "غلق الإداريالالعام ، و دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و 

إلى الغلق  ضفقانون الضرائب المباشرة يتعر . هذا و تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذا الأمر، فهناك نصوص خاصة، نظمت الغلق الإداري -  2
" منه على 75، حيث تنص المادة 1995/ 25/01بتاريخ  06-95وكذلك قانون المنافسة الصادر بموجب الأمر . منه392الإداري في نص المادة 

يوما، في حالة ارتكاب مخالفة لنصوص المواد  30إن الوزير المكلف بالتجارة، يمكنه أن يقضي بإجراءات الغلق الإداري للمحلات  التجارية، لمدة 
 .من نفس الأمر 63-64-67- 56-58-60

 .1975لسنة  55ر، رقم  .روبات، جو المتعلق باستغلال محلات بيع المش17/06/1975المؤرخ في  41-75من الأمر 10المادة  -  3

، تقدم المدعي س ب بدعوى أمام الس القضائي لوهران يطعن بمقتضاها في قرار والي ولاية غليزان  29/09/2004حيث أنه بتاريخ " -  4
عقد الإيجار و هذا إلى  ، و الذي أمر فيه بالغلق الإداري لمحل بيع المشروبات ، بسبب انعدام366/04تحت رقم  14/06/2004الصادر بتاريخ 

و الذي يقيد الوالي من حيث المدة التي يمكن أن يأمر ا  75/41إن قرار الوالي جاء مخالفا لمضمون الأمر . حين تسوية الوضعية الايجارية للبائع
ضائها إبطال قرار الوالي المتخذ في و لهذا السبب فإن الغرفة الجهوية لس قضاء وهران بق. أشهر 06لغلق المحل و هي أن لا تتجاوز ستة أشهر 



  
  
  
  

  

ــــــــــاريخ  1الصــــــــــادر عــــــــــن الغرفــــــــــة الرابعــــــــــة بتــــــــــاريخ  2 الغرفــــــــــة الأولى و عــــــــــن ،»26/07/1999بت
23/09/2002 .   

قـد  20/02/1976 المـؤرخ في 76/ 34 هذا و تجدر الإشارة إلى أنـه إذا كـان المرسـوم رقـم         
 ،فيما يخص المخالفات التي قد تحصل في التنظيم المتعلق بالعمارات الخطرة ،حدد صلاحيات الوالي

أثــر تلــك المخالفــات  أو المزعجــة، و خولــه الحــق في اتخــاذ بعــض الإجــراءات لإزالــة ،و غــير الصــحية
فإنــه لم يــنص صــراحة علــى اســتطاعته في إصــدار قــرار بــالغلق النهــائي لمحــل  ،علــى الحيــاة الاجتماعيــة

لـــذلك يـــرى القضـــاء . تجـــاري حـــين معاينـــة مخالفـــة تمـــس بالصـــحة العموميـــة تكـــون قـــد حصـــلت بـــه
لمخـالف، و دعوتـه أنه يستوجب على الوالي قبل إصدار قرار الغلق، توجيه إنذار مسبق ل ،الجزائري

مجلــس الدولــة (جــاء في قــرار للمجلــس الأعلــى ســابقا  فلقــد. إلى الإجــراءات الــتي يمكنهــا إزالــة الخطــر
عذرا المخالف يكون قد إإن القرار الولائي بغلق المحل التجاري ائياً، و الذي لم يسبقه ) "...حالياً 

  . 3" وني مما يتعين معه النطق بإبطالهاتخذ بصورة غير شرعية و بالتالي فإنه خال من الأساس القان
  

القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ          و  : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
        ....الطعن فيهالطعن فيهالطعن فيهالطعن فيه

القرار الصادر فصلا في طلـب وقـف التنفيـذ، هـو حكـم لـه خصـائص تميـزه عـن القـرارات  إن         
  .ةالقضائيبطرق  فيه كما أنه يقبل الطعن. الفاصلة في الموضوع

فمــا هــي خصــائص القــرار الصــادر في طلــب الإلغــاء، و هــل يمكــن الطعــن فيــه بكــل طــرق          
  الطعن القانونية؟ و كيف يتم ذلك؟

                                                                                                                                                    
رب للنشر و التوزيع، ــــفؤاد حجاري، القاضي الإداري و الحقائق القانونية، دار الغ: مأخوذ عن ". هذا الاتجاه لم تقم سوى بتطبيق صحيح القانون

 .73- 72.وهران، دون سنة نشر، ص
 .د ضد والي ولاية قالمة و من معه.قضية م. 26/07/1999بتاريخ  قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة«  :كذلك أنظر -  1
، .د.م.م مصـــطفى، ف.، قضـــية والي ولايـــة الجزائـــر ضـــد ب23/09/2002بتـــاريخ  ،006195ملـــف رقـــم ، )الغرفـــة الأولى (مجلـــس الدولـــة  - 2

  .96.، ص2003العدد الثالث، 
 ،.ق.، م) وزير الداخلية و من معه(ضد) ق .أ( ، قضية07/12/1985رار بتاريخ ، ق42140ملف رقم ، ) الغرفة الإدارية(المحكمة العليا   - 3

 .212.ص ،1989 ،العدد الثاني



  
  
  
  

  

نتعـــرض في الفـــرع الأول إلى القـــرار . ســـنحاول الإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالات في فـــرعين         
الطعـــن في القـــرار الصـــادر بوقـــف أمـــا الفـــرع الثـــاني فنـــترض فيـــه إلى .الصـــادر في طلـــب وقـــف التنفيـــذ

  .التنفيذ
  

        ....القرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذالقرار الصادر في طلب وقف التنفيذ: : : : الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول
و يمتد هذا . القرار الفاصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، هو حكم وقتي إن         

كما أنه حكم قطعي يحوز حجية الشيء المقضي فيه . التأقيت إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع
كما أن القرار الفاصل في الطلب ينفذ بإجراءات الاستعجال، و له حجية . فصل فيه فيما

   . خاصة
  .طبيعة القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ: أولا

فإنــه  ،عنــدما يقــوم القضــاء الإداري بالفصــل في الطلــب المقــدم بوقــف التنفيــذ القــرار الإداري       
مسألة من المسائل المستعجلة ذات الصلة الوثيقة بطلب  يصدر حكما قضائيا في نزاع حقيقي، وفي

كما أن القرار الصادر في طلب وقف التنفيـذ، يعـد مـن القـرارات التمهيديـة المؤقتـة، الـتي لا . الإلغاء
  .1تقيد المحكمة عند نظرها في دعوى الإلغاء

صــادر بوقــف دون اعتبــار الحكــم ال -مــن جهــة أخــرى -ولكــن هــذه الصــفة لا تحــول               
  .التنفيذ، حكماً قطعياً فيما فصل فيه

وبنــاء علــى ذلــك، ســنعالج هــذه الخصــائص الــتي يتميــز ــا الحكــم بوقــف التنفيــذ، في النقــاط        
  .التالية

  .الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقت -1
مثـــل جميـــع الأحكـــام  ،إن الحكـــم الصـــادر بوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري هـــو حكـــم مؤقـــت         

المعروفــة في  والقاعــدة العامــة.  موضــوع الــدعوىصــادرة في الأمــور المســتعجلة الــتي تســبق الفصــل فيال
  .لا يقيد قاضي الموضوع عندما يفصل في دعوى الإلغاء ذاا ،أن الحكم المؤقت ،هذا اال
ويترتب على ذلك أن صدور الحكم بوقف التنفيـذ، لا يعـني أن الحكـم في الـدعوى سـيكون         

فقـــد تقضـــي المحكمـــة بعـــد البحـــث العميـــق في موضـــوع . تمـــا بإلغـــاء القـــرار الإداري المطعـــون فيـــهح
و العكس صحيح، فرفض طلب وقف التنفيذ، لا يعني أن المحكمة . برفض دعوى الإلغاء ،الدعوى

                                                 
 .  527.، ص2004، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الثاني، ط  - 1



  
  
  
  

  

. و تعمـد إلى الحكـم بـرفض دعـوى الإلغـاء ،الفاصلة في دعوى الإلغـاء، سـتتأثر بقـرار قاضـي الوقـف
  .ضي بإلغاء القرار الإداري عند نظرها للدعوى الموضوعيةفقد تق
قــد  -ســواء صــدر بالموافقــة في الوقــف أو رفضــه –فــإن الحكــم في طلــب وقــف التنفيــذ  ،وهكــذا     

  .وقد يختلف معه ،يتفق مع مضمون الحكم في الدعوى
كم الصـادر الحكم الصادر في طلب الوقف و الح(و ترجع إمكانية الاختلاف بين الحكمين        

ــــبطلان ــــذ، فإــــا تبــــت في أمــــر  ،)في دعــــوى ال إلى أن المحكمــــة وهــــي تفصــــل في طلــــب وقــــف التنفي
إلى و . فتبحث في مدى توافر الشروط الشكلية والموضوعية، للحكم بوقف تنفيـذ القـرار. مستعجل

ضـي حتى تق ،وجدية الأسباب التي ترجح احتمال عدم مشروعية القرار ،أي حد يتوافر الاستعجال
  .بوقف تنفيذه

فإـــا تتعمـــق في  ،وهـــو طلـــب إلغـــاء القـــرار الإداري ،ولكـــن عنـــد تصـــديها لموضـــوع الـــدعوى        
  حتى تصدر ،وتتحرى عن مدى مشروعية القرار ،وتفحص الدعوى من جميع جوانبها ،البحث

  .1حكمها الموضوعي الذي قد يختلف بطبيعة الحال عن الحكم المؤقت 
هذه الخاصـية المميـزة للحكـم الصـادر بوقـف التنفيـذ  ،ء مجلس الدولة في مصرولقد أكد قضا       

" إن كـان  أن حكـم وقـف التنفيـذ و« على  2م في قرار لها.ع.إ.فقد قضت م. في أكثر من قرار له
ولـه مقومـات  ،إلا أنـه حكـم قطعـي ،بمعنى أنه لا يقيد المحكمة عنـد نظـر أصـل طلـب الإلغـاء" مؤقتا

طالمـا لم تتغـير  ،ويحـوز قـوة الشـيء المحكـوم فيـه في الخصـوص الـذي صـدر فيـه ،الأحكام وخصائصها
شـأنه في ذلـك شـأن  ،وذه المثابة يجوز الطعـن فيـه أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا اسـتقلالا.. الظروف

  .»أي حكم انتهائي
أن رار الإداري، هو إن النتيجة المترتبة على الطبيعية المؤقتة للحكم الصادر بوقف تنفيذ الق         

فالحكم . الموضوعيةهذا الحكم يزول، و لا تصبح له أية قيمة قانونية، بمجرد صدور حكم في الدعوى 
        .3الدعوىو يستنفد أغراضه بصدور حكم يحسم موضوع  ،الصادر بوقف التنفيذ، ينتهي

لة بين الحكم الصادر و تأقيت آثار وقف تنفيذ القرار الإداري، مداه الزمني، الفترة الفاص                                 
بمعنى أن القرار . بشأن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، و بين الحكم الصادر في طلب الإلغاء

                                                 
 .226.سابق، ص، المرجع الااللهعبد الغني بسيوني عبد  -  1

عبـد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة، المرجـع السـابق، : ؛ أشـار إلى ذلـك."م05/04/1983ق، جلسة 21لسنة  357، 358م، طعنين رقم .ع.إ.م" - 2
 .150-149.ص

 .148- 147.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  3



  
  
  
  

  

ثم يفصل  ،و يدوم ما دامت القضية باقية أمام محكمة الموضوع ،يستمر ،الصادر في طلب الوقف
 .1ا بحكم موضوعي

  .الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي -2 
و . زم لمســـألة معينـــةـــــطعيـــة بمعناهـــا الاصـــطلاحي في هـــذا الخصـــوص، هـــي الحســـم الملإن الق         

للنـزاع حولهـا بـين الخصـوم، لا رجـوع فيـه  حسـماً  ،بعبارة أخرى، الحسم القضائي لمسألة مـن المسـائل
و لا عــدول عنــه، مــن جانــب المحكمــة الــتي أصــدرت العمــل القطعــي، و مــن جانــب الخصــوم إلا في 

  .رها المشرعالحدود التي يقر 
إن الحكــم القطعــي الفاصــل في مســألة معينــة، لا يمكــن للمحكمــة العــدول عنــه، مــا دام أن         

القاضي يكون قد استفرغ جهده في بحث المسـألة الـتي فصـل فيهـا، و توصـل إلى مـا توصـل إليـه مـن 
ف بكـل وعليـه يكـون مـن اللاعـدل أن نعصـ. بعدما قدم الخصوم كل ما لديهم من دفوعات ،نتائج

  .2هذا  الجهد و الوقت، و نكرر الفصل في القضية من جديد
مـن المسـلم بـه "..إذ قضـت بـأن  ،م ما ذهبـت إليـه في حكـم حـديث لهـا.ع.إ.وقد أكدت م       

وأنه  ،له مقومات الأحكام وخصائصها ،ن وقف التنفيذ، يعتبر حكما قطعياأأن الحكم الصادر بش
سبة إلى ما فصلت فيه المحكمة في خصوصية اختصاص المحكمـة يحوز حجية الشيء المقضي فيه بالن

  3.ويعتبر قضاؤها في ذلك ائيا يقيدها عند نظر الطعن بالإلغاء ،قبول الدعوى
. و من هنا فإن الحكم الفاصل في طلب وقف تنفيذ قرار إداري، يعد من الأحكام القطعية        

كمــا أنــه . أو رفضــه ،ة إلى طلــب وقــف التنفيــذبمعــنى أنــه قطعــي فيمــا فصــل فيــه، ســواء بالاســتجاب
ويحوز قوة الشـيء المحكـوم فيـه في الخصـوص الـذي صـدر فيـه  ،يتمتع بمقومات الأحكام وخصائصها

  .ما لم تتغير الظروف
ويترتب على كون الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكما قطعياً، أنـه يجـوز الطعـن فيـه بشـكل          

ررة ضــد الحكــم الــذي يصــدر في موضــوع الــدعوى، شــأنه في ذلــك مســتقل بكافــة طــرق الطعــن المقــ
و لا محــل للقــول بلــزوم انتظــار صــدور الحكــم في دعــوى الإلغــاء، إذ هــذا . شــأن أي حكــم انتهــائي
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المفـــروض فيـــه أنـــه مســـتعجل بطبيعتـــه  ،فضـــلا عـــن مجافاتـــه لطـــابع الأشـــياء في أمـــر ،لـــزوم بمـــا لا يلـــزم
  .1يخشى عليه من فوات الوقت و ،تتعرض فيه مصالح ذوي الشأن للخطر

و يندرج هذا الحكم القطعي ضـمن الأحكـام الوقتيـة الـتي تصـدر قبـل الفصـل في الموضـوع،          
و الأسـباب الـتي بـني عليهـا هـذا الحكـم  ،فإذا زالـت العلـة .بحيث لا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع
   2.دمفيصبح في حكم الع ،الوقتي، كان للمحكمة أن تطرحه جانباً 

  .تنفيذ حكم وقف التنفيذ: ثانيا
إن القــرار الصــادر في طلــب وقــف التنفيــذ، شــأنه شــأن الأحكــام القضــائية الإداريــة، يكــون          

لــذلك ســنبحث هنــا كيفيــة التنفيــذ، و كــذلك ). الإدارة(قــابلا للتنفيــذ منــذ تبليغــه لصــحاب الشــأن
ار الــذي سيصــدر في الــدعوى الأصـــلية تــأثير هــذا القــرار الــذي يصــدر في طلــب الوقـــف، علــى القــر 

  ).دعوى تجاوز السلطة(
 .كيفية تنفيذ الحكم  - 1

إن القــــرار الفاصــــل في طلــــب وقــــف تنفيــــذ القــــرار الإداري، يصــــدر في الشــــكل الاعتيــــادي          
إلا أن سـريان الوقـف،  .المعهود للقرارات القضائية، و تذيل الصورة التنفيذية منها بالصيغة التنفيذيـة

تنفيذ الحكم الذي جـاء بـه القـرار القضـائي، لا يبـدأ إلا مـن تـاريخ تبليغـه لـذوي الشـأن، و هـذا أي 
دون  ،مـــا لم يوجـــد نـــص يقضـــي بخـــلاف ذلـــك، أو يـــنص القـــرار علـــى تنفيـــذ الحكـــم الـــذي جـــاء بـــه

   .3إعلان بموجب مسودته الأصلية
مــن  ،يــه القــرار القضــائيففــي فرنســا يبــدأ ســريان الحكــم القاضــي بــالوقف الــذي اشــتمل عل         

إن هـذه المسـألة نصـت عليهـا . الحكـم تاريخ تسلم الجهـة الإداريـة مصـدرة القـرار محـل الوقـف إعـلان
يعلــن الحكــم " بقولهــا 1953ســبتمبر  28مــن لائحــة الإدارة العامــة الصــادرة في  22الفقــرة الأخــيرة 

خلال أربع و عشـرين  -رارـــلقبما فيهم مصدر ا -الآمر بوقف تنفيذ قرار إداري إلى أصحاب الشأن
  . 4"ساعة، و توقف آثار هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه مصدره هذا الإعلان
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تعُلَنُ بالطريق الإداري بواسطة سكرتير القسم القضائي حتى سنة  ف.د.مو كانت أحكام          
حكام يتم بموجب خطـاب جعل إعلان الأ 1963سبتمبر  30و لكن المرسوم الصادر في . 1962

  . 1موصى عليه بعلم الوصول للأشخاص الممثلين أو المختصمين في الدعوى، و للوزراء المختصين
وبعد اتخاذ الإجـراءات سـالفة الـذكر، يوقـف القـرار الإداري بموجـب الحكـم الصـادر بوقفـه،          

دارة بالتنفيـذ الجـبري للقـرار و نتيجـة لـذلك، فـإن قيـام الإ. و ذلك إلى غاية الفصل في طلب الإلغـاء
  .المحكوم بوقف تنفيذه يمثل اعتداء ماديا

لا يختلــف في جــوهره عــن  ،الخــاص بــإجراءات التنفيــذ ،علــى أن الوضــع في القــانون المصــري         
إن هـذه الإجـراءات تبــدأ بالحصـول علـى الصـورة التنفيذيــة . الوضـع الـذي رأينـاه في القــانون الفرنسـي

و هذا الحكم ينفذ بعد إعلانه دون انتظار انتهاء مواعيـد الطعـن، . الصيغة التنفيذيةللحكم مذيلة ب
  .2أو الحكم الصادر في هذا الطعن

و يترتــب علــى تنفيــذ الحكــم، وقــف القــرار علــى الفــور بحيــث يعــود الحــال إلى مــا كــان عليــه          
ومة الأصـــلية المتعلقـــة بطلـــب قبـــل إصـــدار القـــرار، و يظـــل القـــرار موقوفـــا إلى غايـــة الفصـــل في الخصـــ

و   -أن أثـر الحكـم بوقـف التنفيـذ"وفي هذا تقول دائرة وقف التنفيذ بمجلس الدولة المصـري . الإلغاء
ما كان إلى ما كان حتى  دُ و يُـرَ  ،أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه -كان متعلقا بقرار صادر بالإبعاد

  3".يفصل في الدعوى المرفوعة بطلب الإلغاء موضوعاً 
ويتم إبلاغ الحكم الصادر بوقف التنفيذ إلى الخصوم و على الجهـة الإداريـة المصـدرة للقـرار          

  .أن توقف تنفيذه عند إبلاغها الحكم

 .حجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - 2 

يتمتـــع الحكـــم الصـــادر في طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري بحجيـــة ذات طبيعـــة خاصـــة،          
ث ينحصر نطاقها في موضوع الحكم، و فيما فصل فيه من مسائل فرعية، و دون أن تقيد تلك بحي

و . الحجيــة محكمــة الموضــوع حــال فصــلها في دعــوى إلغــاء القــرار الإداري محــل طلــب وقــف التنفيــذ
  .و التي تتمتع بحجية مطلقة ،هذا عكس الأحكام الصادرة فصلا في طلبات الإلغاء
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بينمــا  ،و تحفظيــة ،ذات طبيعــة مرحليــة ،التغــاير، يرجــع إلى أن أحكــام الوقــف و مــردُ هــذا          
  . 1حاسمة للنزاع حول أصل الحق ،أحكام الإلغاء

يجعلنـا نتطـرق إلى عـدة نقـاط  ،إن بحث مسألة حجية الأحكام الصـادرة في طلبـات الوقـف         
  .سيتم تبيانه فيما يأتيما و هو 

  .تنفيذ من حيث موضوعهحجية الحكم في طلب وقف ال -أ
مقتضــى ذلــك، أن تتقيــد المحكمــة مصــدرة القــرار بمــا جــاء بــه الحكــم الفاصــل في طلــب  إن         

فإنــه لا يجــوز لهــا العــدول عنــه، و لا يمكــن لهــا أن تقبــل إثــارة النــزاع مــن جديــد  ،و مــن ثمــة. الوقــف
الملابســـة الـــتي حاطـــت أمامهـــا بخصـــوص نفـــس المســـألة المفصـــول فيهـــا ســـلفا، طالمـــا أن الظـــروف و 

  . و لم يثبت تغيرها ،باقية على نفس الوجه ،بحكمها الأول
إلا إذا  ،إن الأمر هذا معناه، أنه لا يجوز تجديد طلب وقـف التنفيـذ بعـد أن يقضـى برفضـه         

وهنا يكـون . فارضا ظروفا جديدة مغايرة لتلك التي صدر حكم الرفض في كنفها ،ظهر وجه جديد
أو  ،ي نظــر طلــب الوقــف في ظــل الظــروف الجديــدة، و الــتي في ضــوئها يقضــي بقبــولبوســع القاضــ

  .2رفض طلب وقف التنفيذ على حسب الأحوال
 .حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ فيما فصل فيه من مسائل فرعية -ب

إن الحكم الصادر في طلب وقـف التنفيـذ، يحـوز حجيـة فيمـا فصـل فيـه مـن مسـائل فرعيـة،          
كفصــله في الــدفع بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري أصــلا . قة علــى الفصــل في موضــوع الطلــبســاب

فقضـاء الجهـة القضــائية . بنظـر الـدعوى بحسـب موضــوعها، أو بعـدم قبولهـا لرفعهــا بعـد فـوات الميعــاد
و من ثم تتقيد به . الإدارية في مثل تلك المسائل ليس قطعيا فحسب ، بل هو ائي، و ليس مؤقتا

و مــؤدى ذلــك، أنــه لا يجــوز للمحكمــة إذا مــا فصــلت في . القضــائية عنــد نظــر طلــب الإلغــاء الجهــة
دفــع مــن هـــذا القبيــل في حكـــم وقــف التنفيــذ، أن تعـــود عنــد نظـــر طلــب الإلغــاء، فتفصـــل فيــه مـــن 

وعليــه . و قـوة الشـيء المحكـوم فيـه ،جديـد، لأن حكمهـا الأول، قضـاء ـائي حـاز حجيـة الأحكـام
لمحكمة ما قضـت فيـه في طلـب وقـف التنفيـذ، و هـي تفصـل في الـدعوى الأصـلية، فإذا ما خالفت ا

  .3فإن حكمها يعد معيباً لمخالفته حكم سابق حاز حجية الشيء المقضي به
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في هـــذا الشـــأن علـــى أن محكمـــة القضـــاء 1م .ع.إ.و في القضـــاء المصـــري، اســـتقر قضـــاء م         
التنفيذ، أن تفصل أولاً في جميع الـدعاوى الشـكلية الإداري يتعين عليها قبل الفصل في طلب وقف 

ســواء تلــك الــتي يعرضــها الخصــوم، أو الــتي تكــون مــن النظــام  ،و المســائل الفرعيــة المــؤثرة في الــدعوى
كالمســـائل   .و لـــو لم يطلـــب ذلـــك الخصـــوم ،فللمحكمـــة أن تتصـــدى لهـــا مـــن تلقـــاء نفســـها. العـــام

أو بعــدم  ،أو بعــدم قبولهــا ،أو بعــدم جــواز نظــر الــدعوى المتعلقــة بعــدم الولايــة لمحــاكم مجلــس الدولــة،
و لقـد . تقييـد قاضـي الموضـوع ،فالأحكـام الفرعيـة الصـادرة مـن قاضـي الوقـف. الاختصاص بنظرهـا

أن الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف في فصــله في المســائل  2قــدرت محكمــة القضــاء الإداري في مصــر
و بالتـــالي فهـــو مقيـــد لقاضـــي . د ائيـــا و لـــيس مؤقتـــاالأوليـــة الـــتي تثـــار أثنـــاء نظـــر هـــذا الطلـــب، يعـــ

فــلا يجــوز لــه، بعــدما صــار حكــم الوقــف ائيــا، إعمــال النظــر مــن . الإلغــاء عنــد نظــر موضــوع النــزاع
  .جديد فيما سبق لقاضي الوقف الفصل فيه من دفوع فرعية

  .الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند الفصل في طلب الإلغاء -ج
إن المحكمة الناظرة في طلب إلغاء القرار الإداري، لا تتقيد بالحكم الصادر في طلب وقف          

هــو اخــتلاف الغايــة و  ،و قــد يكــون مــبرر ذلــك .ســواء كــان هــذا الحكــم إيجابيــاً أو ســلبياً  ،تنفيــذه
  .3و دعوى إلغائه ،الوسيلة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

هـــو تـــوقي الآثـــار الضـــارة  ،مـــن وراء طلـــب وقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري ايـــةو إذا كانـــت الغ         
و حـتى يقضـى  ،و الـتي يتعـذر تـداركها في الفـترة بـين صـدور القـرار ،الناجمة عن تنفيذ القرار الإداري

انونيـة الـتي أنشـأها في دعوى إلغائه، فإن الهدف المبتغى من دعـوى الإلغـاء، هـو التـأثير في المراكـز الق
  .و تعديلاً  ر إلغاءالقرا

فإنــه يتمثــل في الوســيلة المســتعملة  ،أمــا الاخــتلاف الثــاني بــين طلــبي الإلغــاء و وقــف التنفيــذ         
يعتمــد علــى فحــص ظــاهري لــلأوراق  ،فالقاضــي و هــو يفصــل في طلــب وقــف التنفيــذ. في الحكمـين
صــل في موضــوع فيكــون تصــديه للف ،أمــا قاضــي الإلغــاء. و غــوص في عمــق موضــوعها ،دون تغلغــل

  .و تمحيص مستفيض لمستنداا ،من خلال فحص متعمق لأوراقها ،دعوى الإلغاء
                                                 

، قاعـــدة 33، ج 1985/1993ثـــة، ، الموســـوعة الإداريـــة الحدي16/02/1991ق، في 33، لســـنة 398المحكمـــة الإداريـــة العليـــا المصـــرية، طعـــن - 1
  .758.محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص: ، أشار إلى ذلك.956.، ص483

محمـــد فـــؤاد عبـــد الباســـط، المرجـــع الســـابق، : أشـــار إلى ذلـــك.1126-1125.، ص119، بنـــد 3ق، الســـنة 3، لســـنة 608، طعـــن.م .إ.ق.م  - 2
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بمــا ســبق و أن قضــت بــه في طلــب وقــف  ،و النتيجــة المنطقيــة لعــدم تقيُــد محكمــة الموضــوع         
بــالرغم مــن صــدور  ،التنفيــذ، هــو أن للجهــة القضــائية إلغــاء القــرار الإداري محــل طلــب وقــف التنفيــذ

ر برفض طلب وقـف التنفيـذ مـن قبـل، وذلـك بعـدما تبـين للقاضـي عـدم مشـروعية القـرار الإداري قرا
كما أنـه يجـوز لقاضـي الإلغـاء أن يؤيـد القـرار رغـم سـبق   .بعد تفحصه العميق لطلبات رافع الدعوى

  .قضائه بوقف تنفيذه
صـادر بوقـف التنفيـذ لا يـرى أن الحكـم ال ،االله و من جهته الأستاذ عبد الغني بسيوني عبد         

يقيد القاضي عند فصله في موضوع الخصومة ، لأنه حكم وقتي صدر في أحـد الطلبـات المسـتعجلة 
فــإن حكــم وقــف التنفيــذ قــد يــؤدي  ،ومــع التســليم ــذه القاعــدة. الســابقة علــى الفصــل في الــدعوى

  .إلى وضع ائي للخصوم في بعض الأحيان من الناحية الواقعية
ب وقـف تنفيــذ قـرار صـدر بمنــع طالـب مـن دخــول الامتحـان، أو قـرار بمنــع مـريض مــن فطلـ         

 ،فكل هـذه القـرارات في حالـة مـا قضـي بوقـف تنفيـذها. السفر إلى الخارج، أو قرار دم منزل أثري
 Dépourvue) و تم تنفيـــــذ قـــــرار الوقـــــف، فـــــإن دعـــــوى الإلغـــــاء تصـــــبح غـــــير ذات موضـــــوع

d’Objet)   و بالرغم مـن أن الحكـم الصـادر . 1ء الخصومة فيها في هذه الحالةويجب الحكم بانتها
الـــدعوى (حـــتى يـــتم الفصـــل في دعـــوى الإلغـــاء  ،يعتـــبر إلغـــاء مؤقتـــاً للقـــرار الإداري ،بوقـــف التنفيـــذ

حكم الإلغاء يلغي القرار ائيا و يعدمه، فإن وقـف التنفيـذ قـد يـتمخض عنـه  إذا كانو  .)الأصلية
  .حكم الإلغاءنفس الأثر الذي يحدثه 

وقــف " و هــذا الأمــر جــاء في أحكــام دائــرة وقــف التنفيــذ بمجلــس الدولــة المصــري بقولهــا أن         
التنفيذ هو بمثابة إلغاء مؤقت للقـرار الإداري، و قيـام ظـروف واقعيـة يحتمـل معهـا أن يتحـول الإلغـاء 

إلى عدم قابلية القـرار الإداري في المؤقت إلى إلغاء ائي، إنما يرجع إلى الظروف الملابسة التي تؤدي 
  .      2..."ذاته لوقف التنفيذ

علـــى الحكـــم القضـــائي الصـــادر بموضـــوع  ،و يتوقـــف مصـــير قـــرارات وقـــف التنفيـــذ الايجابيـــة         
فيعد الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه، تأكيـداً لقـرار وقـف تنفيـذه؛ . دعوى الإلغاء

كمـا . إلى حـين الفصـل في موضـوع دعـوى الإلغـاء ،ما هو إلا إلغاء مؤقـت للقـرارلأن وقف التنفيذ 
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علــى صــواب قــرار وقــف التنفيــذ، واســتناده إلى الأســباب الجديــة الــتي  ،يــدل حكــم الإلغــاء الصــادر
    .1ترجح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه

 

        ....الطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذالطعن في القرار المتعلقة بوقف التنفيذ: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
يعتـبر مـن المبـادئ الأساسـية الـتي كرسـها المشـرع ،2إن الطعن في الأحكام و القرارات الإداريـة         

الأخطـاء الـتي يمكـن أن يكـون  يسـمح بمراجعـةو في ذلك حماية للقاضـي، كـون أن الطعـن . الجزائري
ن يعتـــبر مـــن الأهميـــة بمكـــا ،كمـــا أن الطعـــن في القـــرارات القضـــائية. الأول الحكـــمقـــد وقـــع فيهـــا في 

أو إهمــال مــن  ،بســبب خطــأ ،الــذين يمكــنهم مــن اســترجاع حقــوقهم الضــائعة ،بالنســبة للمتقاضــين
ة و هــي المعارضــة و عاديــطــرق الطعــن إلى تنقســم  و. أو قلــة في الأدلــة و الأســانيد ،القاضــي الأول

  .التماس إعادة النظر و النقضو هي عادية الاستئناف و غير 
يجعلنــا نبحــث عــن طــرق الطعــن فيــه، و تبيــان  ،ادر بوقــف التنفيــذو الطعــن في القــرار الصــ          

  .الحالات التي لا يجوز فيها ذلك، و بالمرة عن كيفية وقف تنفيذه
  .طرق الطعن في القرار القضائي المتعلق بوقف التنفيذ: أولاً 

لبـــات لطعـــن في القـــرارات القضـــائية الفاصـــلة في طا لقـــد تعـــرض المشـــرع الجزائـــري إلى مســـألة        
و القـرار الـذي يـأمر " م و الـتي تـنص علـى أن .إ.الفقـرة الأخـيرة مـن ق 170وقف التنفيذ في المـادة 

الــس القضــائي فيــه بوقــف التنفيــذ يقبــل الطعــن بالاســتئناف أمــام المحكمــة العليــا في ميعــاد خمســة 
هذه الحالة أن يأمر فورا عشر يوما من تاريخ تبليغه، و يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في 

علــى مــا م .إ.مكــرر مــن ق 171المــادة  كمــا نصــت  ".و بصــفة مؤقتــة أن يضــع حــدا لوقــف التنفيــذ
الصادر بقبول الطلبات المذكورة و المشـمول بالنفـاذ المعجـل أو الأمـر الصـادر  -و يكون الأمر" يلي
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 28و ) المـــادة التاســـعة( 1953ســـبتمبر  30منـــذ مراســـيم ن قاعـــدة الطعـــن في الأحكـــام الصـــادرة في طلبـــات الوقـــف مقـــررة في فرنســـا صـــراحة إ  - 2
  . 1989سبتمبر  7الصادر في  642 -89، و هي مكررة في كل التعديلات اللاحقة و آخرها المرسوم رقم )المادة ثلاثة و عشرون( 1953نوفمبر 
، أصبح مجلـس الدولـة مختصـا بـالنظر في الطعـون المقدمـة 1954و ممارستها لوظيفتها مع مطلع عام  1953بعد إنشاء المحاكم الإدارية عام  و         

  .ضد أحكام هذه المحاكم المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري
فقـــــد حـــــدد المرســـــوم الصـــــادر في  1987أمـــــا بالنســـــبة لوضـــــع المحـــــاكم الإداريـــــة الاســـــتئنافية الـــــتي أنشـــــأها قـــــانون الإصـــــلاح القضـــــائي لســـــنة          

ائية الواجب إتباعها عند الطعـن في الأحكـام أمـام هـذه المحـاكم، و هـي لا تختلـف عـن تلـك المتبعـة أمـام مجلـس الدولـة القواعد الإجر  09/05/1988
  .فلم يتطلب المرسوم وساطة المحامين بشأن الطعون المرفوعة أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية. الفرنسي

-Pour plus de détail, voir : Bernard PACTEAU, op.cit., p.p.304 et s.                                                 



  
  
  
  

  

ومـا مـن تـاريخ تبليغـه، و يجـوز قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشـر ي -برفضها
  ".في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار

يتبــين مــن خــلال النصــين، أن المشــرع الجزائــري نــص فقــط علــى طريــق واحــد للطعــن، و هــو          
  فهل هذا يعني أن طرق الطعن الأخرى مستبعدة؟. الاستئناف
حاول فيمــــا يــــأتي التطــــرق إلى موقــــف الفقــــه و القضــــاء مــــن هــــذه المســــألة، مــــع الأخــــذ ســــن         

  .بالحسبان في كل مرة طبيعة القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ
  .طرق الطعن العادية -1

، و عليــه ســنحاول معالجــة كــل حالــة تتمثــل طــرق الطعــن العاديــة في المعارضــة و الاســتئناف         
    .على حدى

     ((((LLLL´́́́oppositionoppositionoppositionopposition)))) .عارضةالم -أ

 نتكلمتــا فقــط عــن مســألة الطعــم، .إ.مــن ق 170مكــرر و المــادة  171نــص المــادتين  إن         
فهـل يفهـم مـن . في القرارات القضائية الفاصلة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإداريـةبالاستئناف 
  لطعن فيها بالمعارضة؟ أن تلك القرارات لا تقبل ا -بمفهوم المخالفة -هاتين المادتين

خاصـــة المــــادة  و، م.إ.بـــالرجوع إلى القواعـــد العامـــة في الإجــــراءات المنصـــوص عليهـــا في ق         
منــــه، والمتعلقــــة بتــــدابير الاســــتعجال، يمكــــن القــــول أن الأوامــــر الصــــادرة في المــــواد المســــتعجلة 1881

إلا أن هـــذا الحكـــم . ذ المعجـــلمعجلـــة النفـــاذ، تكـــون غـــير قابلـــة للمعارضـــة أو الاعـــتراض علـــى النفـــا
وهــو مســتبعد . ينطبــق علــى الأوامــر الاســتعجالية الــتي يصــدرها رئــيس المحكمــة أمــام المحــاكم العاديــة

في " بقولهــا 2/مكــرر 171و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة . التطبيــق أمــام قاضــي الاســتعجال الإداري
المتعلقــة بتــدابير الاســتعجال و  190 إلى 183و مــن  173و  172واد ـالمــادة الإداريــة، تســتبدل المــ

ــــة القضــــاء ــــنص الأخــــير، أن حظــــر الطعــــن ...". المســــتعجل بالأحكــــام التالي و يتجلــــى مــــن هــــذا ال
  .م لا يمتد إلى القضاء الإداري.إ.ق من 188/2بالمعارضة الذي جاءت به المادة 

لمتبعــة أمــام اــالس و بــالرجوع إلى البــاب الأول مــن الكتــاب الثالــث، المتعلــق بــالإجراءات ا         
تـــنص علـــى إمكانيـــة الطعـــن في الأحكـــام 166/12القضـــائية النـــاظر في الاســـتئناف، نجـــد أن المـــادة 

                                                 
تكـون الأوامـر الصـادرة في المـواد المسـتعجلة معجلـة النفـاذ بكفالـة أو بـدوا، وهـي غـير قابلـة للمعارضـة أو الاعـتراض :" تنص هذه المـادة علـى أنـه -1

  ".على النفاذ المعجل
  ".ميعاد عشرة أيام  من تاريخ تبليغها ن في أحكام االس الغيابية بطريق المعارضة فييجوز الطع" تنص هذه المادة على أنه -  2



  
  
  
  

  

فهــذه المــادة، و إن كانــت تخــص اــالس . الغيابيــة بالمعارضــة في ميعــاد عشــرة أيــام مــن تــاريخ التبليــغ
ريح العبــارة الــواردة في مــتن المــادة القضــائية بصــفة عامــة، إلا أــا تطبــق في المــواد الإداريــة، و هــذا بصــ

و بما أن هذا النص يطبق على المنازعات الإدارية، فإن الأوامر الاستعجالية يجوز . م.إ.من ق1681
   2.رفع المعارضة ضدها إن كانت غيابية خلال تلك المدة و طبقا لتلك الشروط

رفضــــت الطعــــن 3كمــــة العليــــاأمــــا عــــن موقــــف القضــــاء الجزائــــري، فــــإن الغرفــــة الإداريــــة بالمح         
بالمعارضة المقدم أمام الس القضائي، مؤسسة قرارهـا علـى أن القـرارات الـتي تقبـل الاسـتئناف أمـام 

  .  4المحكمة العليا، لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة
م علـى جـواز الطعـن بالمعارضـة .إ.ن قمـ286أما على مستوى مجلس الدولة، فتـنص المـادة          

و ). مجلـس الدولـة حاليـا(ارات الغيابية الصادرة عن الغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليافي القر 
لا تكـون هـذه المعارضـة مقبولــة إلا في حالـة عـدم اسـتلام الخصــم المتخلـف تبليـغ دعـوى الــبطلان أو 

ــــة أو الأمــــر الصــــادر في مــــاد. عريضــــة الاســــتئناف ــــة الاســــتلام فــــإن قــــرار مجلــــس الدول ة أمــــا في حال
و ميعـاد المعارضـة هـو . 5الاستعجال سوف يصـدر حضـوريا، وبالتـالي لا يقبـل الطعـن فيـه بالمعارضـة

  .6شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم، و تحت طائلة البطلان
حـول هـذه المسـألة، يـرى أن الوضـع في القـانون الجزائـري، 7و في تعليق للأسـتاذ بشـير بلعيـد         

. الــنص فــإن القاضـــي لا يجــوز أن يمنــع إجـــراء معــين، لم يقــرره المشـــرع وفي غيـــاب. يســوده الغمــوض
  .لذلك فهو يرى أن المعارضة تكون مقبولة في الأوامر الاستعجالية

                                                 
و  أمام الس القضائي و هـو يبـت في المـواد الإداريـة ....تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث" تنص هذه المادة على أن  - 1

  " .كام هذا الكتابالتي لا تتعارض فيها مع أح  ذلك في الحدود

  .166.صالمرجع السابق، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري،  - 2
يوما من تاريخ التبليـغ  15من المقرر قانونا أن الأمر الصادر في المادة الاستعجالية الإدارية يكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد " - 3

لإداريـة ن ثابتا في قضـية الحـال أن الـس لمـا رفـض المعارضـة في الأمـر الاسـتعجالي الإداري، فانـه أصـاب جزئيـا لان المعارضـة لا تـتم في المـواد او لما كا
جلة ، ممـا يسـتوجب مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة لا تنطبـق علـى المـواد الإداريـة المسـتع 188التي يجوز فيها الاستئناف أمام المحكمة العليا و أن المـادة 

و بلديـــة       )خ.س(، بـــين16/03/1997، قـــرار بتـــاريخ 142612، قضـــية رقـــم  )الغرفـــة الإداريـــة(لمحكمـــة العليـــاا: ، أنظـــر."تأييـــد الأمـــر المســـتأنف
  .120-116.، ص1997، 1، العدد.ق.، م) فرعون(
القضــاء الإداري أقــر قاعــدة عــدم المعارضــة في الأوامــر الاســتعجالية ويظهــر هنــا بــأن مبــدأ  "في تعليــق للأســتاذ حســين فريجــة علــى هــذا القــرار يقــول -4

 .لية الإداريـةالإدارية وهذا المبدأ استخرجه القاضي الإداري من روح التشريع باعتبار أنه لا يوجد نص صريح يقرر مبدأ المعارضة في الأوامر الاسـتعجا
  . 44.، ص2003، 26ري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة إدارة، العدد حسين فريجة، الاستعجال الإدا: ، لمزيد من التفاصيل، أنظر "
  .173-172.، ص السابق لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، المرجع - 5
  .م.إ.من ق 287المادة : أنظر - 6
  .219-218.بشير بلعيد، المرجع السابق، ص - 7



  
  
  
  

  

 من خلال ما سـبق بيانـه، فـإن الخـلاف في الفقـه الجزائـري، مـرده إلى سـكوت المشـرع حـول         
الطعــن بالمعارضــة لا يعــني عــدم جوازهــا فهنــاك مــن يــرى أن ســكوت المشــرع حــول مســألة . المســألة

الأســتاذ (عو هنــاك مــن يــرى أنــه لا يجــوز إتيــان إجــراء لم يقــره صــراحة المشــر ). الأســتاذ بشــير بلعيــد(
  ). حسين فريجة

     
  L’appelL’appelL’appelL’appel))))    (   (   (   (. الاستئناف -ب

لقــد سمــح المشــرع الفرنســـي لأصــحاب الشــأن في اســتئناف الأحكـــام الصــادرة مــن المحـــاكم          
أو تلــك الــتي رفضــته بــدون  ،ســواء الأحكــام الــتي قضــت بوقــف التنفيــذ ،داريــة أمــام مجلــس الدولــةالإ

و بخصـــوص المهلـــة الـــتي حـــددها المشـــرع للطعـــن في أحكـــام المحـــاكم الإداريـــة المتعلقـــة . تمييـــز أو تفرقـــة
وعـا مـا و هـذه المهلـة يمكـن اعتبارهـا قصـيرة ن .هـي خمسـة عشـر يومـاً فبوقف تنفيـذ القـرارات الإداريـة 

  1.إذا ما قُرنت مع المدة العادية المقررة للاستئناف و المحددة بشهرين اثنين
القــرارات القضــائية الصــادرة عــن القاضــي الإداري الفاصــلة في طلبــات  أمــا في الجزائــر، فــإن         

و ). المحكمــة العليــا ســابقا( س الدولــةـون قابلــة للطعــن فيهــا بالاســتئناف أمــام مجلـــوقــف التنفيــذ، تكــ
أن الصياغة التي  ،و ما يمكن ملاحظته. م.إ.من ق 170مكرر و المادة  171هذا ما بينته المادتين 

م  .إ.ق مـــن 170مـــا هـــي إلا إعـــادة لتلـــك الـــتي جـــاءت في المـــادة  ،مكـــرر 171جـــاءت ـــا المـــادة 
مكــرر خاصــة  171باعتبــار أن المــادة  ،بــالرغم مــن اخــتلاف المــادتين مــن حيــث طبيعــة الاختصــاص

  . فهي خاصة بالحالة العادية 170بحالة الاستعجال، أما المادة 
من  241و عريضة الاستئناف يجب أن تخضع للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة          

و    يومــاً  15م فهــي .إ.مــن ق 170مكــرر و  171أمــا مهلــة الاســتئناف حســب المــادتين . م.إ.ق
لاف الاســتئناف في القــرارات القضــائية العاديــة الــتي تكــون فيهــا و هــذا بخــ. 2ذلــك مــن تــاريخ التبليــغ

و مهلـة  .   مهلة الاستئناف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية
وهــذا . تتماشــى مــع الهــدف مــن القضــاء المســتعجل الــذي يتميــز بطــابع الســرعة ،الخمســة عشــر يومــا

يعتبر من النظـام العـام، بحيـث يجـوز للقاضـي إثارتـه مـن  ،سالفتينال المادتين الميعاد المنصوص عليه في

                                                 
 .245.، المرجع السابق، صاهللالغني بسيوني عبد عبد : مأخوذ عن  -  1

قابلا للاستئناف أمام المحكمـة العليـا في  -الصادر بقبول الطلبات المذكورة و المشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها -و يكون الأمر"  -2
  ". دارية أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرارميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، و يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإ



  
  
  
  

  

يـؤدي  ،فـإن وقـوع الاسـتئناف بعـد فـوات هـذا الميعـاد ،و بالنتيجـة. تلقاء نفسه و لو لم يثره الخصوم
  .إلى عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية

فإنـــه للقاضـــي أن يـــأمر  ،و وفـــق الشـــروط القانونيـــة ،ددةو إذا مـــا تم الطعـــن في الآجـــال المحـــ         
يجـــوز لـــرئيس الغرفـــة (و مـــن صـــياغة الـــنص). قـــرار وقـــف التنفيـــذ(بوقـــف تنفيـــذ القـــرار المطعـــون فيـــه 

بوقـف تنفيـذ  ي، فإن القاضـي يتمتـع بسـلطة تقديريـة في وقـف تنفيـذ القـرار القضـائي القاضـ)الإدارية
  .القرار الإداري

 عــدم قبــولو ترتيــب  ،مــن الصــرامة التشــريعية في تحيــد مهلــة الطعــن بالاســتئنافو بــالرغم          
الطعــن في حالــة فــوات الميعــاد، إلا أن المشــرع لم يلــزم القاضــي بالفصــل في الطعــن خــلال فــترة زمنيــة 

 ،لكـي تـتم العمليـة بسـرعة 1لـذلك فهنـاك مـن يـرى. محددة، مما قد يفقد الطلب طابعـه الاسـتعجالي
ن هذا النوع من الغـرف أفة خاصة تفصل في قضايا الأمور الاستعجالية، خاصة و وجوب تعيين غر 

و هـذا مـا أدى إلى الـبطء  ،لم يكن موجودا  في السابق على مستوى الغرفـة الإداريـة بالمحكمـة العليـا
ن يحـدد غرفـة تـودع فيهـا أفإنه يمكن لس الدولـة  ،و على هذا. في الفصل في القضايا الاستعجالية

و يفصــل فيهــا خــلال مــدة لا تتجــاوز  ،رة الاســتئنافات المتعلقــة بــالأوامر الاســتعجالية الإداريــةمباشــ
  ..ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الاستئناف أمام مجلس الدولة

و المتعلقــــة  ،مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة المصــــري 13المــــادة أمــــا في القــــانون المصــــري فتــــنص          
على أن تخـتص المحكمـة بالفصـل في الطعـون الـتي ترفـع إليهـا عـن الأحكـام "بالاختصاص الاستئنافي 

و  ،و يكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولـة. الصادرة من المحاكم الإدارية
فهــي تــنص علــى الطعــن أمــام  23أمــا المــادة ".  ذلــك خــلال ســتين يومــا مــن تــاريخ صــدور الحكــم

يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا في الأحكــام الصــادرة مــن : " قولهــاالمحكمــة الإداريــة العليــا ب
و يكــون لــذوي الشــأن و لــرئيس هيئــة مفوضــي ...لإداري أو مــن المحــاكم التأديبيــة محكمــة القضــاء ا

و ذلــك  ،و ذلــك خـلال ســتين يومـا مــن تــاريخ صـدور الحكــم ،يطعــن في تلـك الأحكــام نأ ،الدولـة
ن عــأمــا الأحكــام الصــادرة . تي يوجــب عليــه القــانون فيهــا الطعــن في الحكــممــع مراعــاة الأحــوال الــ

فـلا يجـوز الطعـن فيهـا  ،محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامهـا في أحكـام المحـاكم الإداريـة

                                                 
  .43.حسين فريجة، المرجع السابق، ص -  1



  
  
  
  

  

ســــتين يومــــا تــــاريخ صــــدور  لخــــلا ،أمــــام المحكمــــة الإداريــــة العليــــا إلا مــــن رئــــيس مفوضــــي الدولــــة
  .1..."الحكم

  
  
  
  .طرق الطعن غير العادية -2

 اعــتراضو  ،و التمــاس إعــادة النظــر ،في الطعــن بــالنقض ،تتمثــل طــرق الطعــن غــير العاديــة         
و لنـــا أن نتســـاءل عـــن إمكانيـــة تطبيـــق كـــل هـــذه الطـــرق في الأحكـــام . الغـــير الخـــارج عـــن الخصـــومة

  .طريقة من هذه الطرق و عليه سنناقش موقف التشريع و القضاء من كل. المتعلقة بوقف التنفيذ
  ((((Le pourvoi en cassationLe pourvoi en cassationLe pourvoi en cassationLe pourvoi en cassation)))) .الطعن بالنقض -أ

و هــو يخــص الأحكــام النهائيــة . الطعــن بــالنقض، هــو طريــق مــن طــرق الطعــن غــير العاديــة         
فالأحكــام غــير النهائيــة و الــتي تقبــل الطعــن فيهــا بــالطرق . الصــادرة عــن المحــاكم و اــالس القضــائية

الطعن فيهـا عـن طريـق الـنقض، لأن المتضـرر مـا زالـت أمامـه فرصـة للطعـن بـالطرق العادية، لا يمكن 
فيمـــا عــدا مـــا " م  و الـــتي تــنص علـــى أنــه .إ.مــن ق 231و قـــد أكــدت هـــذا الأمــر المـــادة . العاديــة

استثني بنص خاص، و مع عدم المساس بالباب الرابع من هـذا الكتـاب، فإنـه تخـتص المحكمـة العليـا 
  :بالحكم 

طعــون بــالنقض في الأحكــام النهائيــة الصــادرة مــن اــالس القضــائية و مــن المحــاكم بجميــع في ال -1
  ...".أنواعها

نه يتعلق بالأحكـام الخاصـة المتعلقـة أنجد  ،و بالرجوع إلى الباب الرابع من الكتاب الخامس         
ليســـت جهـــة نقـــض  ) ةمجلـــس الدولـــ(و يتجلـــى أن الغرفـــة الإداريـــة بالمحكمـــة العليـــا ،بالغرفـــة الإداريـــة
  .كقاعدة عامة

و  1996بموجب دستور سنة  ،و لكن مع اعتناق المشرع الجزائري نظام الازدواج القضائي         
، و صـدور القـانون العضـوي المـنظم )28/11/1996مـن دسـتور  152المـادة (إنشاء مجلس الدولـة 

لى اختصاص الس في الفصـل من هذا القانون أشارت إ 11، فإن المادة 01-98 رقم لهذا الس
  .في الطعون بالنقض دعوى الطعن بالنقض
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هـي القـرارات  ،فإن القرارات التي يمكـن أن تكـون محـلاً للطعـن بـالنقض ،و طبقا لهذه المادة         
و مـا يهمنـا . الصادرة ائيا عن الجهات القضائية الإداريـة، و القـرارات الصـادرة عـن مجلـس المحاسـبة

قـــام هـــو القـــرارات الصـــادرة عـــن الجهـــات القضـــائية الإداريـــة، و هـــل يمكـــن لقـــرارات وقـــف في هـــذا الم
  التنفيذ أن تكون محلا لذلك؟

كمحكمة أول و آخر درجة، فهي غير قابلة   ،فبالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الدول         
إلى القـــول بعـــدم فقـــد ذهـــب الـــس في إحـــدى قراراتـــه  ،و في هـــذا الإطـــار. للطعـــن فيهـــا بـــالنقض

لأنــه مــن غــير المعقــول و غــير المنطقــي أن يقــوم مجلــس :" إمكانيـة الطعــن بــالنقض في قــرار صــادر عنــه
الدولة بالفصل بالطعن بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه، ذلـك أن المقـرر قانونـا أن الطعـن 

طعن،بينمــا يمكــن أن يــتم بــالنقض يكــون أمــام جهــة قضــائية تعلــو الجهــة الــتي أصــدرته القــرار محــل ال
الطعن أمامه سواء بطريق التماس إعادة النظر، اعتراض الغير خارج عن الخصومة أو بتصحيح خطأ 

  .1"مادي، و هذا طبقا لقانون الإجراءات المدنية
أمــا بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن الغــرف الإداريــة، فالأصــل و القاعــدة العامــة أــا قابلــة          

مـن  10 جميع الحالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما جاء نـص المـادة للاستئناف في
  .01-98ع  .ق

المــادتين الــذي تم الــنص عليــه في  ،الاســتئناف في القــرارات الخاصــة بوقــف التنفيــذ بمــا أن و         
يــة الغرفــة الإدار (مجلــس الدولــة  فــإنيومــا مــن تــاريخ التبليــغ،  15يكــون خــلال  ،مكــرر171و  170

كمـا أنـه لا . ، هنا يكون كجهة اسـتئناف، و لـيس جهـة نقـض) على مستوى المحكمة العليا سابقا
و لا يتصـور الـنقض في  ،توجد جهة قضائية تعلوه، و بالتـالي فإنـه ينظـر في الاسـتئناف بصـفة ائيـة

   .و عليه، فإن الأوامر الاستعجالية لا تخضع للنقض .قراره
                      
  La rétractationLa rétractationLa rétractationLa rétractation            .لتماس إعادة النظرا  -ب

و مــا يميــزه عــن الطعــن . التمــاس إعــادة النظــر هــو طريــق مــن طــرق الطعــن غــير العاديــةإن          
بمعــنى أنــه يرفــع أمــام نفــس الجهــة مصــدرة القــرار القضــائي، و هــذا . نــاقلاً  راً لــيس لــه أثــ بــالنقض، أنــه

  .هة تعلو الجهة مصدرة القرار القضائيالذي يرفع أمام ج ،على خلاف الطعن بالنقض

                                                 
النظر و تصحيح خطأ  القرارات الصادرة عن مجلس الدولة غير قابلة للطعن فيها إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين التماس إعادة"  - 1
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و هذا الطعن ذو طابع استثنائي، و لا يكون مقبولا، إلا ضد الأوامر الاسـتعجالية الـتي لا          
و لا يكــون ذلــك إلا في أحــوال حــددا المـــادة . تقبــل الطعــن فيهــا بطــريقتي المعارضــة أو الاســتئناف

  .م حصراً .إ.من ق1941
ديم الالتمــاس هـو شـهرين مــن تـاريخ تبليـغ الأمــر الاسـتعجالي، و لا يوقـف رفــع و ميعـاد تقـ         

الالتماس تنفيذ الأمر الاستعجالي لأنه طريق غير عادي من طرق الطعن، هذا ما نصت عليه المادة 
  .م.إ.من ق 196

لتنفيـذ و إذا كان يفهم مما سبق بيانه، جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في قرارات وقـف ا         
الصـادرة عــن القضــاء الاسـتعجالي، فــإن الأســتاذ زهـرة مصــطفى، يــرى عـدم جــواز الطعــن بالالتمــاس 
لإعــادة النظــر في الأوامــر الاســتعجالية، لكوــا مؤقتــة و لا تحــوز حجيــة الشــيء المقضــي فيــه بصــفة 

  .2مطلقة
مــر الاســتعجالية و في نفــس الاتجــاه يصــب رأي الأســتاذ حســين فريجــة، الــذي يــرى أن الأوا         

تتميز بالطابع المؤقت،كما أا ليست أحكاما ائية، و بالتالي فإن التماس إعادة النظر طبقاً لنص 
و عليـه . م يكون في الأحكام النهائية، التي لا تقبـل المعارضـة، أو الاسـتئناف.إ.من ق 194المادة  

  .النظر فإن الأوامر الاستعجالية، لا يمكن الطعن فيها بالتماس إعادة
و على النقيض من ذلك، فإن الأستاذ بشير بلعيد، لا يرى مانعاً من تقديم التماس إعـادة          

و ليس للقاضي الاستعجالي أن يرفضه ما دام المشرع ذاتـه لم . النظر في أحكام القضاء الاستعجالي
  .3يمنعه صراحة

                                                 
يهـا مـن إن الأحكام الصادرة من المحاكم أو االس التي لا تكون قابلـة للطعـن فيهـا بطريـق المعارضـة أو الاسـتئناف، يجـوز التمـاس إعـادة النظـر ف - 1

  :ب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور، و ذلك في الأحوال الآتيةجان
  .إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الأحكام، بشرط أن لا يكون بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف -1
  .إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات -2
  .إذا وقع غش شخصي -3
  .إذا قضي بناء على وثائق اعتراف أو صرح بعد صدور الحكم أا مزورة -4
  .إذا اكتشف بعد الحكم ، وثائق  قاطعة في الدعوى، كانت محتجزة لدى الخصم -5
  .إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة -6
  .و بناء على نفس الأسانيد من نفس الجهات القضائيةإذا وجد تناقض في أحكام ائية صادرة بين نفس الأطراف  -7
  . إذا لم يدافع على عديمي الأهلية -8
  .171-170.، صنتقى في قضاء الاستعجال الإداريالم، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المرجع السابق : مأخوذ عن -  2
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يجـــــوز أيضـــــا "م علـــــى أنـــــه .إ.مـــــن ق 295و علـــــى مســـــتوى مجلـــــس الدولـــــة، تـــــنص المـــــادة          
  :، أن تفصل في طلب التماس إعادة النظر)مجلس الدولة(للمحكمة العليا 

  .إذا تبين أن قراره قد صدر بناء على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامها-1
إذا حكم علـى الملـتمس لتعـذر تقديمـه مسـتندا حاسمـاً في الـدعوى، كـان خصـمه قـد حـال دون  -2

  ".تقديمه
عنـه يجـوز الطعـن فيهـا  ةقـرر أن القـرارات الصـادر 1و في القضـاء الجزائـري، فـإن مجلـس الدولـة         

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الدولــة غــير قابلــة للطعــن " و جــاء في القــرار أن .بالتمــاس إعــادة النظــر
  ".فيها إلا بواسطة طريقي الطعن غير العاديين التماس إعادة النظر و تصحيح خطأ مادي 

مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة المصــــري و المتعلقــــة 512أمــــا في القــــانون المصــــري فتــــنص المــــادة          
و    يجوز الطعن في الأحكام من محكمة القضـاء الإداري  الصـادرة: "بالتماس إعادة النظر على أنه

عليهــا في  المحــاكم الإداريــة و المحــاكم التأديبيــة بطريــق إعــادة النظــر في المواعيــد و الأحــوال المنصــوص
قـــانون المرافعـــات المدنيـــة و التجاريـــة أو قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة حســـب الأحـــوال و ذلـــك بمـــا لا 

        .مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ضيتعار 
نتعــرض طــرق الطعــن في القــرارات القضــائية الفاصــلة في طلبــات وقــف التنفيــذ، ل و بعــد تعرضــنا         

  .القرارات ذهلا يمكن فيها الطعن في ه لحالات التيالآن إلى ا
  .الحالات التي لا يجوز فيها الطعن في حكم وقف التنفيذ: ثانيا

 ،المشــتملة علــى حكــم بوقــف التنفيــذ ،إذا كــان يجــوز الطعــن في القــرارات القضــائية الإداريــة         
إلا أن الأمـر لـيس علـى  رأينـا، استقلالا عن طلب الإلغاء، باعتبارها أحكـام قطعيـة كمـا سـبق و أن

  :فهناك حالات لا يمكن الطعن فيها في أحكام الوقف، و هو ما سيتم بيانه فيما يلي. إطلاقه
  .ءصدور حكم بالإلغا -1

و         فهـو مـرتبط بـه وجـوداً . إن طلب وقف التنفيذ هو طلب مشتق من طلب الإلغاء         
الصـادر في طالـب و قـف التنفيـذ، حيـث يـرتبط بـالحكم و نفس الكـلام ينطبـق علـى الحكـم  .عدماً 

  .الصادر في دعوى الإلغاء
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فإذا صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري، بعد سـبق رفـض المحكمـة طلـب وقـف التنفيـذ، فـلا          
ضرورة و لا جدوى من الطعن في القرار القاضي برفض طلب الوقف، ما دام أن غرض الطاعن قد 

و  .يعـــدم القـــرار الإداري مـــن الناحيـــة القانونيـــة ،فـــالحكم القضـــائي. ر الإلغـــاءتحقـــق مـــن خـــلال قـــرا
اللهـم إلا إذا أوقـف تنفيـذ حكـم . لا يعود قابلا للتنفيذ، و لا فائـدة مـن طلـب وقـف تنفيـذه بالتالي
وفق القواعد المقررة، حيث أنه ذا الحكم، تعـود للقـرار صـفته التنفيذيـة، الأمـر الـذي يعيـد  ،الإلغاء

   1.صلحة الطالب في طلب وقف، تنفيذه توقيا لآثاره التي قد يتعذر تداركهام
  .صدور الحكم برفض إلغاء القرار الإداري -2

رغــم ســبق الحكــم  ،إذا صــدر الحكــم في الشــق الموضــوعي لــدعوى الإلغــاء بــرفض الــدعوى         
والـــذي ســـقط بصـــدور  ،فـــلا يجـــوز لـــلإدارة الطعـــن في الحكـــم الصـــادر الأخـــير ،بوقـــف التنفيـــذ القـــرار

  .الأمر الذي يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع ،الحكم الموضوعي
  .الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء -3

أو بـزوال القـرار الإداري محـل  ،تنقضي الخصومة في دعوى الإلغاء بتنازل المدعي عـن دعـواه         
فإنـه في حالــة مــا إذا  ،بــدعوى الإلغــاء ،نفيـذونظــرا لارتبـاط طلــب وقــف الت. الـدعوى بواســطة الإدارة

  .بفقد محله ،ن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذإف ،ما انقضت الخصومة في دعوى الإلغاء
إذا كــــان الطعـــــن يقــــوم علـــــى طلـــــب "....  بأنـــــه2م .ع.إ.وتطبيقــــا لـــــذلك، فقــــد قضـــــت م         

 ،اري بوقف تنفيـذ القـرار المطعـون فيـهالحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإد
وكان الثابت أن المدعى قد تنازل عن دعواه الموضوعية، وقضت محكمة القضاء الإداري بقبـول تـرك 

ن هـــذا التنــازل مـــن جانـــب المـــدعى عــن دعـــواه ينســـحب أيضـــا في الواقـــع إلى إفـــ ،المــدعى للخصـــومة
عــون فيــه والصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار ومــن ثم يتعــين الحكــم بإلغــاء الحكــم المط ،طلــب وقــف التنفيــذ

  ."ورفض الدعوى ،المطعون فيه
  .وقف تنفيذ القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ: ثالثا

ن انتهينــا إلى أن الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ لــه كافــة خصــائص الأحكــام، حيــث أســبق و        
رعية، إضافة إلى قابليته للطعن فيه يحوز الحجية فيما قضى به في الشق المستعجل، وكافة المسائل الف

                                                 
  .158.رجع السابق، صالمعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -1

-159.رجــع، صالمنعم خليفــة، نفــس عبــد العزيــز عبــد المــ: م، مــأخوذ عــن23/04/1985جلســة ق، 28، لســنة 720، طعــن رقــم . م.ع.إ.م - 2
160. 



  
  
  
  

  

وهـذا يسـتتبع خضـوع الحكـم في طلـب وقـف التنفيـذ لنظـام . استقلالا عـن الحكـم في دعـوى الإلغـاء
 .وقف التنفيذ المعمول بالنسبة لكافة الأحكام القضائية

و في فرنسا، يوجد نظام خاص ذو طابع استثنائي، و عاجل يسمح بوقف تنفيذ الحكم          
على وجه السرعة قصد   (Sursis au sursis) ي بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيهالقاض

. إاء آثار الوقف، و إعادة الحياة للقرار الإداري الموقوف التنفيذ، و ذلك لدواعي المصلحة العامة
هذا  و نظرا لأن نظام الوقف، ما هو إلا نظام استثنائي، و رخصة منحت للقاضي، بإمكان

و من القرارات . عدم القضاء به حتى و لو توفرت كل شروطه الشكلية و الموضوعية يرالأخ
في  " Quartier notre dame " الشهيرة لس الدولة الفرنسي الذي يجسد هذا المعنى، قضاء 

و الذي من خلاله قضى مجلس الدولة أنه حتى و لو توفرت شروط الوقف،  13/02/1976
  1.في القضاء به ةفالقاضي له سلطة تقديري

ن الطعـن في الأحكـام إفـ ،وكما أن الأصل العام أن الطعن في القرار الإداري لا يوقف تنفيذه       
إلا إذا أمرت دائـرة فحـص الطعـون أمـام المحكمـة الإداريـة  ،لا تأثير له على نفاذها ،الإدارية في مصر

إن هذا الحكم نجد سنده في . لكبخلاف ذ ،العليا أو محكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال
لا يترتــب علــى " والــتي نصــت علــى أنــه  1972لســنة  47مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم  50المــادة 

إلا إذا أمـــرت دائـــرة فحـــص . الطعـــن أمـــام المحكمـــة الإداريـــة العليـــا وقـــف تنفيـــذ الحكـــم المطعـــون فيـــه
وقــف  ،مــن المحــاكم الإداريــةكمــا لا يترتــب علــى الطعــن في الأحكــام الصــادرة   ،الطعــون بغــير ذلــك

  ".إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ،تنفيذها
أو  ،وحتى يكون طلب وقف تنفيذ الحكم مقبولا، فإنه يتعين أن تنطوي عليـه عريضـة الطعـن       

فـــإذا لم تنطـــو عليـــه صـــحيفة الطعـــن، أو قـــدم بعـــد . أن يقـــدم اســـتقلالا في ميعـــاد الطعـــن في الحكـــم
ويكــون قضــاء المحكمــة بــه، قضــاء بمــا لم يطلبــه الخصــوم،  ،عُــد غــير مقبــول انقضــاء مواعيــد الطعــن،

  .الأمر الذي يبطل الحكم الصادر بشأنه
والقضاء بوقف التنفيذ الحكـم، وإن كـان جوازيـاً للمحكمـة، إلا أن سـلطتها في قبولـه ليسـت        

. برر هـــذا الوقـــفوإنمـــا يتعـــين أن يتـــوافر في طلـــب وقـــف تنفيـــذ الحكـــم، مـــا يـــ ،طليقـــة مـــن كـــل قيـــد
                                                 

1-«  La jurisprudence « Quartier Notre dameQuartier Notre dameQuartier Notre dameQuartier Notre dame ».- « Même lorsque les conditions… sont remplies, il 
appartient au juge d’apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s’il' y a lieu d’ordonner le sursis de 
la décision attaqué, faisant ainsi échec au caractère exécutoire des décisions administratives  ». Cité par: 
Bernard PACTEAU, op.cit., p.297. 

 



  
  
  
  

  

فالمحكمة تتقيد حين قضائها بوقف تنفيذ الحكم، بذات ضوابط وقف تنفيـذ القـرار الإداري المتمثلـة 
فحـــتى يقضـــي بوقـــف تنفيـــذ الحكـــم، ينبغـــي أن يكـــون مـــن شـــأن . في شـــرطي الاســـتعجال والجديـــة

  .تنفيذه، ترتيب آثار يتعذر تدارك نتائجها إذا ما تم إلغاء الحكم فيما بعد
إذا تخلــف أي مــن  ،فإضــافة إلى تــرجيح قبــول الطعــن، وإلغــاء الحكــم محــل طلــب وقــف التنفيــذ     

إعمــالا للأصــل العــام  ،الضــابطين الســابقين، أو كليهمــا، قضــت المحكمــة بــرفض وقــف تنفيــذ الحكــم
وهو الأثر غير الموقف للطعن في الأحكام، والذي بموجبه لا يترتب على مجـرد . المقرر في هذا الشأن

  1.ن في الأحكام وقف لتنفيذهاالطع
فــإن مجلــس  ،و مــن خــلال القــرارات الصــادرة عــن القاضــي الإداري ،في القــانون الجزائــريو          

بل أن هذا الحكم يشمل حتى القرارات الصادرة . الدولة لا يمكنه وقف تنفيذ القرارات الصادرة عنه
لا يمكـن طلـب وقـف تنفيـذ " رار لـه جـاء أنـهففي ق. عن الغرف الإدارية باالس و المؤيدة من طرفه

قرار صادر عن مجلـس الدولـة، كمـا لا يمكـن الأمـر بوقـف تنفيـذ القـرار الإداري النهـائي الصـادر عـن 
  .2"بعد تأييده من طرف بمجلس الدولة ،الغرفة الإدارية بالس القضائي

الدولة بالتالي الأمر بوقف تنفيـذ لا يمكن لس "خر لس الدولة جاء فيه أنه آو في قرار          
  "3.قرار أصدره

. و قد أكدت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى عدم إمكانية وقف تنفيذ قرار صادر عنها         
و اكتسى حجية المطلقة للشيء  ،متى صدر قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى" فلقد قررت أنه

ر بالقبول، لعدم إمكانية الغرفة الإدارية للمجلس المحكوم، فإن طلب إيقاف تنفيذه غير جدي
  "4.الأعلى إيقاف تنفيذ قرار صادر من قضاءها ذاتيا

هذا . عن طريق الاستئناف أما القرارات الصادرة عن الغرف، فلا يمكن وقف تنفيذها إلا         
المركز  قضية بخوش مبارك ضد مدير( 31/01/2000ما قرره مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 

حيث أنه لا يجوز لس الدولة أن يأمر بإيقاف تنفيذ أمر صادر عن " جاء فيه 5)الجامعي ببسكرة
                                                 

 .162.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص -  1

    .140.، ص2003، 4العدد  ،.د.م.، م30/09/2003، جلسة 17054، ملف رقم )الغرفة الخامسة(مجلس الدولة  - 2

 .سابق الإشارة إليه، 30/04/2002بتاريخ  009889، قرار رقم )الغرفة الخامسة(مجلس الدولة  -  3

، العدد .ق.، م)وزير الداخلية  و الوالي(ضد ) ز.م(قضية  10/07/1982بتاريخ  26236، ملف رقم )الغرفة الإدارية (لس الأعلى ا - 4
 .190.، ص 1989الثاني، 

لحسين بن  :مأخوذ عن .)الجامعي ببسكرة قضية بخوش مبارك ضد مدير المركز( 31/01/2000في قرار له بتاريخ ، )الغرفة الإدارية (مجلس الدولة  - 5
 .و ما يليها. 231.، ص1، ج الشيخ آث ملويا، المرجع السابق 



  
  
  
  

  

مجلس قضائي، الغرفة الاستعجالية الإدارية إلا في حالة وجود استئناف، و هذا ليس هو الحال في 
  ".القضية الراهنة

ذ القرارات القضائية هو اختصاص ن وقف تنفيإف ،فحسب الاجتهاد القضائي في الجزائر         
القرارات  بمعنى أن ،حصري لس الدولة، ولا تشاركه فيه الغرف على مستوى االس القضائية

إلا  ،لا يمكن وقف تنفيذها ،الصادرة عن الغرف المحلية و الجهوية الموجودة على مستوى االس
   1.من طرف مجلس الدولة 
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نظـام وقـف الهـدف مـن ن أ ،يتضـح جليـاً ممـا لا يـدع مجـالاً للشـك ،من خلال ما تم عرضـه         
مصـــلحة الإدارة مـــن جهـــة، و مصـــلحة الأفـــراد، دون  هـــو إيجـــاد التـــوازن بـــين ،تنفيـــذ القـــرار الإداري
 : Le principe) بـين المنـافع و الأضـرار تـوازنخـر، و ذلـك بمقتضـى مبـدأ التغليـب طـرف علـى آ

Bilan -coût- avantages)  . فإن هذا النظام جاء كعلاج ،أما من الناحية التشريعية (Un 

remède)   ،كـذا و  .ليخفف من وطأة مبدأ الأثـر غـير الموقـف للطعـن بالإلغـاء في القـرارات الإداريـة
خاصــة تلــك المطعــون  ،تعلقــة بــالقرارات الإداريــةحــل مؤقــت لمشــكلة التماطــل في حــل المنازعــات الم

  .فيها بالإلغاء
إن هذه الأهداف تجسدت في فرنسا، و الدليل على ذلك هو اتجاه المشرع إلى النص           

، و تخليه عن التشدد في قبول  (Sursis automatique) على عدة حالات للوقف التلقائي
  .و لو لم تتوافر كل الشروط الموضوعية ،القرار الإداريالقاضي بإمكانه وقف تنفيذ ف .طلب الوقف

  .يحث القاضي على ضرورة الفصل في الطلب في مدة زمنية قصيرة الفرنسي، كما أن ذات المشرع
بتاريخ الصادر  L 2000 -597القانون ه فإن التعديل الأخير الذي جاء ب ،و الأكثر من ذلك

 .  (Référé suspension) التنفيذ أنشأ قضاء استعجال خاص بوقف، 30/06/2000

 .حتى لا نقول أنه على النقيض من ذلك ،ليس كذلك ، فإن الوضعالجزائر أما في         
التوازن المطلوب في لا نجد فيه ما يجسد  ،التشريع الحالي الخاص بوقف تنفيذ القرارات الإداريةف

مصلحة الإدارة  غلبت الحالية يلةفالنصوص القل. و الأفراد ،الإدارة كل منحقوق  الحفاظ على 
لك من خلال التشدد في الشروط التي يجب على القاضي مراعاا قبل ذو  ،على مصلحة الأفراد
فدراسة متأنية للمادة  .و بالنتيجة التقليل من حظوظ الأفراد في قبول طلبام .قبول طلب الوقف

وقف تنفيذ القرارات  من ، مُنعليالقاضي الاستعجام تمكننا من القول بأن .إ.قمكرر من  171
كما .استثناء، و في حالات حددت حصراً كأصل عام، ولم تعط له هذه الصلاحية إلا   ،الإدارية

هذا في الوقت الذي . أن قضاة الس منعوا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالنظام العام
  .ي تكييفه لصالح الإدارةو بإمكان القاض ،يبقى مفهوم هذا النظام العام غامض

و إن كانت مسألة تشريعية،  ،د نظام فعال يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإداريةاإيجإن          
لا يقل أهمية عن  ،ن دور القضاءإلا أالإدارة، بعلاقات الأفراد أن المشرع هو أداة لتنظيم  باعتبار

تكييفه لإيجاد التوازن بين المصالح، و سد و  ،ن القضاء هو أداة لضبط التشريعإ بل .دور التشريع
وهنا نعول  .و المستمر ،و التطور السريع ،ما دام القانون الإداري يتميز بالمرونة ،الفراغ التشريعي



  
  
  
  

  

 .خاصة و أن الأمر يتعلق بحماية الحقوق و الحريات الأساسية ،للعب الدور الحاسم ،على القضاء
و هي دوماً بحاجة لمن  ،طرفاً في المسألةتعد الإدارة لأن  نظراو القضاء الإداري هو من يحميها، 

  . يكبح جماحها
و تكريسا  ،نظام وقف التنفيذ كوسيلة رقابة على نشاط الإدارةبل أكثر من ذلك، فإن          

المساواة، و حماية لحقوق و تعكس مستوى الديمقراطية،  ،لمبدأ المشروعية، يعد صورة حقيقية
ودعامة ترتكز عليها دولة  و صادقة للمبادئ الدستورية، ،، و ترجمة حقيقيةالإنسان في البلد

  .(L’Etat de droit )القانون 
          : إن النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة المتواضعة تتمثل فيما يلي         

 م، .إ.الواردة في قجراء، و لقانونية المنظمة لهذا الإالشح في النصوص ا وه هنا ،من النتائج الهامةف
حيث نجد . بالإضافة إلى الغموض التشريعي الذي يخيم على إجراء وقف تنفيذ القرارات الإدارية

مما . و المترجم للنية الحقيقية للمشرع ،أن هذه النصوص غير دقيقة المعنى في إعطاء المصطلح الأدق
القاضي الذي وجدناه متضارباً في  ،هذا يجعل المفسر لها يعطيها أكثر من تأويل، و نعني بكلامنا

  .أكثر من قرار له
أن بعض  ،و من العيوب الملاحظة على نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الجزائر         

، على هي نفسها التي تنظم وقف تنفيذ القرارات القضائية ،النصوص المنظمة لوقف هذه القرارات
 ،عند وضعه لنظام وقف التنفيذ ،المشرعف .عن الحكم القضائي الرغم من اختلاف القرار الإداري

 283المادة ؟ فنص هل الإدارية ، أم القضائية أم الاثنين معاً  ،لم يبين ما هي القرارات التي يعنيها
هل هو القرار الإداري أم " القرار المطعون فيه" لم يبن ماهية القرار المقصود  م.إ.قمن  2فقرة 

  .1 (Ambiguë)طلح غامض القضائي؟، فهو مص
بمعنى أننا في  .كما أن المشرع تكلم بنوع من العمومية عن وقف تنفيذ القرارات الإدارية          

فالنصوص المنظمة لوقف تنفيذ  .حقيقة الأمر نفتقد إلى نظام حقيقي لوقف تنفيذ القرارات الإدارية
مور المتعلقة بالوقف ، بداية من تعريف يحدد كل الأ كاملا  الا توفر لنا نظام ،القرارات الإدارية

و الحكم بوقف تنفيذه القرار  ،القرار محل الطعن، ومروراً بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب

                                                 
1- Rachid KHELOUFI, Les procédures d’urgence en matière administrative et le code de procédure 
civile, Revue Idara, V10, No 2, 2000, p.62. 

 



  
  
  
  

  

 ما هيوكيفية الطعن فيه، و  ،الإداري ، و وصولا إلى الحكم الصادر من حيث طبيعته تنفيذه
  .    الجهة المختصة بالفصل في طلبات الوقف

منح سلطة تقديرية واسعة للقاضي في مجال  الجزائري ن المشرعو بالإضافة إلى ذلك فإ         
و بإمكان  ،لا تبرره ،فتوافر كل الشروط الضرورية لطلب الوقف. وقف تنفيذ القرارات الإدارية

نجد أن القاضي لا يمكنه منح الوقف إلا بتوافر كل  ،و على النقيض من ذلك. القاضي ألا يمنحه
في هذا اال يميل نحو إضفاء  المشرع الفرنسيان موقف و إن ك .روط الشكلية و الموضوعيةالش

و أبقى على  ،لم يبارح الوضع السابق ،ن المشرع الجزائريإفالليونة على طلبات وقف التنفيذ، 
  .ذات الشروط التي جاءت في أول تقنين لقانون الإجراءات المدنية

م المنظمة لقضاء .إ.مكرر من ق 171الأخير إلى كون المادة و تجدر الإشارة في          
. الاستعجال الإداري، لا تتعلق إلا بالتدابير التي يتخذها رئيس الغرفة الإدارية بالس القضائي

  .وهنا نتساءل عن قضاء الاستعجال على مستوى مجلس الدولة
ن نظام وقف أيتضح  ،الجزائرفي  التي عالجت الموضوع من خلال النصوص القانونيةف         

و هذا عكس الوضع في فرنسا في  .التنفيذ يوفر حماية أكثر للإدارة و ذلك على حساب الأطراف
كبر أفي اتجاه حماية  اً ملحوظ اأين شاهد النظام القانوني لوقف التنفيذ تطور  ،السنوات الأخيرة

  .للحقوق و الحريات العامة
و عدم  ،اتسم في كثير من الأحوال بالتناقض في الجزائر، كما أن الاجتهاد القضائي         
تخصص القضاة في مجال القضاء لعل أهمها يكمن في عدم و أسباب ذلك كثيرة،  .الاستقرار

الإداري عامة، و قضاء الاستعجال خاصة، و ذلك نتيجة لانتهاج المشرع حقبة طويلة من الزمن 
 . ئي الموحد، و لا هو بالنظام المزدوجنظام القضابالنظاما قضائيا غريبا، فلا هو 

التشريع هو الأداة التي تضع و في الوقت الذي يبقى  ،و من خلال كل ما سبق بيانه         
قانون الإجراءات المدنية الجزائري المنظم إن الركائز الأساسية لنظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ف

لا  ،يخص الإجراءات الاستعجالية ، فيماعه الحاليوضف. للمسألة، لم يحقق ما كان منتظرا منه
العناية الكفاية لإجراءات الاستعجال  إن هذا القانون لم يعط .يتناسب و قوة الإدارة و سيطرا

 Régime juridique) ملائمو نظام قانوني غير  ،فهو يعد إطار .في المادة الإدارية

inadaptés) . قانون خاص بالإجراءات   إصدارفي رى أنه من الأفضل الإسراعلذلك ن
ينظم مسألة التقاضي أمام الجهات  ، (Code de procédure administrative) الإدارية



  
  
  
  

  

عن القرارات القضائية و  ،القضائية الإدارية عموماً، و وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة منفردة
  .خصوصاً  و من جميع الجوانب ،بكل دقة
إلى  ،أن يعمل المشرع على منح الاختصاص بنظر طلبات الوقفلك، و من الأحسن كذ         

إجراءات الفصل في الطلب نظرا  السرعة فيو ذلك قصد  ،)قضاء الاستعجال(القاضي الفرد 
  .لخصوصية الاستعجال التي تميز طلبات وقف التنفيذ

صل في طلبات أن يعمد المشرع الجزائري إلى تحديد ميعاد للفو في هذا الصدد، يجب          
فكثيرا . حتى لا يفقد هذا الإجراء الغاية التي جاء من أجلها ،كما هو عليه الحال في فرنسا،الوقف

و يجعل  ،مما يعطي فرصة للإدارة في تنفيذ قرارها ،ما تتقاعس المحكمة في النظر في طلبات الوقف
  .وهذا ليس من العدالة في شيء . من الإجراء غير مجدي

يجعلنا بالضرورة  في الجزائر، الإداري اءوضع الذي تكلمنا عليه فيما يخص القضإن ال         
لضمان وجود جهاز عادل و  ضرورةفاستقلال جهاز القضاء هو أكثر من . نتكلم عن كل الجهاز

الاهتمام بالقضاة باعتبارهم حجر الزاوية في  كما يجب. باعتباره من ضمانات دولة القانون ،فعال
و إحداث التوازن بين المصالح، وذلك من خلال حسن تكوين  ،انون وروحهتجسيد جسد الق

  .  القاضي، و اعتماد نظام التخصص في القضاء الإداري، وكذا قضاء الاستعجال

و إن كان إجراء رائده تفادي الأضرار التي قد تنجر عن تنفيذ  ،إن نظام وقف التنفيذ         
فإن النظام يستمد أساسه من الدستور لكونه يدخل  ،ا الإلغاءالإدارة للقرارات التي قد يكون مآله

كالحق في . في المواثيق الداخلية و الدولية اتحت مجموعة من الحقوق الجوهرية المنصوص عليه
ن أيمكن القول  ،و مما سبقت الإشارة إليه. الحق في محاكمة عادلةو الحق في الدفاع، و التقاضي، 

و مراكزهم  ،ن الضمانات الأساسية للأفراد للدفاع عن حقوقهميعتبر م ،نظام وقف التنفيذ
  .القانوني

ليس فقط موضع إجرائي موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية و مجمل القول، فإن          
و حقوق  و الحريات العامة ،و القضاء ،مرتبط بجانب التشريع لأنه ،موضع مركببحت، بل هو 

  .المصلحة العامةمسألة و  ، السلطاتو مبدأ الفصل مل بين ،الإنسان
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